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• إلى والدي العزيزين.

• إلى زوجتي وأبنائي.

• إلى كل قانوني سواء كان طالب

.
ً
 أو محاميا

ً
علم أو قاضيا

        اهدى ثمرة جهدى المتواضع.

الاهداء 
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ــم  ــتقبل، ودع ــراف المس ــة لاستش ــارات العصري ــة الإم ــه دول ــراكة آلي ــات الش »عملي
ــتدامة« ــة المس ــان التنمي ــكار، وضم الابت

    بظهــور مفهــوم حريــة التجــارة وتعاظــم ظاهــرة العولمــة، وظهــور العجــز بموازنــات 
ــى  ــدودة إل ــوارد المح ــل الم ــي ظ ــك ف ــة، أدي ذل ــات الحكومي ــرة النفق ــات لكث الحكوم
ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــة المطلوب ــي التحتي ــاة البن ــدورة حي ــتثمار ب ــف الاس ضع
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــراك القط ــاً بإش ــوات عالمي ــدت الدع ــذا تصاع ــوب؛ ل ــكل المرغ بالش
ــع  ــا، ويتمت ــرة والتكنولوجي ــل والخب ــذى يمتلــك التموي ــة، ذلــك القطــاع ال ــة التنمي عملي
بــإدارة أفضــل للمخاطــر، وذلــك بأحــدي أســلوبين: الخصخصــة )نقــل الملكيــة للقطــاع 
الخــاص( أو الشــراكة )تحمــل القطــاع الخــاص عــبء تمويــل وتصميــم وانشــاء وتشــغيل 

وصيانــة بعــض المشــاريع(.

    ولمــا كانــت التجــارب قــد اثبتــت مســاوئ نظــام الخصخصــة، لــذا وحتــى لا 
ــاً  تكــون دولــة الإمــارات بمنــأى عــن العالــم، وتحقيقــاً لاســتراتيجياتها المنفتحــة عالمي
ــق  ــي تطبي ــبق ف ــذت الس ــل، وأخ ــتغلال الأمث ــي الاس ــاه العالم ــتغلت ذاك الاتج ــد اس فق
نظــام الشــراكة بقوانينهــا وتطويعــه نحــو مــا يحقــق الصالــح لهــا، خاصــة وأنهــا فــي أمــس 
الحاجــة الــى مصــدر تمويلــي لتعويــض خفــض النفقــات العامــة الناتــج عــن اضمحــلال 

ــاً. ــراد الريعــي -انخفــاض أســعار النفــط عالمي الاي

   وكعادتهــا دائمــاً، فقــد ســارعت دبــى بإصــدار القانــون 22 لســنة 2015 »قانــون تنظيــم 
ل القطــاع الخــاص مشــاريعها التنمويــة مــع  الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام الخــاص« ليمــوَّ

بقــاء الملكيــة والاشــراف والرقابــة والتوجيــه التــام للحكومــة.

    ولكــن فــي ظــل حداثــة موضــوع الشــراكة؛ وفــى ظــل إثبــات عــدم قــدرة القطــاع العــام 
منفــرداً علــى القيــام بكافــة العمليــات والخدمــات اللازمــة لعمليــة التنميــة ثــارت تســاؤلات: 

مقدمة
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مــا الــذى يحققــه قانــون الشــراكة للدولــة مــن مزايــا اقتصاديــاً وتجاريــاً وقانونيــاً وماليــاً للدرجــة 
التــي تجعلــه آليتهــا العصريــة الرئيســية لمواجهــة كافــة تحدياتهــا، وهــل فعــلًا رفــع يــد الدولــة 
ــاص  ــاع الخ ــا القط ــارك به ــوف يش ــي س ــة الت ــة التحتي ــروعات البني ــل مش ــاء وتموي ــن أنش ع

ــة الاقتصاديــة؟ ــة تمثــل عصــب التنمي يشــكل خطــورة، باعتبارهــا مشــروعات قومي

    الحقيقــة: أن التجــارب أثبتــت أن أدوات الدولــة التقليديــة )عقــود الأشــغال وتوريــد 
الخدمــات( فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة لــن تحقــق الهــدف المرغــوب، خاصــة فــي ظــل 
ــة  ــة عصري ــة لآلي ــاً لخفــض النفقــات، وبالتالــي: ظهــرت حاجــة الدول اتجــاه الدولــة حديث
ترفــع عــن كاهلهــا عــبء تمويــل مشــروعات التنميــة، وتســاعدها فــي خفــض العجــز 
ــاص  ــاع الخ ــرات القط ــل خب ــا ونق ــل التكنولوجي ــة لنق ــيلة حقيقي ــون وس ــا، وتك بموازنته
ة  للعــام، وقــد كانــت الشــراكة الآليــة المناســبة لتحقيــق الغــرض باعتبارهــا النســخة المطــورَّ
لعقــود الإدارة التقليديــة لمــا لأســباب منهــا: رفــع عــبء تمويــل )انشــاء - تشــغيل - 
صيانــة( بعــض المشــاريع عــن كاهــل الموازنــة العامــة، وتكليــف القطــاع الخــاص بذلــك، 
ودعــم برنامــج التوطيــن، وتســريع وتيــرة النمــو الاقتصــادي، وتغيــر وظيفــة الدولــة وتعزيــز 
اللامركزيــة ومبــادئ الحوكمــة، وتوزيــع مخاطــر انشــاء المشــروع وتمويلــه وتشــغيله 
التشــغيل  كفــاءة  ورفــع  الخــاص(،  والقطــاع  )الدولــة  الشــريكين  علــى كلا  وصيانتــه 
ومســتوى الخدمــات، وبــث الحيويــة فــي ســوق المــال المحلــي وتوفيــر العملــة الاجنبيــة 
للدولــة، وتســاعد فــي تحقيــق الخطــط الاســتراتيجية بالدولــة، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، والحــد مــن البطالــة، وترشــيق الجهــاز الحكومــي بتقليــص حجمــه وزيــادة 
كفاءتــه، كمــا تســاعد علــى نقــل التكنولوجيــا للحكومــة دون أدنــى نفقــة وتكلفــة، ووســيلة 
ــا ببعديهــا المــادي والمعرفــي، وبالشــراكة نتفــادى  ــة والتكنولوجي ــورة المعرف لمواجهــة ث
عيــوب نظــام الخصخصــة التــي تنقــل مخاطــر المشــروع كاملــة للقطــاع الخــاص، وتضمــن 
ســرعة تنفيــذ المشــروع ضمــن الوقــت والتكلفــة المحــددة، وتضمــن تحســين نوعيــة 
ــود أن  ــي ت ــدة الت ــاريع العدي ــل للمش ــر التموي ــار توفَّ ــة انتظ ــب الدول ــا تجن ــات، كم الخدم
ــن  ــن م دي ــن المورِّ ــس بي ــز التناف ــة، و تحف ــة الاقتصادي ــزز اللامركزي ــة، وتع ــا الدول تنفذه

القطــاع الخــاص بمــا يــؤدي إلــى خفــض تكلفــة تقديــم الخدمــة.

    لما سبق برزت أهمية الشراكة واهمية التعرض لها اقتصاداً وقانوناً في بحثنا.

راشد بن سلطان الكيتوب



ــل أســلوب عمــل،  ــة عامــة ب ــل ضــرورة، وليــس ثقاف ــاراً ب ــوم ليــس خي ــكار الي »الابت
والحكومــات والشــركات التــي لا تجــدد ولا تبتكــر تفقــد تنافســيتها، وتحكــم علــى 

ــع«. ــها بالتراج نفس

بهــذه المقولــة أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، »رعــاه اللــه« 
ضــرورة تشــجيع الابتــكار، واتخــاذه أساســاً لبنــاء حكومــة المســتقبل، لأنــه أفضــل وســيلة 
لاستشــرافه )إدارة المســتقبل(، ولمواجهــة مــا يســتجد مــن عقبــات، ولتســريع الخطــى 

نحــو اكتمــال برنامــج الحكومــة الذكيــة علــى أرض الواقــع.

فالابتــكار يــكاد يكــون هــو الوســيلة الرئيســة لاستشــراف المســتقبل حــال كــون 
ــا  ــر منه ــتقبل أكث ــا بالمس ــوض لعلاقته ــم بالغم ــرات تتس ــى متغي ــز عل ــراف يترك الاستش
بالحاضــر والواقــع، منهــا )عنصــر الوقــت - تكلفــة الخدمــة - احتياجــات العمــل - 
معوّقــات ومشــاكل - متطلبــات العمــل(، لــذا تعمــل الحكومــة مــن خــلال الابتــكار علــى 
توقــع ذلــك الاستشــراف والتخطيــط لــه، لتوجيههــا لمصلحــة المؤسســة، أو علــى أقــل 
تقديــر تجنــب احتمــالات مواجهــة تلــك العقبــات بتفاديهــا، لمــا ســبق كان مــن الأهميــة 
ــان  ــرازه وبي ــن العــام والخــاص وإب ــن القطاعي بمــكان أن نتعــرض لموضــوع الشــراكة بي
ــه بحكومــة المســتقبل، وكيــف أن المشــرع فــي دبــي خــرج علــى القاعــدة العامــة  علاقت

ــكار. ــجيعاً للابت ــا تش ــتقر عليه المس

ملخص
علاقة مفهوم الشراكة
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المســتقبل  لحكومــة  ممثلــة  باعتبارهــا  بالدولــة  الإداريــة  الجهــات  إن  وحيــث 
تواجــه حاليــاً مشــكلات وتحديــات منهــا: تقليــص المخصصــات الحكوميــة لنــدرة 
المــوارد الماليــة، وتشــابك بعــض الاختصاصــات التــي أدت إلــى تداخــل الصلاحيــات 
والمســؤوليات لكثــرة مســؤولياتها، ومواجهــة ثــورة المعرفــة والتكنولوجيــا ببعديهــا 
المــادي والمعرفــي والتــي فرضــت عبئــاً متزايــداً )ماليــاً وإداريــاً واقتصاديــاً( علــى 
ــا  ــط هيكله ــر نم ــي تغيي ــة ف ــاه الدول ــذا اتج ــور، وك ــتخدام التط ــة واس ــة بمتابع الحكوم
الاقتصــادي مــن اقتصــاد ريعــي نفطــي إلــى اقتصــاد إنتاجي قائــم علــى المعرفــة والابتكار. 
كل ذلــك جعــل الإدارة العامــة فــي تحديــات للمواجهــة بهــدف القضــاء عليهــا وتحقيــق 
الهــدف، ولقــد كان مــن أهــم العوامــل الرئيســة لحــل تلــك المشــكلات جميعهــا الشــراكة 

ــتها. ــا ودراس ــي توضيحه ــة ف ــرزت الأهمي ــذا ب ــاص، ل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي بي

أيضــاً: لمــا كان مــن مبــادئ الإدارة العامــة الجديــدة والرئيســة التــي بنيت عليهــا حكومة 
المســتقبل مــا يلــي: مبــدأ الخصخصــة )بمعنــاه الواســع( وذلــك بإشــراك القطــاع الخــاص 
الوطنــي أو الأجنبــي فــي عمليــة التنميــة عــن طريــق توقــف الدولــة عــن تقديــم خدمــات 
وتوكيــل القطــاع الخــاص بتقديمهــا نيابــة عنهــا والاعتمــاد عليــه فــي تقديمهــا. وكــذا مبــدأ 
ــة بيــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي  الشــراكة: والــذي يُعنــى بإنشــاء شــراكة إبداعي
المجــالات كافــة، وكــذا مبــدأ التوجــه نحــو مفهــوم الخدمــة، وضمــان تقديــم الخدمــات 
الأساســية لقطاعــات مختلفــة مــن المواطنيــن، وحــق القطــاع الخــاص فــي المشــاركة فــي 
اتخــاذ القــرار، وتوفيــر القــدرات للمشــاركة البنــاءة، ومبــدأ الاســتمرارية بإدامــة نشــاطات 
الإدارة العامــة المتجــددة وإدامــة التنميــة الشــمولية علــى المــدى البعيــد، ومبــدأ التحــول 
ــا علــى الإشــراف والمتابعــة،  ــة إلــى اللامركزيــة )بحيــث تركــز الإدارة العلي مــن المركزي
وتتــرك أمــور التنفيــذ(، ومشــاركة الجميــع بتحمــل المســؤولية وتمكيــن القطــاع الخــاص، 
ــة.  ــة الاجتماعي ــق العدال ــة، وتحقي ــن بالخدم ــن المنتفعي ــاواة بي ــفافية، والمس ــدأ الش ومب
والشــرعية القانونيــة، والمؤسســية، لــذا بــرزت أيضــاً أهميــة التعــرض لموضــوع الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص باعتبــاره أهــم إحدى آليــات ووســائل تطبيق تلــك المبادئ 

الرئيســة ووضعهــا موضــع التطبيــق، وســنرى كيــف يســاعد علــى تطبيقهــا بالفعــل.

ــة  ــا المصلح ــتقبل أن هدفه ــة المس ــا حكوم ــت عليه ــي قام ــادئ الت ــن المب ــاً: م أيض
العامــة، وأســاس الاختيــار هــو نظــام الكفــاءة والجــدارة )وضــع الشــخص المناســب فــي 
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ــة  المــكان المناســب وفقــاً لمــا يتماشــى مــع خبراتــه ومؤهلاتــه ضمــن معاييــر موضوعي
ــكلاتها  ــة ومش ــاطات الإدارة العام ــة لنش ــة مفتوح ــرة نظامي ــي نظ ــة(، وتبن ــة متبع وقانوني
وعلاقاتهــا علــى المســتويات كافــة، ونظــرة مســتقبلية فاحصــة باستشــراف المســتقبل بنــاء 
علــى خطــط واســتراتيجيات ملائمــة للمســتجدات ونظــام معلوماتــي معاصــر وشــامل، 
والقــدرة علــى تحديــد وتبنــي الحلــول الوطنيــة للمشــاكل التــي تواجــه المواطنيــن 
بالمجتمــع، والعدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص للجميــع. لــذا بــرزت أهميــة موضــوع 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أيضــاً فــي بيــان أثــر الشــراكة فــي تفعيــل تلــك 
المبــادئ باعتبارهــا إحــدى أهــم آليــات ووســائل تطبيــق تلــك المبــادئ الرئيســة ووضعهــا 

موضــع التطبيــق، وســنرى كيــف.

ــي قامــت عليهــا حكومــة المســتقبل دعــم التحــول للحكومــة  ــادئ الت أيضــاً: مــن المب
الإلكترونيــة، مــن خــلال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتوفيــر جميــع 
ــاة المواطــن بهــدف: رفــع  ــة المجــالات التــي تمــس حي المقومــات لاســتخدامها فــي كاف
ــات،  ــات والمعلوم ــادل البيان ــرعة تب ــف وس ــت والتكالي ــر الوق ــراءات وتوفي ــاءة الإج كف
ورفــع مســتوى الأداء وتحقيــق التميــز فــي تقديــم الخدمــات العامــة: وذلــك عــن طريــق رفع 
مســتوى الخدمــات الحكوميــة وتبســيط الإجــراءات وتشــجيع الأعمــال التجاريــة وتحقيــق 
هــدف اســتراتيجية 2030 بتعزيــز دور القطــاع الإنتاجــي فــي الدولــة والقــدرة علــى تطويــر 
المــوارد والأســاليب اللازمــة لنجــاح عمليــة الإدارة واســتخدامها بكفــاءة وفاعليــة تضمــن 

إدامتهــا؛ لــذا بــرزت أهميــة موضــوع الدراســة فــي تحقيــق تلــك المبــادئ والأهــداف.

ــي تواجــه جهــة الإدارة ترشــيق الجهــاز الإداري،  ــات الت ــرز التحدي ولمــا كان مــن أب
ــلال  ــن خ ــج م ــا بالنتائ ــق: إدارة الأداء وربطه ــن طري ــه ع ــادة كفاءت ــه وزي ــص حجم بتقلي
اتبــاع أســاليب عــدة منهــا: إعــادة هندســة العمليــات وذلــك بالتغييــر الجــذري فــي 
عمليــات المنظمــة وليــس مجــرد الإصــلاح والترميــم لمــا هــو قائــم، والمقارنــة بمعاييــر 
ــة:  ــراع الحكوم ــادة اخت ــم، إع ــه النظ ــت ل ــا توصل ــدث م ــن أح ــتفادة م ــة للاس أداء عالمي
مــن خــلال تحســين فعاليــة الأداء وتقليــل التكاليــف واتبــاع مزيــد مــن اللامركزيــة 
الإداريــة، وانفتــاح الإدارة العامــة بالتركيــز علــى المواطــن وليــس جماعــات معينــة ذات 
مصالــح ضاغطــة علــى جهــة الإدارة، لــذا كانــت أهميــة أثــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

ــه. ــي مواجهت ــان دورهــا ف ــي مواجهــة هــذا التحــدي، وبي والخــاص ف
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 أيضــاً: ولمــا كان مــن أهــم التوجهــات المســتقبلية فــي مجــال الإدارة الحكوميــة خــلال 
الأعــوام الخمســين القادمــة فــي ظــل التغيــرات الكبــرى فــي العالــم أن تســعى الإدارات 
ــرة  ــرق مبتك ــئة بط ــدة والناش ــات الجدي ــع التقني ــتغلال وصن ــتخدام واس ــى اس ــة إل الحكومي
لتعزيــز أســاليب تقديــم الخدمــات الحكوميــة بصفــة عامــة، وتدعيــم برنامــج التوطيــن 
وتعليــم مواطنيهــا صنــع التكنولوجيــا وليــس اســتغلالها فقــط، ودعــم تحــول الاقتصــاد مــن 
ريعــي نفطــي إلــى اقتصــاد إنتاجــي صناعــي قائــم علــى المعرفــة والابتــكار، لــذا بــرزت أهميــة 

ــتقبلية. ــات المس ــك التوجه ــة تل ــي مواجه ــا ف ــان دوره ــراكة، وبي ــوع الش ــة موض دراس

 لقــد أرادت دولــة الإمــارات لما ســبق عاليه حســن اســتغلال آلية الشــراكة لمســاعدتها 
علــى تحقيــق مبادئهــا وأهدافهــا ونموهــا وتطلعــات شــعبها، فنظَّمــت القوانيــن والقرارات 
ــي لعقــود  ــب القانون ــة بمــكان أن يتخــذ الجان ــد وجــد الباحــث مــن الأهمي اللازمــة، وق
ــن  ــتحدثة ع ــة المس ــك الآلي ــا تل ــن مزاي ــتنا مبيني ــلًا لدراس ــة مح ــلًا ومقارن ــراكة تحلي الش
الآليــات التقليديــة التــي كانــت تتعاقــد بها جهــة الإدارة ســابقاً للقيــام بنشــاطها ومخاطرها 
وعلاقاتهــا ودورهــا بمبــادئ الإدارة العامــة الجديــدة، كمــا ســيتعرض الباحــث إلــى مــدى 
ــار  ــى الآث ــة، وإل ــود الإدارة العام ــتحدثاً لعق ــداً ومس ــاً جدي ــود مفهوم ــك العق ــار تل اعتب
الاقتصاديــة الإيجابيــة والســلبية لتلــك العقــود، والطــرق المســتحدثة لتســوية المنازعــات 
الناشــئة عنهــا، والأطــر التشــريعية لهــا فــي البلــدان الأخــرى كالقانــون الإنجليــزي 
والســويدي والفرنســي والمصــري للاســتفادة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه تلــك النظــم 
مــن دراســات تطبيقيــة قــد نســتطيع الاســتعانة بهــا فــي الجانــب الإماراتــي حــال تناســبها 

مــع طبيعــة اقتصادنــا علــى النحــو الموضــح بخطتنــا البحثيــة.

أهمية الدراسة:

لعــل رغبــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تحقيــق معدلات نمــو مرتفعة تســابق 
بهــا الزمــن، ورغبتهــا فــي تقديــم خدماتهــا بجــودة عاليــة وبشــكل تحقــق بــه طموحــات 
مواطنيهــا، ورغبتهــا أيضــاً فــي الاســتفادة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا فــي 
الــدول المتقدمــة إزاء التطــور الســريع المتلاحــق حاليــاً، إضافــة إلــى رغبتهــا فــي تحقيــق 
أهــداف اســتراتيجيتها الصناعيــة وبنــاء قطــاع صناعــي فــي ظــل تناقــص إيــرادات مصــادر 
ــو  ــة النم ــم عملي ــادة لدع ــة بالزي ــا العام ــى نفقاته ــط عل ــور تضغ ــك الأم ــل، كل تل التموي
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ــك  ــد أدى ذل ــكانها؛ وق ــداد س ــادة أع ــي وزي ــي الحال ــا الريع ــاض إيراده ــل انخف ــي ظ ف
بالدولــة إلــى البحــث عــن آليــة ووســيلة قانونيــة واقتصاديــة - خــلاف الآليــات التقليديــة 
التــي تُكبّــد الدولــة الكثيــر ماليــاً واقتصاديــاً ومخاطــرة - لتحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات 
التنميــة والنفقــات الماليــة اللازمــة لتلــك التنميــة، ولنقــل المخاطــر مــن الدولــة لآخريــن 
ــر مرغــوب  ــي غي ــى لا تقــع فــي عجــز مال ــاً علــى ميزانيتهــا حت دون أن يشــكل ذلــك عبئ
اقتصاديــاً؛ ولقــد كانــت تلــك الآليــة هــي إشــراك القطــاع الخــاص بمــا يملكــه مــن مصــادر 

تمويــل وخبــرات وتكنولوجيــا متطــورة فــي عمليــة التنميــة.

 فمنــذ أن تغيــر مفهــوم الدولــة عالميــاً مــن حارســة لحمايــة الأمــن إلــى دولــة تمتلــك 
وتديــر أدوات الإنتــاج، فتعاظــم دورهــا وامتــدت يدهــا إلــى جميــع الأنشــطة خاصــة 
المرافــق الخدميــة والاقتصاديــة كمشــروعات مملوكــة للدولــة أو خاضعــة لإشــرافها 
تســتهدف تحقيــق النفــع العــام، ومنــذ الســبعينيات مــن القــرن العشــرين وظهــور مفهــوم 
حريــة التجــارة وتعاظــم ظاهــرة العولمــة، وظهــور عجــز التمويــل الحكومــي فــي الإنفــاق 
علــى المرافــق العامــة وزيــادة العــبء علــى الموازنــة العامــة وضعــف مســتوى أداء المرافق 
ــه الركــود الاقتصــادي المصحــوب بالتضخــم، لــذا تصاعــدت الدعــوات  العامــة وصاحب
ــة  ــة واقتصادي ــة قانوني ــلال آلي ــن خ ــاركاته م ــاص أو مش ــاع الخ ــة للقط ــل الملكي ــو نق نح
ــع  ــي دف ــام - ف ــه ع ــراكة - بوج ــوع الش ــة موض ــرزت أهمي ــذا ب ــروعات، ل ــل المش لتفعي

ــة المســتدامة بهــا؛ لمــا يلــي:  ــق التنمي ــة النمــو الاقتصــادي بالإمــارات، وتحقي عملي

ــي ميزانيتهــا، هــذا  ــاً ف ــة تحقــق عجــزاً مالي ــذ انخفــاض أســعار النفــط، والدول -  من
ــة  ــم فــي عملي ــر ســلبي فــي النفقــات العامــة بخفضهــا، ومــن ث ــه أث الانخفــاض ل
ــة المســتدامة بهــا بشــكل  ــى التنمي ــة، وعل ــي القطاعــات كاف النمــو الاقتصــادي ف
عــام؛ ولا شــك فــي أن خفــض النفقــات خيــر دليــل علــى إثبــات عــدم قــدرة 
ــات  ــات والخدم ــع العملي ــام بجمي ــى القي ــرداً عل ــة( منف ــام )الحكوم ــاع الع القط
اللازمــة لعمليــة التنميــة فــي ظــل رغبــة الدولــة فــي تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة 
مــن الطاقــات الموجــودة لديهــا فــي الاقتصــاد، لــذا ظهــرت فكــرة إشــراك القطــاع 

ــا. ــي له ــم القانون ــة التنظي ــا وأهمي ــرزت أهميته ــة، وب ــة التنمي ــي عملي ــاص ف الخ

-  أيضــاً تتمثــل الأهميــة فــي أن عقــود الشــراكة تعــد الوســيلة المناســبة لنقــل 
ــة للاســتفادة  ــة الدول ــة بتكلفــة مناســبة، فقــد أصبحــت آلي ــا الحديث التكنولوجي

ملخص علاقة مفهوم الشراكة بمبادئ الإدارة العامة وتحدياتها
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ــدول المتقدمــة حــال كــون  ــا فــي ال ــه التكنولوجي مــن أحــدث مــا توصلــت إلي
ــة  ــاء والصيان ــغيل والإنش ــل والتش ــى التموي ــب عل ــا ينص ــد فيه ــزام المتعاق الت
والإدارة )نســتطيع القــول مــن ناحيــة قانونيــة: عقــد الشــراكة مــن العقــود 
المركبــة ويحــوي فــي باطنــه عقــوداً كثيــرة حســب المتفــق عليــه بيــن الطرفيــن(، 
ــو  ــى النم ــؤدي إل ــا ي ــي مم ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــى ج ــاعد عل ــا تس ــا أنه كم

الاقتصــادي المرغــوب.

-  تــؤدي عقــود الشــراكة إلــى نقــل جــزء مــن مخاطــر المشــروع الاقتصاديــة والفنيــة 
والتجاريــة المرتبطــة بالإنشــاء والتشــغيل والصيانــة إلــى شــريك القطــاع الخاص 
محملــة إيــاه جــزءاً مــن المســؤولية، فبــدلاً مــن أن تقــوم الدولــة بتحمــل مخاطــر 

المشــروع، تشــرك القطــاع الخــاص فيــه، وفــي مخاطــره.

-  تظهــر الأهميــة أيضــاً فــي خفــض العــبء علــى الموازنــة العامــة بالدولــة 
حــال كــون القطــاع الخــاص هــو مــن يقــوم بعــبء تمويــل المشــروع الخــاص 
ــام بمهمــة إنشــاء وتشــغيل  ــه، فالدولــة تشــرك القطــاع الخــاص للقي المشــارك ب
ــاء التمويــل الــلازم  بعــض مرافــق الدولــة الأساســية عندمــا تنــوء ميزانيتهــا بأعب
للقيــام بالمشــروع؛ لــذا يمكــن القــول إن الشــراكة تســمح للــدول بتمويــل 
ــة الأساســية والمرافــق العامــة، دون  ــد مــن المشــروعات فــي مجــال البني العدي
إثقــال ميزانيتهــا بعــبء التمويــل، كمــا يســمح لهــا بتخفيــض حجــم مديونيتهــا، 

وتفعيــل أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ــجِع القطــاع  لمــا ســبق، أصبحــت للشــراكة آثــار نفعيــة علــى كلا القطاعيــن، فهــي تُشَّ
الخــاص علــى المشــاركة فــي المشــروعات التنمويــة، وزيــادة الاســتثمار فــي مجالاتهــا 
المختلفــة بمــا يخــدم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا أنهــا أداة الحكومــة لتمكينها 
الطاقــات  مــن  والاســتفادة  وفعاليــة،  بكفــاءة  الاســتراتيجية  مشــروعاتها  تنفيــذ  مــن 
والخبــرات الماليــة والإداريــة والتنظيميــة والفنيــة والتكنولوجيــة المتوافــرة لــدى القطــاع 
ــل  ــات وبأق ــل الخدم ــى أفض ــول عل ــن الحص ــع م ــراد المجتم ــن أف ــا يُمك ــاص، بم الخ
ــة،  ــات العام ــودة الخدم ــين ج ــة وتحس ــادة الإنتاجي ــق زي ــذي يحق ــر ال ــف، الأم التكالي
ــل  ــب وتأهي ــام، وتدري ــاع الع ــى القط ــاص إل ــاع الخ ــن القط ــرة م ــة والخب ــل المعرف ونق
ــروعات،  ــغيل المش ــى إدارة وتش ــة عل ــي الدول ــن مواطن ــة م ــات الحكومي ــي الجه موظف
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إضافــة إلــى تخفيــف الأعبــاء التمويليــة عــن الموازنــة العامــة للحكومــة فــي تحمــل 
ــا،  ــف صيانته ــغيلها أو تكالي ــائها أو تش ــة إنش ــي مرحل ــواء ف ــروعات، س ــف المش تكالي
والتحــول فــي إدارة بعــض مشــروعات البنيــة الأساســية والخدمــات العامــة مــن التنفيــذ 
ــرار  ــط بإق ــي ترتب ــن الأداء الحكوم ــرى م ــكال أُخ ــى أش ــرة إل ــغيل والإدارة المباش والتش

ــة. ــات الحوكم ــاً لمتطلب ــة وفق ــات العام ــم الخدم ــودة تقدي ــة ج ــات ومراقب السياس

ــن  ــن القطاعي ــرى - بي ــات أخ ــن آلي ــن بي ــة م ــراكة - كآلي ــوع الش ــي موض ــذا حظ ول
العــام والخــاص باهتمــام الحكومــة الإماراتيــة بعــد أن أثبتــت لهــا الدراســات أن عمليــة 
النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي لــن تتحقــق مــن دون حشــد وجمــع إمكانــات طاقــات 
فــي  القطاعيــن معــاً لتشــارك  المجتمــع كافــة بمــا فيهــا طاقــات ومــوارد وخبــرات 
تنظيمــات مؤسســية تتولــى إنشــاء وتشــغيل المشــاريع بمختلــف أنواعهــا بعــد أن واجهــت 
التنظيمــات المؤسســية )العامــة( المنفصلــة والمســتقلة قطاعيــاً تحديــات وصعوبــات فــي 

ــتهدفة. ــة والمس ــة والمطلوب ــتويات الطموح ــة بالمس ــداف التنموي ــق الأه تحقي

ولمــا كان تفعيــل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتحقيــق الآمــال المعقــودة 
عليهــا فــي تحقيــق النهضــة التنمويــة يســتلزم وجــود قوانيــن تعكــس روح المشــاركة 
ــح  ــادل المصال ــدأ تب ــى مب ــم عل ــوازن القائ ــق الت ــاص، ولتُِحق ــاع الخ ــع القط ــة م الحقيقي
بيــن توجهــات الحكومــة وطموحــات ورغبــات القطــاع الخــاص الربحيــة؛ فقــد بــرزت 
ــون تحقيــق التنميــة يســتلزم وجــود قوانيــن تنظــم أداتهــا، ولــذا  ــوع لك أهميــة الموض
وجــب تعــرض التنظيــم القانونــي لعقــود الشــراكة مــن بدايــة المفاوضــات حتــى النهايــة 
العقديــة لــه، وبيــان مخاطــر تلــك العقــود، والتعــرض لوســائل تســوية نزاعاتهــا، وذلــك 
فــي ضــوء مــا أصدرتــه إمــارة  دبــي مــن قواعــد قانونيــة بالقانــون 22 لســنة 2015 »قانــون 
تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام الخــاص«، ومــا أصدرتــه دائــرة ماليتهــا مــن كتيبــات 
ــاص«،  ــاع الخ ــة( والقط ــن القطــاع العــام )الحكوم ــراكة بي ــراكة: »الش ــة الش ــم عملي تنظ
والدليــل التنظيمــي الــذي أصدرتــه وزارة الماليــة الإماراتيــة بعنــوان: »دليــل أحــكام 
وإجــراءات عقــود الشــراكة بيــن الجهــات الاتحاديــة والقطــاع الخــاص«، وكــذا الأحــكام 
ــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي حــال كــون  التشــريعية التــي وضعتهــا لجن
نجــاح مشــروعات الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لا يعتمــد علــى الأطــر القانونيــة فحســب 

بــل يتعيــن أن يتــم تنفيذهــا وفقــاً لأفضــل المعاييــر الدوليــة.

ملخص علاقة مفهوم الشراكة بمبادئ الإدارة العامة وتحدياتها
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  إشكالية الدراسة:

-  لعــل حداثــة هــذا الموضــوع وندرتــه كانتــا أهــم الدوافــع التــي دفعــت الباحــث 
لاختيــار التنظيــم القانونــي لهــذه العقــود )علــى النحــو الموضــح بخطتنــا 
البحثيــة(، حتــى نســتطيع الوقــوف علــى مميــزات الأخذ بهــا، وحقيقة مســاهمتها 
ــا،  ــل التكنولوجي ــي نق ــاهمتها ف ــدى مس ــة، وم ــة التنمي ــي عملي ــة ف ــة تمويلي كآلي
ونقــل خبــرات القطــاع الخــاص الداخلــي والخارجــي للقطــاع الحكومــي 
ــة  ــا نســتنبط مــن القــراءة المبدئي ــة، وتجنــب العيــوب والســلبيات، ولعلن بالدول
لنصــوص القانــون تشــجيع المشــرع الإماراتــي لعمليــات الشــراكة، وذلــك 
ــاء  ــول إن القض ــي تق ــة الت ــود الإداري ــي العق ــة ف ــدة العام ــى القاع ــه عل بخروج
ــات  ــم منازع ــدة لحس ــائل جدي ــتحدث وس ــث اس ــص، حي ــو المخت ــي ه الوطن

ــروط. ــائل بش ــن الوس ــره م ــم وغي ــه التحكي ــود بإجازت ــك العق تل

التعاقــدي  النظــام  لهــذا  الجوهريــة  المبــادئ  علــى  الوقــوف  -  ولإمــكان 
ــم  ــام الحاك ــذا النظ ــة له ــة تحليلي ــذ دراس ــا أن نتخ ــاً علين ــتحدث كان لزام المس
لعمليــات الشــراكة بالدولــة حتــى نصــل لإجابــة عــن تســاؤل رئيــس يمثــل محــور 
ــة هــذه العقــود، وخصائصهــا، ومــدى فاعليتهــا فــي  إشــكاليتنا وهــو عــن: ماهي
ــرع  ــا المش ــي وضعه ــة الت ــد القانوني ــل القواع ــة، وه ــة الاقتصادي ــق التنمي تحقي
الإماراتــي فــي قانونــه كافيــة لتشــجيع عمليــة الشــراكة بحيــث تحقــق الأهــداف 
المرجــوة منهــا علــى النحــو الســابق توضيحــه، وبحيــث تضمــن لأطرافهــا 
حقوقهــم؟ وهــل تعــد فعــلًا تلــك الوســيلة آليــة يصلــح الاعتمــاد عليهــا لتحقيــق 
هــدف الدولــة ومعــدلات التنميــة الخاصــة بهــا؟ فــي ضــوء الإجابــة عــن ذلــك، 

ــة: ــاؤلات فرعي ــن تس ــي م ــا يل ــة عم ــنتعرض للإجاب س

ــدة التــي تقــوم عليهــا  ــادئ الإدارة العامــة الجدي 1.  هــل مفهــوم الشــراكة يدعــم مب
حكومــة المســتقبل.

2.  هــل القواعــد التنظيميــة )القانونيــة واللائحيــة والقــرارات( التــي وضعها الشــارع 
الإماراتــي لتُنظَـِـم عمليــة الشــراكة كافيــة لتحقيــق آمــال ورغبــات دولــة الإمــارات 

وتحقيــق معــدلات النمــو المحــددة فــي خططهــا واســتراتيجيتها؟
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ــة، نتســاءل: هــل يمكــن للقطــاع  3.  فــي ظــل خفــض النفقــات العامــة فــي الميزاني
ــى  ــض عل ــك التخفي ــر ذل ــع أث ــف وق ــن تكالي ــف م ــي أن يخف ــاص الإمارات الخ

ــة؟ ــة التنمي ــي عملي ــراكه ف ــد إش ــاد عن الاقتص

ــود  ــا بقي ــد معه ــارك بالعق ــاص المش ــاع الخ ــراكة القط ــن الش ــت قواني ــل ألزم 4.  ه
علــى نســبة العمالــة المواطنــة حتــى تجعــل الدولــة ذلــك القانــون آليــة لتطبيــق 

ــة؟ ــدأ المواطن مب

5.  هــل عالجــت النصــوص القانونيــة لعمليــة الشــراكة إشــكالية تناقــض المصالــح 
ــح مــن  ــد هــو الرب ــن القطــاع الخــاص الــذي يســعى لهــدف وحي المتعارضــة بي
اســتثماره، وهــدف القطــاع العــام )الحكومــة( فــي تحقيــق منفعــة عامــة اقتصادية 
ــة الأساســية والخدمــات والمرافــق العامــة؟ ــة مســتدامة للبني ــة وتنمي واجتماعي

ــن  ــئة ع ــات الناش ــوية المنازع ــة لتس ــتحدثة خاص ــاً مس ــدد المشــرع طرق ــل ح 6.  ه
الشــراكة؟ وفــي حــال تحديدهــا: هــل القواعــد القانونيــة التــي وضعهــا الشــارع 
الإماراتــي فــي قانونــه كافيــة لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ عــن عمليــة الشــراكة 
بحيــث تضمــن لأطــراف العلاقــة العقديــة حقوقهمــا؟ وهــل التنظيــم القانونــي 
لعمليــات شــراكة القطــاع الخــاص كافٍ لتحقيــق جميــع الآثــار الاقتصاديــة 

المرجــوة منهــا؟

7.  هــل بالفعــل عقــود الشــراكة هــي الوســيلة الأكثــر أهميــة وملاءمــة، والتــي 
تســاعد علــى إنشــاء قاعــدة صناعيــة ومشــاريع حيويــة ومنشــآت كبــرى تشــتمل 

ــم؟ ــي العال ــه التكنولوجيــا ف ــا توصلــت إلي ــى أحــدث م عل

8.  هــل عقــود الشــراكة تــؤدي إلــى تضخــم أســعار وقيمــة الخدمــات التــي يقدمهــا 
القطــاع الخــاص الشــريك للمواطــن أو للمقيــم بصفتــه نائبــاً عــن الدولــة ووكيــلًا 

لهــا؟ ولــو كان الحــال كذلــك هــل يحــد ذلــك مــن الغايــة مــن تلــك العقــود؟

ــرات  ــل خب ــتحدثة لنق ــة المس ــة الدول ــراكة آلي ــود الش ــل عق ــت بالفع ــل أصبح 9.  ه
وتكنولوجيــا القطــاع الخــاص الداخلــي أو الخارجــي لجهازهــا الحكومــي، خاصة 
ــا لا يمكــن شــراؤها بــل  ــة التــي أثبتــت أن التكنولوجي فــي ظــل الدراســات الحالي

ــة؟ ــات التجاري ــات الصفق ــن متطلب ــف ع ــم تختل ــات العل ــط، فمتطلب ــا فق تعلمه

ملخص علاقة مفهوم الشراكة بمبادئ الإدارة العامة وتحدياتها
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10.  هــل تصلــح عقــود الشــراكة بتنظيمهــا القانونــي الحالــي أن تتخذ أساســاً ووســيلة 
لتوفيــر الخدمــات وإنشــاء القاعــدة الصناعيــة لتكــون المنطلــق لتنميــة اقتصاديــة 
شــاملة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولتحقــق لهــا أهدافهــا المنصــوص 

عليهــا باســتراتيجيتها الصناعيــة للعــام 2030؟

ــلبيات  ــي س ــر ف ــادة التفكي ــي وإع ــذر والتأن ــذ الح ــة أخ ــى الدول ــن عل ــل يتعي 11.  ه
الشــراكة عنــد التعاقــد باعتبــار أنهــا تمكــن القطــاع الخــاص )الداخلــي أو 
الأجنبــي( مــن تنظيــم مشــروعات تنمويــة ضخمــة قــد تنشــأ بمقتضاهــا محميــات 
لشــركات أجنبيــة داخــل الدولــة قــد تمــس الســيادة الوطنيــة، بمعنــى: هــل رفــع 
ــي يشــارك بهــا القطــاع الخــاص  ــة الت ــة التحتي ــة عــن مشــروعات البني ــد الدول ي
باعتبارهــا مشــروعات قوميــة تمثــل عصــب التنميــة الاقتصاديــة يشــكل خطــورة 
بالغــة؟ وهــل علــى الدولــة الرويــة والتأنــي عنــد إبــرام تلــك العقــود حــال كــون 
ــة  ــالات الحيوي ــي المج ــة ف ــا )خاص ــاع تكلفته ــراكة وارتف ــاريع الش ــاع مش اتس
ــة أو  ــة متوقع ــر إضافي ــة مخاط ــلان الدول ــد يحم ــة( ق ــاه والصح ــة والمي كالطاق

ــداً(؟ ــا عق ــوص عليه ــلاف المنص ــة )خ ــر متوقع غي

هدف الدراسة:

لقــد عكفــت الدولــة علــى التنظيــم القانونــي للشــراكة، فأصــدرت إمــارة  دبــي القانــون 
22 لســنة 2015 »قانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام الخــاص«، كمــا أصــدرت 
ــة الشــراكة بعنــوان: »الشــراكة بيــن  ــاً تضمــن تنظيــم عملي ــة بإمــارة دبــي كتيب دائــرة المالي
القطــاع العــام )الحكومــة( والقطــاع الخــاص«، وقــد أصــدرت وزارة الماليــة الإماراتيــة 
أيضــاً دليــلًا تنظيميــاً تحــت عنــوان: »دليــل أحــكام وإجــراءات عقــود الشــراكة بيــن 
ــدى  ــان م ــث: بي ــن البح ــس م ــدف الرئي ــاص«؛ واله ــاع الخ ــة والقط ــات الاتحادي الجه
فاعليــة عقــود الشــراكة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة )تمويــل - نقــل 
ــي(  ــاع صناع ــاء قط ــة - بن ــى الموازن ــبء عل ــض الع ــر - خف ــل مخاط ــا - نق تكنولوجي

ــي:  ــلال الآت ــن خ ــك م ــدة، وذل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم لدول

-  بيــان التنظيــم القانونــي لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بدولــة 
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الإمــارات العربيــة المتحــدة، والوســائل القانونيــة المســتحدثة لحــل النزاعــات 
الناتجــة عنهــا فــي محاولــة مــن الباحــث للتوصــل لإجابــة عــن التســاؤلات 

ــكالية: ــي الإش ــة ف المطروح

ــا  ــاد عليه ــتحدثة للاعتم ــة مس ــح كآلي ــل تصل ــراكة بالفع ــت الش ــا إذا كان ــان م -  بي
المســتدامة؟ التنميــة  لتحقيــق 

-  التوصــل إلــى الآثــار الاقتصاديــة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
الشــراكة  تلــك  مخاطــر  لإبــراز  محاولــة  فــي  الموازنــة(  علــى  )خصوصــاً 
العصريــة  الدولــة  آليــة  كونهــا  حقيقــة  علــى  للوقــوف  ومزاياهــا  وســلبياتها 

المســتدامة. التنميــة  لتحقيــق  المســتحدثة 

ــرارات(  ــح والق ــن واللوائ ــة )القواني ــد النظامي ــة القواع ــدى كفاي ــان م -   بي
التــي وضعهــا الشــارع الإماراتــي لتنظيــم عمليــة الشــراكة، ومــدى جــدوى 
ــات  ــوية المنازع ــي لتس ــرع الإمارات ــتحدثها المش ــي اس ــرق الت ــك الط تل

ــا. ــئة عنه الناش

-  تقديــم بعــض التوصيــات التــي تســاعد علــى تحقيــق الشــراكة آثارهــا علــى 
منهــا. والمتوقــع  المرغــوب  النحــو 

ــوع  ــي موض ــات ف ــددت الدراس ــد تع ــراكة: لق ــوع الش ــي موض ــابقة ف ــات الس الدراس
ــا،  ــة وغيره ــة والتعليمي ــالات الصحي ــة والمج ــى التحتي ــال البن ــي مج ــة ف ــراكة خاص الش
ــم  ــد عل ــى ح ــات - عل ــك الدراس ــن تل ــظ م ــا يلاح ــدة، إلا أن م ــدان ع ــي بل ــا ف وجميعه

ــي: ــث - الآت الباح

1.  أحــكام وقواعــد ولوائــح الشــراكة فــي الجانــب الإماراتــي حديثــة النشــأة، حيــث 
ينــدر - إن لــم يكــن ينعــدم - وجــود تفســيرات أو شــروحات أكاديميــة أو 

ــه. ــة ل تطبيقي

ــرى  ــواحٍ أخ ــن ن ــام م ــه ع ــا بوج ــت عنه ــودة تحدث ــروحات الموج ــة الش 2.  غالبي
خــلاف النواحــي القانونيــة، فلــم تتعــرض للتنظيــم القانونــي لموضــوع الشــراكة 
فــي الجانــب الإماراتــي، لــذا فــإن الموضــوع - مــن وجهــة نظــر الباحــث - يمثــل 

ــة. ــة البحثي ــة للعملي إضاف

ملخص علاقة مفهوم الشراكة بمبادئ الإدارة العامة وتحدياتها
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3.  هنــاك دراســات تحدثــت فــي الجانــب القانونــي لموضــوع الشــراكة فــي ضــوء 
القوانيــن الأخــرى دون القانــون الإماراتــي، كمــا يتضــح ذلــك مــن قــراءة قائمــة 

ــا. مراجعن

نطاق الدراسة: 

ــأتها  ــث نش ــن حي ــام م ــه ع ــراكة بوج ــرض للش ــي التع ــل ف ــتنا يتمث ــاق دراس -  نط
وتطــور العقــود الإداريــة علــى مــدار الســنوات ليصــل هــذا التطــور إلــى ظهــور 
عقــود الشــراكة، وســنوضح ماهيتهــا وخصائصهــا وبدايــة نشــأتها ومزاياهــا 
ــة  ــة القانوني ــة انعقادهــا مــن الناحي وأهدافهــا وتمييزهــا عمــا يختلــف بهــا وكيفي
القانونــي  للتنظيــم  ســنعرض  ثــم  الاقتصاديــة،  وآثارهــا  انعقادهــا  ومراحــل 

لعقودهــا، ومــدى تشــجيع الشــارع لهــا فــي القانــون الإماراتــي.

-  دراســتنا تقتصــر علــى التنظيــم القانونــي العقــدي لعقــود الشــراكة مــع التعــرض 
فــي مبحــث واحــد فقــط للآثــار الاقتصاديــة الإيجابيــة والســلبية لهــا دون التعمــق 
تفصيــلًا فــي النواحــي الاقتصاديــة، وتعرضنــا لذلــك الجانــب الاقتصــادي 
علــى أســاس أن الدراســات القانونيــة لــن تجــدي إذا لــم تضــع فــي اهتماماتهــا 
ــدوره. ــى ص ــة عل ــا والمترتب ــي ظله ــون ف ــأ القان ــي نش ــة الت ــات الاقتصادي الخلفي

منهج الدراسة: 

ــوة  ــب الق ــى جوان ــوف عل ــاً: للوق ــاً مقارن ــاً تحليلي ــتنا منهج ــذ دراس ــوف تتخ -  س
والضعــف لعقــود الشــراكة، ولمعرفــة المبــادئ الجوهريــة لهــذا النظــام التعاقدي 
المســتحدث نتيجــة تطــور العقــود الإداريــة التقليديــة حتــى نصــل لفهــم طبيعــة 
ــة  ــرع لعملي ــم المش ــا إذا كان تنظي ــان م ــة؛ ولبي ــا التحليلي ــة وآثاره ــك العملي تل
الشــراكة مــن قواعــد حاليــة وماضيــة كافيــة لمــا ينتــج أو يســتحدث مــن وقائــع 

لــم يُتَعــرض لهــا.

-  أمــا المنهــج المقــارن فالحاجــة تدعــو إلــى ضــرورة التطلــع إلــى النظــم القانونيــة 
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المختلفــة العربيــة منهــا والأجنبيــة التــي تناولــت موضــوع الدراســة، للاســتفادة 
ــه  ــدة من ــم الفائ ــث وتعظي ــراء البح ــم لإث ــك النظ ــه تل ــت إلي ــا توصل ــر م ــن آخ م

ــات. ــلبيات والإيجابي ــد الس برص

الخطة البحثية:

ــة،  ــة المتبع ــع المنهجي ــى م ــة تتماش ــاذ خط ــن اتخ ــد م ــوع لا ب ــذا الموض ــة ه لمعالج
ــي: ــي الآت ــل ف وتتمث

ــة  ــة الحاكم ــر القانوني ــا، والأط ــل تطوره ــراكة، ومراح ــة الش الفصل التمهيدي:  ماهي
لهــا.

المبحث الأول:  الخلفيــة التاريخيــة لبدايــة الشــراكة، وتطورهــا بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص. 

المبحث الثاني: الأطر التشريعية لعقود الشراكة.

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة.

المبحث الأول: مجالات تطبيق الشراكة وتمييزها عما يشتمل بها.

المبحث الثاني: متطلبات ومبادئ ومعايير نجاح عقود الشراكة ومزاياها.

المبحث الثالث: عوامل نجاح الشراكة والعوامل الدافعة لها.

الفصل الثاني: التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المبحث الأول: التكييف القانوني لعقود الشراكة وأطرافها وأنواعها.

.PPP المبحث الثاني: الشروط القانونية اللازمة لصحة عقد الشراكة

المبحث الثالث: مراحل إبرام عقود الشراكة في القانون الإماراتي.

المبحث الرابع: تعديل عقد الشراكة والمخاطر الناجمة عنه وإنهاؤه.

الفصل الثالث:  الآثــار القانونيــة والاقتصاديــة لعقــود الشــراكة، والآليــات المســتحدثة 
لتســوية المنازعــات الناشــئة عنها.

ملخص علاقة مفهوم الشراكة بمبادئ الإدارة العامة وتحدياتها
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المبحث الأول: الآثار القانونية لعقود الشراكة.

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية لعقود الشراكة.

المبحث الثالث:  الآليــات القانونيــة المســتحدثة لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن 
ــراكة. الش

الفصل الرابع: دراسة تطبيقية »عقد شراكة الدولة مع القطاع الخاص«.



الفصل التمهيدي

ماهية الشراكة، ومراحل تطورها،
وا�طر القانونية الحاكمة لها





مقدمة

 يعيــش العالــم اليــوم فتــرة اندماجــات وتحالفــات فــي شــتى المجــالات، وتأتــي 
اليــوم شــركات  إذ نجــد  بالمرتبــة الأولــى،  النواحــي الاقتصاديــة  فــي  الاندماجــات 
عملاقــة تشــارك فــي مشــاريع معينــة بمــا يعــرف joint venture ؛ فــإذا كانــت الشــركات 
الخاصــة تتحالــف فيمــا بينهــا فمــن بــاب أولــى أن يتــم خلــق شــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
ــن العــام والخــاص تنفيذهــا  والخــاص فــي المشــاريع التــي لا يســتطيع كل مــن القطاعي
ــخ، 2013(. ــة، والمرافــق العامــة )بطي ــى التحتي ــا عــن مجــال البن منفــرداً، والحديــث هن

ــد  ــي ق ــة( الت ــوط الموازن ــة ضغ ــة )وخاص ــوط المالي ــد الضغ ــى أح ــى عل   ولا يَخفَ
تتعــرض لهــا الحكومــات، وكذلــك نقص المــوارد البشــرية والخبــرات لديهــا، والإخفاق 
ــر  ــات تفك ــل الحكوم ــك جع ــكل ذل ــر، ف ــف والمخاط ــض التكالي ــكلة خف ــل مش ــي ح ف
فــي معالجــة ذلــك الأمــر بإبــرام شــراكات مــع القطــاع الخــاص، لمواجهــة تعثــر وتأخــر 
مشــاريع القطــاع العــام اللذيــن يؤديــان إلــى تأخيــر وتعطيــل عجلــة التنميــة، فالعالــم اليــوم 
يحتــاج إلــى 60 تريليــون دولار وهــي قيمــة مشــاريع البنيــة التحتيــة لغايــة عــام 2030 
ــغ  ــذا المبل ــن 2006 / 2007، وه ــا  OECD للعامي ــفت عنه ــي كش ــة الت ــب الدراس حس
ضخــم جــداً، وحســب تقريــر البنــك الدولــي أن الطلــب علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة قــد 
ــاك فجــوة  ــر البنــك الدولــي، 2018(، وهن يتعــدى 1٪ مــن الناتــج القومــي العالمي)تقري
كبيــرة بيــن الاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة، وقــدرة القطــاع العــام علــى توفيــر هــذه 
الميزانيــات لتنفيــذ هــذه المشــاريع التــي تســهم فــي نمــو الاقتصــاد لــكل دولــة أو تنفيذهــا 

بالجــودة المطلوبــة، لــذا كانــت الشــراكة. 
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كمــا أن مــن إيجابيــات هــذه الشــراكة PPP الجــودة والســرعة مــع التكلفــة الأقــل عنــد 
إتمــام المشــاريع، وتقســيم المخاطــرة بيــن القطاعيــن، حيــث إن القطــاع الخــاص أو العام 
لا يتحمــل المخاطــرة وحــده، كمــا أن الشــراكة ســتقود إلــى زيــادة الكفــاءة ودقــة التصاميم 
وتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة، ليــس هــذا فقــط؛ بــل ضمــان التمويــل والتشــغيل والصيانة 
والتطويــر لهــذه المشــروعات بمــا يعــود علــى المواطــن بالحصــول علــى خدمــات راقيــة 
ــلال  ــن خ ــتثمر. م ــدي للمس ــي المج ــد المال ــن والعائ ــول الوط ــكات وأص ــظ ممتل وحف
هــذه المشــاريع نســتطيع فتــح ســوق اســتثمارية جديــدة، تكــون منفــذاً جديــداً للاســتثمار 
التنمــوي بــدلاً مــن الاســتثمار العقــاري، إضافــة إلــى ســوق الأســهم، فصناديق الاســتثمار 
فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة وشــراكة القطاعيــن العــام والخــاص تعــود بالنمــو المســتدام 

والمســتقر. )العربيــة، 2012(.



المبحث الأول

الخلفية التاريخية لبداية الشراكة،
وتطورها بين القطاعين العام والخاص





الخلفيــة التاريخيــة )طاجــن، 2010(: عقــود المشــاركة بالمملكــة المتحــدة بــدأت فــي 
العــام 1990، ولــم تكــن تعــرف بمســمى )partenariat public prive (ppp )مصطلــح 
فرنســي(، وإنمــا كانــت تعــرف باســم pfi initiative private finance )مصطلح إنجليزي( 
يعنــي مبــادرة التمويــل الخــاص، والمصطلحــان الفرنســي والإنجليــزي يشــيران لمضمــون 
ــة  ــاءات العام ــي الإنش ــي ف ــاع الحكوم ــاص للقط ــاع الخ ــاركة القط ــي مش ــر ف ــد ينحص واح

والاســتغلال والصيانــة فــي مقابــل عــوض مالــي محــدد يحصــل عليــه المتعاقــد.

ــر،  ــت تاتش ــة مارغري ــد حكوم ــي عه ــية ف ــورة أساس ــود بص ــك العق ــرت تل ــد ظه وق
ــاص  ــاع الخ ــماح للقط ــرورة الس ــت بض ــي أوص ــات الت ــض الدراس ــت بع ــث أجري حي
بتمويــل الإنشــاءات العامــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة والتــي ســتقدم حقــوق 

ــة. ــى الموازن ــرة عل ــاء كبي ــب أعب ــة مجــزأة لا ترت ــاص بطريق القطــاع الخ

وقــد بــدأ التطبيــق الفعلــي ببريطانيــا لعقــود PFI عــام 1992 بعــد إلغــاء القواعــد التــي 
ــاءات  ــل الإنش ــي تموي ــر ف ــدور الأكب ــل ال ــت تجع ــي كان ــام 1989، والت ــارية ع ــت س كان
العامــة للأمــوال العامــة وليســت للقطــاع الخــاص، وبعــام 1994 وجــدت تلــك العقــود 
مجــالاً للتطبيــق العملــي، فقــررت الحكومــة التوقــف عــن تقديم الدعــم اللازم للــوزارات 
التــي تطبــق نظــام DBFO )عقــود كانــت الدولــة تتولــى بمقتضاهــا التمويــل(، وقــد واجــه 
مقاومــة مــن بعــض الإدارات التــي لــم تشــأ أن تغيــر مــن طريقتهــا فــي البدايــة، وواجهــت 
الشــركات الخاصــة هــي الأخــرى صعوبــات كبيــرة فــي تقويــم وتقديــر المخاطــر بصــورة 
جيــدة، بحيــث لــم تســتطع التأكــد مــن اســترداد النفقــات الفعليــة للمشــروع، وفــي البحــث 
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ــد  ــن ق ــم يك ــت ل ــي وق ــاص ف ــاع الخ ــركات القط ــادات لش ــكل اتح ــي ش ــركاء ف ــن ش ع
اتضــح فيــه بعــد مــدى جــدوى وربحيــة مثــل هــذا النظــام.

ومــن عــام 1995 بــدأت تتوالــى العقــود ونماذجهــا فــي مجــال الطــرق والجســور والتــي 
تمــول بالكامــل بواســطة القطــاع الخــاص، ثــم المستشــفيات؛ ففــي مجــال الصحــة انخفضت 
ميزانيــة الصحــة بنســبة 16.9٪ عــام 1996، وفــي الإنشــاءات العقاريــة حيــث وصــل اســتثمار 
القطــاع الخــاص إلــى 700 مليــون إســترليني عــام 1997. وقد ســاعد علــى ذلك ثلاثــة عوامل: 
 house والثانــي: تمثــل فــي إنشــاء PFI أولهــا نشــرت الحكومــة موجــزاً عمليــاً حــول عقــود
of commons treasury committes، والتــي تجــري دراســات عــن المواضيــع التــي تثــور 

حــول التطبيــق العملــي لــكل العقــود، وخاصــة تحويــل المخاطــر وتحســين جــودة وتطويــر 
ــات  ــة ميزاني ــض الحكوم ــا: أن تخفي ــاص، وثالثه ــاع الخ ــطة القط ــزة بواس ــال المنج الأعم

الــوزارات عُــدَّ عامــل ضغــط ســاعدها علــى اللجــوء لتلــك العقــود. 

ثــم زاد تعاظــم دور هــذه العقــود فــي رحــاب حكومــة العمــال عــام 1997، فأدخلــت 
الحكومــة البريطانيــة مبــادرة التمويــل الخــاص لتضمهــا لتشــريعات المملكــة المتحــدة، 

ــن العــام مــن  ي ــاً هــو تخفيــض الدَّ ــاً بحت ــاً اقتصادي كمــا قصــدت الحكومــة مــن PFI هدف
ــة  ــة الدول ــة دون تحمــل ميزاني ــل الإنشــاءات الحيوي خــلال اللجــوء للقطــاع الخــاص لتموي
ــذاك  ــر آن ــك الأم ــى ذل ــجع عل ــا ش ــراض، ومم ــى الاقت ــة إل ــع الحكوم ــد تدف ــة ق ــغ طائل مبال
ــبة  ــض نس ــاء خف ــدول الأعض ــى ال ــت عل ــي فرض ــة الت ــد الأوروبي ــرام القواع ــرورة احت ض
العجــز فــي موازنتهــا إلــى 60٪ تطبيقــاً للتوجهــات الأوروبيــة، بعــد أن ثبــت باليقين أن ســيطرة 
الدولــة علــى القطــاع الاقتصــادي أدت لنتائــج ســلبية، وبعــد أن ظهــرت ميــزة تلــك العقــود 
ــي الخصخصــة؛  ــة للقطــاع الخــاص كمــا ف ــة كامل ــة عــن الملكي ــى فيهــا الدول ــي لا تتخل الت
فهــذا النظــام يســمح للدولــة أن تلجــأ للتمويــل الخــاص فــي الإنشــاء والاســتغلال، وأن تطبــق 
الطــرق الحديثــة فــي إدارة المرفــق دون أن تفقــد أصــل المرفــق، فتمــارس النشــاط الكامــل 

علــى تدخــل القطــاع الخــاص فــي مجــال إنشــاء وإدارة المرفــق العــام.

ــت عقــود بقيمــة 2 مليــار جنيــه إســترليني فــي مجــال الإنشــاءات  وفــي عــام 1998 وُقعَّ
والمرافــق التقنيــة، والتطبيــق الأكثــر لتلــك العقــود الآن فــي مجــال الإنشــاءات الصحيــة 
ــام  ــي، وبع ــكان الاجتماع ــة والإس ــات العقابي ــي المؤسس ــل ف ــورة أق ــة، وبص والتعليمي

2003 وقــع 563 عقــداً بنظــام pfi بمبالــغ وصلــت 35 مليــار جنيــه.



المطلب الأول
ماهية الشراكة بين القطاعين

 العام والخاص

مقدمــة وتقســيم: تــرى غالبيــة الفقــه أن لفظــي عقــد الشــراكة PPP وعقــد المشــاركة 
ــز  ــر أن بعــض الفقــه )حمــادة، 2014( حــاول التميي ــة واحــدة، غي ــن لعمل يمثــلان وجهي
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــاركية بي ــه التش ــع أوج ــي جمي ــاركة تعن ــى أن المش ــار إل ــا، فأش بينهم
ــا  ــدد صوره ــة، وتتع ــق العام ــية والمراف ــة الأساس ــروعات البني ــي إنشــاء مش ــاص ف والخ
 PPP وتُعــدّ عقــود الشــراكة ،POT ــوت ــزام وعقــود الب ــع صــور عقــود الالت لتأخــذ جمي
صــورة مــن صــور المشــاركة فــي تمويــل وإنشــاء وتشــغيل مشــروعات البنيــة الأساســية 

ــق العامــة. والمراف

وحيــث إن ماهيــة الشــيء تعنــي تعريفــه وخصائصــه؛ لــذا ســنتعرض لتعريــف الشــراكة 
فــي فــرع، ثــم لخصائصهــا فــي فــرع ثــان.

الفرع الأول

تعريف الشراكة وعقودها

ــي وضــع  ــة الشــراكة: ليــس مــن طبيعــة المشــرع القانون ــون لعملي أولاً:  تعريــف القان
تعريفــات حتــى لا يتســم النــص القانونــي بالجمــود، بــل يتــرك الأمــر لاجتهادات 
الفقــه مكتفيــاً بوضــع النطــاق القانونــي للعمليــة التــي خضعــت للتنظيــم، لكــن 
ــلاف  ــدل أو خ ــم ج ــا لحس ــف هن ــع تعري ــة لوض ــرع الحاج ــد المش ــا يج عندم

فقهــي، هنــا يتدخــل الشــارع بالتنظيــم.

وقــد تدخــل الشــارع فــي دبــي بالقانــون 22 لســنة 2015 الخــاص بتنظيــم الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص بالإمــارة بمادتــه 2، فنــص علــى أنهــا: »عمليــة تعاقديــة تجمــع 
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بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تنشــأ وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة 
ــاً، لضمــان جــودة  ــاً أو جزئي ــذ المشــروع كلي ــى تنفي ــد الشــراكة، تهــدف إل ــه وعق بموجب
ــق الاســتفادة  ــر آخــر عــن طري ــة أو أي أم ــرادات الجهــة الحكومي ــة إي الخدمــات أو تنمي

مــن كفــاءة القطــاع الخــاص وإمكانياتــه الماليــة والفنيــة وغيرهــا«. 

ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــن رئاس ــادر ع ــنة 2017 الص ــم 1 لس ــوزاري رق ــرار ال ــا الق وعرفه
والمعنــون بدليــل أحــكام وإجــراءات عقــود الشــراكة بيــن الجهــات الاتحاديــة والقطــاع 
ــر  ــام المخاط ــة لاقتس ــركة خاص ــة وش ــة حكومي ــن جه ــة بي ــي اتفاقي ــا: »ه ــاص بأنه الخ
والفــرص فــي العمــل التجــاري المشــترك الــذي ينطــوي علــى تقديــم الخدمــات العامــة«.

كمــا عرفتهــا دائــرة الماليــة بإمــارة دبــي فــي كتيبهــا الصــادر عــام 2010 بأنهــا: »أحــد 
أشــكال التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يتــم مــن خلالهــا وضــع ترتيبــات 
ــن  ــة م ــة والاجتماعي ــات العام ــلع والخدم ــر الس ــام توفي ــاع الع ــا القط ــتطيع بمقتضاه يس
ــه  ــام بنفس ــاع الع ــا القط ــن أن يقدمه ــدلاً م ــا ب ــاص بتقديمه ــاع الخ ــماح للقط ــلال الس خ
أي بصــورة مباشــرة، وبشــكل يجعــل للقطــاع الخــاص دوراً أكبــر فــي تخطيــط وتمويــل 
وتصميــم وبنــاء وتشــغيل وصيانــة الخدمــات العامــة. هــذا الــدور يتــم مــن خــلال ترتيبــات 
تعاقديــة فــي مشــروعات معينــة يقــوم بهــا القطــاع الخــاص بإمــداد الحكومــة بالأصــول أو 

الخدمــات التــي مــن التقليــدي أن يقدمهــا القطــاع العــام. 

فــه بأنــه: »العقــد الــذي تبرمــه الجهــة الحكومية  ثانياً:  تعريــف القانــون لعقــد الشــراكة: عرَّ
مــع شــركة المشــروع تلتــزم الأخيــرة بمقتضــاه تنفيــذ المشــروع، وبالشــروط 
الــواردة بــه لمــدة معينــة وفــي مقابــل مبلــغ محــدد أو بعائــدات المشــروع بشــكل 

كلــي أو جزئــي«.

كمــا عرفــه القانــون 67 لســنة 2010 )قانــون الشــراكة بمصــر( بأنــه: »عقــد تبرمــه الجهة 
ــكل أو بعــض الأعمــال  ــام ب ــه بمقتضــاه بالقي ــة مــع شــركة المشــروع، وتعهــد إلي الإداري
المنصــوص عليهــا بالمــادة 2 مــن هــذا القانــون«. والمــادة 2 نصــت علــى أن: عقــود 
المشــاركة فــي مصــر تتعلــق بإنشــاء وتجهيــز مشــروعات البنيــة الأساســية والمرافــق 
العامــة وإتاحــة خدماتهــا أو تمويــل وتطويــر هــذه المرافــق مــع الالتــزام بصيانــة مــا يتــم 
إنشــاؤه أو تطويــره وتوفيــر الخدمــات والتســهيلات اللازمــة ليصبــح المشــروع صالحــاً 
للاســتخدام فــي الإنتــاج أو تقديــم الخدمــة بانتظــام واطــراد طــوال فتــرة التعاقــد، والتــي 
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لا يجــوز أن تقــل عــن 5 ســنوات ولا تزيــد علــى 30 عامــاً مــن تاريــخ اكتمــال أعمــال البنــاء 
والتجهيــز، وألا تقــل قيمــة العقــد عــن 5 ملاييــن جنيــه.

وعرفــه القانــون الفرنســي بأنــه )مــادة 1 مــن الأمــر 17 يوليــو 2004 قانــون الشــراكة(: 
ــة أو إحــدى مؤسســاتها العامــة إلــى أحــد أشــخاص  »عقــد إداري تعهــد بمقتضــاه الدول
القانــون الخــاص، وخــلال مــدة طبقــاً لطبيعــة الاســتثمار أو طــرق التمويــل القيــام بمهمــة 
ــزات  ــاء والتجهي ــال والإنش ــق بالأعم ــتثمار المتعل ــل الاس ــق بتموي ــاملة تتعل ــة ش إجمالي
الضروريــة للمرفــق العــام، وإداراتهــا وصيانتهــا طــوال المــدة المتفــق عليهــا والمحــددة 
ــة  ــغ مالي ــل مبال ــي مقاب ــك ف ــل، وذل ــرق التموي ــتثمار أو ط ــة الاس ــوء طبيع ــي ض ــداً ف عق

تلتــزم الإدارة المتعاقــدة بدفعهــا إليــه بشــكل مجــزأ طــوال مــدة الفتــرة التعاقديــة«.

ملاحظــات الباحــث علــى التعريفــات: الملاحــظ أن قانــون الشــراكة فــي دبــي 
توســع فــي مفهومهــا، فشــمل أنــواع العقــود الموجــودة مــن عقــود الـــ bot وعقــود 
ــف الشــراكة - كقاعــدة عامــة - كل  ــاز وغيرهــا بحيــث ضــم تعري boot وعقــود الامتي

عقــد يتضمــن اقتســام المخاطــر )عقــد شــراكة( مســتثنياً بعــض العقــود فقــط والتــي لا 
يتحمــل فيهــا القطــاع الخــاص المخاطــر - كمــا ســنرى - فــي حيــن أن قانــون الشــراكة 
بمصــر لــم يدخــل تحتــه تلــك العقــود، واســتحدث صــورة وعقــداً جديــداً إضافــة لتلــك 
العقــود ســماه باســم مســتقل )عقــد الشــراكة( ووضــع لــه أحكامــه المتميــزة والمغايــرة 

ــة)1(. ــف العقدي للطوائ

التصــور الطبيعــي لســير عمليــة الشــراكة كقاعــدة: يعتمــد هيــكل الشــراكة علــى أن يقــوم 
القطــاع الخــاص بتمويــل وإنشــاء المرفــق العــام بعــد التعاقــد معــه عــن طريــق إنشــاء القطــاع 
ــى أن  ــاص، عل ــاع الخ ــغلها القط ــا ويش ــروع« يموله ــركة المش ــمى »ش ــركة تس ــاص ش الخ
تخضــع عمليــة تشــغيل وإدارة المرفــق العــام بعــد إنشــائه للجهــة الإداريــة المختصــة، وأن 
ــة للقطــاع العــام بعــد المــدة المحــددة عقــداً؛ ولضمــان  ــة المشــروع فــي النهاي تــؤول ملكي
أحــكام الجهــة الإداريــة قبضتهــا أتــاح القانــون لهــا الدخــول كشــريك فــي شــركة المشــروع، 

وحمايــة لهــا اشــترط عنــد دخولهــا شــريكاً أن تكــون شــركة ذات مســؤولية محــدودة.

)1(     تعــد تلــك التفرقــة مــن مثالــب القانــون المــصري، ومزايــا قانــون الشراكــة في دبي حيــث قــى الأخــير 
عــلى التعدديــة التشريعيــة.
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ممــا ســبق كلــه؛ ولمعرفــة حــدود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فقــد وضع 
ــن  ــم م ــاراً يت ــي إط ــي دب ــة ف ــرة المالي ــة ودائ ــة الإماراتي ــن وزارة المالي ــادر ع ــل الص الدلي

خلالــه تقســم المشــروع إلــى أربــع مهــام:

تعريف وتصميم المشروع.  -

تمويل الأصول الرأسمالية للمشروع.  -

بناء وتشييد المشروع.  -

تشغيل وصيانة المشروع.  -

هــذه المهــام أو المراحــل يمكــن للحكومــة أن تحــدد أيــاً منهــا ســوف يتولاهــا القطــاع 
ــلوباً مــن أســاليب  ــكلًا وأس ــل ش ــة بينهمــا تمث ــا صــورة تعاقدي ــأ بمقتضاه ــاص لتنش الخ
المشــاركة، فقــد تعهــد الحكومــة بالمهمتيــن الثانيــة والثالثــة للقطــاع الخــاص، وقــد تعهــد 
بالثانيــة والثالثــة والرابعــة للقطــاع الخــاص، وقــد تــوزع المهــام علــى عــدد مختلــف مــن 

الشــركاء أو قــد يقــوم الشــريك نفســه بتولــي عــدد مــن المهــام.

الفرع الثاني
ً
خصائص عقد الشراكة وفقا

لقانون الشراكة في دبي

-  عقــد إداري ذو طبيعــة خاصــة، ويقــوم علــى مبــدأ الشــفافية: القانــون وإن أضــاف 
صفــة العقــد الإداري لعقــد الشــراكة، ممــا يجعــل لجهــة الإدارة حــق وضــع 
شــروط اســتثنائية، إلا أن الشــارع فــي دبــي منــع عنصــر المفاجــأة )حمايــة للقطــاع 
الخــاص وخروجــاً علــى القاعــدة العامــة فــي العقــود الإداريــة( فيــه نظــراً لطبيعتــه 
الخاصــة، ولمدتــه الطويلــة نســبياً، ولقيامــه علــى مبــدأ اقتســام المخاطــر، فنــص 
علــى أن يتضمــن العقــد تلــك الشــروط الاســتثنائية مقدمــاً كضمانــة للشــفافية، وأن 

يتفقــا علــى التعويــض مقدمــاً فــي حــال اســتخدمتها جهــة الإدارة.

-  عقــد ذو طبيعــة مركبــة بأنــواع وأســاليب عــدة: تشــمل الكثيــر مــن العقــود 
ــن  ــد م ــد العدي ــد الواح ــمل العق ــنرى، ويش ــا س ــة كم ــاليب مختلف ــواع وأس بأن
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ــدة  ــنوات ع ــى س ــا إل ــة منه ــاج المرحل ــد تحت ــي ق ــل )الت ــات والمراح الاتفاقي
ــم  ــن المســاهمين فــي شــركة المشــروع لتنظي ــرم بي ــي تب لاكتمــال تنفيذهــا( الت
ــروع  ــركة المش ــم ش ــرم لتنظي ــي تب ــات الت ــك الاتفاق ــم، وتل ــا بينه ــة فيم العلاق
بالجهــات المعاونــة كالمقاوليــن والمورديــن، وغيرهــا؛ والاتفاقــات مــع الجهــة 

ــا. ــة وغيره الإداري

فعقــد الشــراكة قــد يتضمــن مراحــل عــدة كمــا ســنرى بدايــة مــن مرحلــة الإنشــاء 
للمشــروع والتمويــل والتشــغيل والانتفــاع بــه والصيانــة وخلافــه، وبالتالــي العقــد فــي حــد 
ذاتــه يتضمــن عقــوداً كثيــرة بداخلــه، وقــد يصــل عــدد أطــراف القطــاع الخاص المشــتركين 

فــي تنفيــذ هــذا العقــد إلــى العشــرات والمئــات، الأمــر الــذي يجعلــه عقــداً مركبــاً.

-  تمويــل القطــاع الخــاص للمشــروع - كأصــل عــام - خلافــاً للأصــل العــام فــي 
ــة العامــة  عقــود الإدارة الأخــرى: ممــا يخفــف العــبء مــن علــى كاهــل الخزان
ــل  ــة دون تحمي ــة المطلوب ــق التنمي ــا، وتحق ــز فيه ــدوث عج ــع ح ــة، ويمن للدول

ــات. ــات أو مخصص ــة نفق الميزاني

-  إنشــاء شــركة مســتقلة لتنفيــذه تســمى شــركة المشــروع: غرضهــا الوحيــد تنفيــذ 
عقــد الشــراكة، بهــدف تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة، وهــذه الصفــة لا تتوافــر فــي 

ــرى. ــود الإدارة الأخ عق

ــل  ــه )تموي ــس بأطراف ــروع ولي ــول المش ــط بأص ــاص مرتب ــاع الخ ــل القط -  تموي
المشــروع(: حــال كونــه يتــم التركيــز فيــه علــى أصــول المشــروع )جــدواه 
الاقتصاديــة والماليــة والفنيــة والاجتماعيــة(. فمؤسســات التمويــل تعتمــد بصفة 
رئيســية لســداد مبلــغ القــرض وفوائــده علــى الأربــاح والتدفقــات النقديــة التــي 
يدرهــا تشــغيل أصــول المشــروع، فالتشــغيل ومــا يــدره مــن أربــاح هــو الضمانــة 
الأساســية لســداد تكاليــف القــرض؛ فســداد قــروض التمويــل وفوائدهــا لا 
يعتمــد علــى ائتمــان المســاهمين فــي شــركة المشــروع، وإنمــا يعتمــد علــى أداء 
المشــروع مــن الناحيــة الاقتصاديــة والفنيــة. ويعنــي: أن المســاهمين فــي شــركة 
المشــروع لا يقــع عليهــم أي التــزام قانونــي مباشــر بســداد القــرض وفوائــده إذا 
ثبــت بعــد ذلــك أن التدفقــات النقديــة التــي يدرهــا المشــروع غيــر كافيــة لســداد 
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القــرض)1(، ولــن تقبــل مؤسســة التمويــل القــرض إلا إذا تحققــت جــدواه 
ــي  ــي دب ــراكة ف ــون الش ــن قان ــادة 5 م ــد الم ــذا نج ــة أولا؛ً ول ــة والفني الاقتصادي

ــون: ــراكة أن يك ــد ش ــرام عق ــترطت لإب اش

-  ذا جدوى مالية واقتصادية وفنية واجتماعية. 

-  مدتــه طويلــة نســبياً: فقــد أجــاز القانــون أن تصــل مــدة إبرامــه إلــى 30 عامــاً، وأجــاز 
ــاً. ــى 30 عام ــد عل ــرة تزي ــد لفت ــة التعاق - بشــروط خاصــة اســتثناء - لجهــات معين

-  ذا طبيعــة معقــدة: لطــول مدتــه، وكثــرة العقــود التــي يحويهــا، والمراحــل التــي 
يمــر التنفيــذ بهــا، والمخاطــر المحتملــة التــي يتعــرض أطرافــه لهــا، فقــد تتعقــد 
الأمــور ولا تتضــح، لــذا فالمشــرع فــي غالبيــة نصــوص القانــون أجــاز الاتفــاق 

ــاه حســمها لحظــة إبرامــه. ــي لا يســتطيع طرف ــع الت ــادئ للوقائ علــى مب

-  يدعــم اللامركزيــة: الشــارع أعطــى للجهــات الحكوميــة – بشــروط - فــي حــدود 
ــل  ــا مث ــات العلي ــوع للجه ــروع دون الرج ــاد للمش ــد والاعتم ــق التعاق ــة ح معين

ــراكة. ــا للش ــة العلي ــرة أو اللجن الدائ

-  اقتســام المخاطــر: عقــود الشــراكة ليســت شــراكة بــرأس المــال ولا شــراكة 
بالأربــاح، بــل هــي شــراكة بالمخاطــر، يتقاســم القطــاع العــام مــع القطــاع 
ــاً  ــه، خلاف ــا إلي ــل جــزء منه ــق تحوي الخــاص فيهــا مخاطــر المشــروع عــن طري
لعقــود الإدارة الأخــرى، فقــد تتحمــل الدولــة كافــة مخاطرهــا كعقــود الأشــغال 
العامــة، أو يتحمــل القطــاع الخــاص كافــة مخاطــر العقــد كمــا فــي الخصخصــة. 
فالشــراكة هــي الحــد الفاصــل مــا بيــن عقــود الإدارة والخصخصــة. إذ إن عقــود 
الإدارة والتشــغيل التقليديــة لا تنطــوي علــى نقــل أي مخاطــر إلــى القطــاع 
الخــاص. أمــا الخصخصــة، لا ســيما الخصخصــة الكاملــة )بيــع المشــروع 

ــاص. ــاع الخ ــى القط ــر إل ــة المخاط ــل كاف ــي تنق ــام( فه الع

ــة  ــدواه الاقتصادي ــلى ج ــية ع ــة أساس ــتعتمد بصف ــشروع س ــول الم ــي تم ــات الت ــك أن المؤسس ــؤدى ذل )1(   م
والدخــل المتوقــع مــن تشــغيله، وســتكون التأمينــات العينيــة والشــخصية للبنــوك المقرضــة تتصــل أساســاً 
بالمــشروع ذاتــه، وقــد يكــون محــل الرهــن في حقــوق شركــة المــشروع في ظــل اتفــاق الترخيــص المــرم مــع 
الجهــة الحكوميــة، وقــد تلتــزم شركــة المــشروع بحوالــة حقوقهــا النقديــة للبنــوك المقرضــة فــور تحققهــا.
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-  ذا طبيعــة اقتصاديــة وفنيــة واجتماعيــة: فالمــادة 5 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي 
اشــترطت لقيامــه أن يكــون ذا جــدوى ماليــة واقتصاديــة وفنيــة واجتماعيــة، وإلا 
ــر  ــال تواف ــة ح ــر الحكومي ــود الدوائ ــون عق ــرى كقان ــن أخ ــد لقواني ــع العق خض

ــروط الخضــوع لهــا. ش

-  تتعــارض فيــه مصالــح أطرافــه بشــكل كبيــر: طرفــا العقــد الرئيســيان الجهــة 
الحكوميــة وشــركة المشــروع، والأولــى تهــدف لتحقيــق المصلحــة العامــة 
وفقــاً لاحتياجــات الدولــة، وتمويــل المشــروع مــن القطــاع الخــاص فــلا تحمــل 
ــة، ونقــل  ــر قــدر مــن الرقاب ــة، وتســعى للاحتفــاظ بأكب ــاء مالي ــة أعب ميزانيتهــا أي
أكبــر قــدر مــن المخاطــر للمشــروع علــى الشــريك الخــاص؛ أمــا الشــريك 
الخــاص: فهــو يســعى إلــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الربــح بأقــل تكلفــة، 
حتــى وإن كان علــى مصلحــة الجــودة، ويســعى للاحتفــاظ بالمشــروع وبأصولــه 
ــه  ــن طرف ــي م ــل الت ــات التموي ــة، ومؤسس ــرة ممكن ــول فت ــه لأط ــيطرة علي والس
تســعى لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الربــح، والرقابــة علــى قــرارات المشــروع 
والســيطرة عليهــا، وضمــان الحــق فــي الاســتيلاء علــى شــركة المشــروع بــدلاً 
ــى  ــد عل ــاح يعتم ــذا فالنج ــغيله؛ ل ــاق تش ــال إخف ــي ح ــروع ف ــركة المش ــن ش م

ــن، 2001(. ــري الدي ــة )س ــح المتعارض ــك المصال ــن كل تل ــق بي التوفي

ــراكة  ــود الش ــد: عق ــي واح ــان قانون ــت كي ــاص تح ــاع الخ ــراف القط ــدد أط -  تع
المليــارات، ولا تســتطيع شــركة واحــدة  قــد تتكبــد  للمشــروعات ضخمــة 
الدخــول كشــريك إمــا لتخصــص خبرتهــا أو لعــدم وجــود التمويــل لديهــا، 
ولكــن يمكــن لأكثــر مــن شــركة تكويــن ائتــلاف والدخــول كشــخص اعتبــاري 
واحــد فــي المشــروع وتقديــم عطــاء واحــد، وقــد أجــاز قانــون الشــراكة فــي دبــي 
ــم إذا رســا العطــاء عليهــم  ــه 21 تحــت اســم »ائتــلاف الشــركاء«؛ ث ــك بمادت ذل
أمكــن ضمهــم جميعــاً تحــت شــركة تســمى شــركة المشــروع ذات غــرض واحــد 

ــد الشــراكة. ــذ عق هــو تنفي
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المطلب الثاني

تطور عقود الشراكة

ــور  ــة لتط ــي نظري ــوم، فه ــه الي ــي علي ــا ه ــرت بم ــى ظه ــل حت ــراكة بمراح ــرت الش م
الإداري. العقــد 

الرسم التالي: يوضح درجات طبيعة العلاقة بين القطاع الخاص والعام

قطاع خا�ص 

غير ر�سمي

قطاع عام ال�سراكة تظهر هنا 

)حكومي(

من دون أية سيطرة 
حكومية

الخصخصة.
تحكم القطاع 

الخاص 
بالكامل

قطاع خاص 
مقنن.

حوافز للقطاع 
الخاص

مشاركة بين القطاعين 
العام والخاص.

منفعة متبادلة مشاركة 
بالمخاطر والعوائد

تعاقدات للقيام 
بأعمال معينة.
تحكم القطاع 

العام.

بالكامل.

* »المصدر: دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ص18«

الفرع الأول

العقد الإداري

تلعــب العقــود الإداريــة دوراً مهمــاً ورئيســياً فــي مختلــف أوجــه النشــاط الاقتصــادي، 
وقــد كان التطــور الأخيــر لتلــك العقــود هــو موضوعنــا: عقــود الشــراكة ppp فهــي 
أصبحــت نموذجــاً لتحقيــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا جهــة الإدارة، والتــي مــن أهمهــا 
تنميــة مشــروعات البنيــة الأساســية والمشــروعات ذات الجــدوى الاقتصاديــة، والتــي لهــا 

مــن الآثــار الاقتصاديــة الكثيــر.

والعقــد الإداري )الطمــاوي، 1988(: هــو العقــد الــذي يبرمــه شــخص معنــوي مــن 
أشــخاص القانــون العــام بقصــد إدارة مرفــق عــام، وأن تظهــر نيتــه فــي الأخــذ بأســلوب 
القانــون العــام، وذلــك بتضميــن العقــد شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون 

الخــاص، أو الســماح للمتعاقــد الآخــر بالاشــتراك مباشــرة فــي تســيير مرفــق عــام.
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الفرع الثاني
عقود الأشغال العامة وعقود الالتزام)1(

يأتــي عقــد الالتــزام: )عقــود تعهــد فيهــا الدولــة بــإدارة مرفــق عــام للمســتثمر مقابــل 
اســتغلاله علــى أن يدفــع حــق امتيــازه للدولــة( كحلقــة فــي سلســلة تطــور العقــود الإداريــة 

الخاصــة بالتزامــات المرافــق العامــة.

أمــا عقــود الأشــغال العامــة وتوريــد الخدمــات التــي نــصَّ القانــون رقــم 6 لســنة 1997 
بشــأن عقــود الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي وتعديلاتــه عليهــا، فقــد جــاء قانون الشــراكة 
فــي دبــي واســتثنى تلــك العقــود )الأشــغال وتوريــد الخدمــات( المشــمولة بأحــكام القانون 

6 لســنة 1997 مــن الخضــوع لأحــكام قانــون الشــراكة وفقــاً لنــص المــادة 4 منــه)2(.

أمــا علــى الجانــب الاتحــادي فــي الدولــة: فقــد اســتثنى أيضــاً الدليــل الإجرائــي 
لعقــود الشــراكة بيــن الجهــات الاتحاديــة والقطــاع الخــاص عقــود التعهيــد البســيطة مــن 

ــه. ــوع لأحكام الخض

الفرع الثالث

عقود البناء والتشغيل

عقــد التــزام المرافــق العامــة كان يتــلاءم بشــكل كبيــر فــي المرحلــة الزمنيــة التــي ظهــر 
فيهــا، فقــد كانــت الدولــة ومؤسســاتها تتولــى توفيــر خدمــات البنيــة الأساســية والمرافــق 

العامــة بشــكل رئيــس بعيــداً عــن القطــاع الخــاص.

إلا أنــه ومــع التحــول لمشــاركة القطــاع الخــاص، والخصخصــة، مــع تزايــد دعــوات 
المنظمــات الدوليــة كصنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، والتــي تتبنــى اســتراتيجية 
ــل وإدارة المرافــق العامــة، فقــد أصبحــت تلــك  ــل القطــاع الخــاص لتموي تشــجيع تموي
ــف  ــع ضع ــة م ــتدامة خاص ــة المس ــات التنمي ــع متطلب ــلاءم م ــزام - لا تت ــود – الالت العق

)1(   عقــود الالتــزام: موضوعهــا إدارة مرفــق عــام ذي طبيعــة اقتصاديــة أو إداريــة، ولــه مــدة محــددة بقــدر 
ــداد  ــع إع ــين، ويخض ــور المنتفع ــن جمه ــع م ــه المنتف ــل علي ــادي كان يحص ــل الم ــنوات، والمقاب ــن الس م

المرفــق وإدارتــه لرقابــة الســلطة مانحــة الالتــزام )أمــين، 1992(.
)2(   ويحكــم تلــك العقــود في مــصر: القانــون رقــم 129 لســنة 1947 بشــأن التــزام المرافــق العامــة، والعقود 

الخاضعــة مســتثناة مــن الخضــوع لقانــون الشراكة.
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ــا  ــن هن ــة، وم ــات الحكومي ــة المتطلب ــى تنمي ــا عل ــدم قدرته ــة وع ــات الحكومي الموازن
ــا. ــا bot وboot وboo  وbt وbor وغيره ــود منه ــن العق ــواع م ــرت أن ظه

الفرع الرابع

PPP عقود الشراكة

عقــود الشــراكة هــي الحلقــة الأحــدث فــي سلســلة تطــور إدارة المرافــق العامــة، وهــي 
آخــذة فــي النمــو فقــد صيغــت لهــا قوانيــن خاصــة بهــا، وســوف نوضحهــا تفصيــلًا علــى 

مــدار بحثنــا.



المبحث الثاني

ا�طر التشريعية لعقود الشراكة





المطلب الأول

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع الشراكة

ــم  ــد النظ ــه توحي ــي هدف ــاد الأوروب ــي: الاتح ــاد الأوروب ــي الاتح ــراكة ف ــوم الش مفه
لأعضائــه، لــذا أول مــا أصــدر فــي الشــراكة كان الكتــاب الأخضــر فــي 30 أبريــل 2004، 

ــة )صــلاح الديــن، 2011(: ــه بالمراحــل الآتي وقــد مــرت الشــراكة لدي

-  معاهــدة ماســترخت: شــجعت الشــراكة تفاديــاً لمخــاوف العجــز المالــي لــدول 
الاتحــاد، والهــدف كان تخفيــض الإنفــاق العــام حيــث يتحمــل عــبء التمويــل 

عوضــاً عــن الدولــة.

-  اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة: قــررت أن الشــراكة عقــد طويــل الأجــل ينعقــد 
بيــن جهــات إداريــة ومنظمــات عامــة، وشــخص مــن أشــخاص القانــون الخاص، 

بهــدف تصميــم وتخطيــط وتمويــل وإنشــاء وتشــغيل مشــروع بنيــة أساســية.

ــة  ــبكة الأوروبي ــة بالش ــراكة الخاص ــاريع الش ــدت مش ــة: أي ــة الأوروبي -  المفوضي
ــة  ــلطات العام ــن الس ــاون بي ــكال التع ــد أش ــا: أح ــا بأنه ــلات، وعرفته للمواص
ــد وإدارة  ــل وإنشــاء وتجدي ــق تموي ــى تحقي ــي تهــدف إل ــم الشــركات والت وعال
وصيانــة بنيــة أساســية أو تأثيــث مرافــق. والملاحــظ علــى التعريــف أنــه توســع 

ــة. ــة كامل ــية والإنجليزي ــراكة الفرنس ــة الش ــمل تجرب ليش

  مفهــوم الشــراكة فــي تشــريعات منظمــة الأمــم المتحــدة: شــجعت الأمــم المتحــدة 
:UNCITRAL ــة الأونســيترال ــدو UNIDO ولجن الشــراكة مــن خــلال اليوني

UNIDO (2000UNI� اليونيــدو  الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  الأمــم  )-  منظمــة 
ــى  ــا يتول ــن خلاله ــاون م ــكال التع ــد أش ــا أح ــا بأنه DO GUIDELINES: عرفته

الملكيــة والمســؤولية، وغالبــاً مــا تكــون  العــام والخــاص معــاً  الشــريكان 
العامــة. البنيــة الأساســية والمرافــق  فــي قطاعــات  الشــراكة 
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التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  بشــأن  النموذجيــة  التشــريعية  الأونســيترال  -  أحــكام 
ــون  ــدة للقان ــم المتح ــة الأم ــا لجن ــي أعدته ــاص والت ــاع الخ ــن القط ــة م الممول
التجــاري الدولــي )الأونســيترال، 2004(: وكان قــد ســبقها اعتمــاد الدليــل 
التشــريعي للأونســيترال الصــادر عــن ذات اللجنــة عــام 2001، وبالتالــي تكــون 

الأمــم المتحــدة أصــدرت الآتــي:

أ-  الدليــل التشــريعي للأونســيترال بشــأن مشــروعات البنيــة التحتيــة الممولــة مــن 
القطــاع الخــاص عــام 2001، وهــو يعــد مرجعــاً للأعمــال التــي قامــت بهــا منظمة 
ــين  ــم وتحس ــه رس ــراكة، وهدف ــروعات الش ــي مش ــي ف ــك الدول ــدو والبن اليوني

ــة. الإطــار القانونــي للشــراكة فــي البلــدان النامي

ب-  النصــوص التشــريعية بشــأن مشــروعات البنيــة الأساســية الممولــة مــن القطــاع 
الخــاص 2003 والمنشــورة ينايــر 2004، وهــي تعــد القانــون النموذجــي )إطــار 

تشــريعي موحــد( للشــراكة لتوحيــد قوانينهــا بنظــرة موحــدة دوليــاً.

المطلب الثاني
القواعد الحاكمة لعقود الشراكة

في القانون الإماراتي)1(

ــن  ــراكة بي ــم الش ــون تنظي ــوان: »قان ــي بعن ــي دب ــنة 2015 ف ــم 22 لس ــون رق -  القان
الخــاص«. العــام  القطاعيــن 

-  كتيــب دائــرة الماليــة فــي دبي بعنــوان: »الشــراكة بين القطاعيــن العــام )الحكومة( 
والقطــاع الخــاص«.

ــل أحــكام وإجــراءات  ــوان: »دلي ــم 1 لســنة 2017 بعن ــوزراء رق ــرار مجلــس ال -  ق
عقــود الشــراكة بيــن الجهــات الاتحاديــة والقطــاع الخــاص«.

)1(   وسنتعرض لذلك تفصيلًا على مدار بحثنا.
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المطلب الثالث

القواعد الحاكمة لعقود الشراكة

في بعض القوانين الأوروبية

أولاً:  القواعــد التشــريعية لعقــود الشــراكة فــي القانــون الإنجليــزي )برنامــج المبــادرة 
ــراكة  ــود الش ــق عق ــن طبَّ ــد أول م ــدة تع ــة المتح ــة pfi(: المملك ــة الخاص المالي
)محمــد، 2011(، وأفــرد لهــا الشــارع الإنجليــزي تنظيمــاً قانونيــاً خاصــاً وكامــلًا 
بهــا يضبــط بــه جميــع مراحــل إبــرام العقــد بمــا يضمــن الحفــاظ علــى حقــوق 

كاملــة لأطرافــه.

والمبــادرة الماليــة الخاصــة pfi: هــي برنامــج الحكومــة البريطانيــة، فهــي ليســت عقــداً 
محــدداً بــل عبــارة عــن مجموعــة نوعيــة مــن العقــود تهــدف إلــى تشــجيع تحقيــق وإدارة 
ــك  ــة، وذل ــن الخصخص ــدلاً م ــاص ب ــاع الخ ــلات القط ــاعدة تموي ــة بمس ــق العام المراف
بالنســبة للقطاعــات التــي لا يمكــن خصخصتهــا؛ وبموجــب مشــاريع تلــك المبــادرة 
ــاء  ــه، وبن ــروع ومنظم ــك المش ــا مال ــن كونه ــدلاً م ــة ب ــتري الخدم ــة مش ــت الدول أصبح
عليــه: أصبــح القطــاع الخــاص هــو المســؤول عــن تصميــم وإنشــاء وتمويــل واســتغلال 

ــركات، 2015(: ــي الآتي)ب ــلان ف ــان تتمث ــة صورت ــادرة المالي ــروع. وللمب المش

تقسيم مالي: ويتم تقسيمه بالنظر إلى طريقة تحصيل العائد إلى قسمين: أ- 

1.  عقــود خدمــات مبيعــة إلــى القطــاع الحكومــي: وهــي عقــود يتــم التعاقــد فيهــا مــع 
 dcmf ــود ــك عق ــال ذل ــا، مث ــوع منه ــد مدف ــل عائ ــى أداءات مقاب ــة الإدارة عل جه
الخاصــة بالســجون، وعقــود  dbfoالخاصــة بالمــدارس والمستشــفيات والإنــارة 
ــة الفرنســية. العامــة، وهــذه العقــود تماثــل عقــود الأشــغال العامــة metp فــي التجرب

2.  عقــود الاســتغلال المالــي: عقــود يقــوم المتعاقــد مــع الإدارة بــأداء مقابــل عائــد 
ــذه  ــات، وه ــرق ذات البواب ــك: الط ــال ذل ــتخدمين، مث ــل المس ــن قب ــوع م مدف

ــا. ــي فرنس ــام ف ــق الع ــض المرف ــود تفوي ــل عق ــة تقاب النوعي

ب-  تقســيم عقــدي: وينقســم بالنظــر إلــى ملكيــة أصــول المشــروع محــل العقــد إلــى 
الآتــي:
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.)1(DCMF  وعقود boot 1.  عقود تظل فيها ملكية المشروع مع جهة الإدارة: عقود
2.  عقــود تظــل فيهــا أصــول المشــروع تحــت يــد المتعاقــد مــع جهــة الإدارة، 

.)2(boo عقــود  مثــل  ملكيتــه:  إلــى  نهايتهــا  فــي  وســتؤول 
 )3(dbfo 3.  عقــود لا تعتمــد علــى ملكيــة أصــول المشــروع منــذ بدايتهــا: ومنهــا عقــود

.)7(FM ــود ــود LDO)6( وعق ــود db)5( وعق ــود om)4( وعق وعق
ــن، 2010(:  ــي )طاج ــون الفرنس ــي القان ــراكة ف ــود الش ــريعية لعق ــد التش ثانياً:  القواع
والمرافــق  الأساســية  البنيــة  مشــروعات  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة 
والخدمــات العامــة ليســت قصــراً علــى الــدول الناميــة، بــل اكتســبت قبــولاً لدى 
الــدول المتقدمــة، ومنهــا فرنســا. فقــد تــم إدخــال عقــود الشــراكة بصفــة أساســية 
بالأمــر رقــم 559 لســنة 2004 الصــادر 17 يونيــو 2004، ثــم صــدر المرســوم رقــم 
ــاعد  ــراء تس ــة خب ــتحداث مؤسس ــر 2004 باس ــي 19 أكتوب ــنة 2004 ف 1119 لس
علــى تطبيــق هــذا النــوع مــن العقــود، والمرســوم رقــم 1145 لســنة 2004 بتاريــخ 
27 أكتوبــر 2004 لتطبيــق مــواد بعــض نصوصــه وتفســيرها، وأخيــراً التعليمــات 
الإداريــة الصــادرة فــي 29 نوفمبــر 2005 المتعلقــة بضوابــط تطبيــق عقــود 
ــون 735  ــلات بالقان ــت تعدي ــم أدخل ــة. ث ــطة الإدارات المحلي ــاركة بواس المش

ــو 2008. لســنة 2008 بشــأن عقــود المشــاركة والصــادر فــي 28 يوني
وعليــه: فــإن عقــود المشــاركة فــي القانــون الفرنســي هــي أحــد العقــود الإداريــة بنــص 

القانــون، لوجــود ثــلاث طوائــف مــن العقــود، هــي:
الأشغال العامة.  -

عقد تفويض المرفق العام.  -
عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص.  -

.BOOT: build, own, operate and transfer   (((
.DCMF: design, construct, manage and finance

.BOO: build, own and operate   (2(
.DBFO: design, build. Finance and operate   (((

.OM: operation and maintenance contract   (((

.DB: design and build  (((

.LDO: lease develop operate   (((

.FM: FACILITEES MANAGEMENT  (((
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ومنــذ بدايــة عــام 2006م)www.ppp.minefi.gouv.fr: 20(8(، أخــذت عقــود المشــاركة 
بالاتجــاه نحــو التطبيــق علــى مســتوى الدولــة والأقاليــم، أمــا الدولــة فقــد أقــرت 
ــي  ــد الوطن ــد المعه ــاص بتحدي ــروع الخ ــل المش ــاع مث ــوزارة الدف ــة ل ــروعات تابع مش
للرياضــة والتعليــم البدنــي، والمشــروع المتعلــق بالتأهيــل الأولــي لطيــاري الهليكوبتــر 
ــارة العامــة  ــاك عقــد الإن ــة فهن ــران الخفيــف، أمــا الإدارات المحلي فــي إطــار معهــد الطي
لبلديــة auvers� sur�oise بالإضافــة إلــى العديــد مــن مشــروعات العقــود مثــل تجديــد 
شــبكة الإنــارة العامــة فــي مدينــة ريــون، ويعــد مجــالا الطاقــة والتعليــم مــن المجــالات 

ــا. ــي فرنس ــراكة ف ــود الش ــرام عق ــى لإب المثل

ــة  ــية والتجرب ــة الفرنس ــن التجرب ــراكة بي ــود الش ــلاف لعق ــبه والاخت ــه الش ثالثاً:  »أوج
»pfi الإنجليزيــة

ــة تجــد جذورهــا فــي  ــة البريطاني ــة الفرنســية والتجرب ــن التجرب ــة بي يلاحــظ: أن الصل
ــت  ــا أفصح ــة pfi عندم ــة الخاص ــادرة المالي ــج المب ــة لبرنام ــال التحضيري ــخ الأعم تاري
مارغريــت تاتشــر عــن رغبتهــا فــي إعــلان البرنامــج، حيــث اســتعانت بــآراء كبــار 
ــج  ــود برنام ــد عق ــك نج ــام، لذل ــق الع ــال إدارة المرف ــي مج ــيين ف ــن الفرنس المتخصصي
المبــادرة الماليــة هــي ترجمــة حقيقيــة لمفهــوم العقــد الإداري الفرنســي، والتــي يمكــن أن 
تنــدرج تحــت تصنيــف عقــود مقاولــة الأشــغال العامــة، أو تفويــض المرفــق العــام طبقــاً 
لــكل حالــة علــى حــدة، فعقــود برنامــج المبــادرة الماليــة تتميــز بتنــوع أســاليب تقاضــي 
ــة الأشــغال العامــة الفرنســية  ــل عقــود مقاول ــع المؤجــل مث ــدءاً مــن الدف ــل العقــد ب مقاب
ــل المســتخدمين،  ــر مباشــرة مــن قب ــى الدفــع المــؤدى بصــورة مباشــرة أو غي وصــولاً إل

ــزام، وذلــك علــى النحــو التالــي: ــل عقــود الالت مث

1.  عقود برنامج المبادرة المالية pfi وعقود مقاولة الأشغال العامة:

ــل  ــاص مقاب ــاع الخ ــى القط ــل، ويتقاض ــة الأج ــود طويل ــا عق ــبه: كل منهم -  الش
العقــد مــن قبــل الدولــة مقابــل تأميــن وإنشــاء وتجديــد وإدارة مرفــق عــام أو بنيــة 

ــية. أساس

-  الاختــلاف: نطــاق تطبيــق عقــود المبــادرة الماليــة pfi أوســع مــن نطــاق تطبيــق 
عقــود مقاولــة الأشــغال العامــة بحيــث يمكــن القــول إن كل عقــد مقاولــة أشــغال 
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ــد  ــاره عق ــن اعتب ــود pfi يمك ــن عق ــد م ــس كل عق ــاره pfi ولي ــن اعتب ــة يمك عام
أشــغال metp، فهنــاك مجموعــة مــن عقــود pfi تــم تصنيفهــا مــن قبــل المحاكــم 
الفرنســية علــى أنهــا عقــد أشــغال لانعــدام الاســتغلال الحقيقــي للمرفــق العــام.

2.  عقود برنامج المبادرة المالية الخاصة pfi، وعقود تفويض المرفق العام:

ــات،  ــل عقــود bot وبعــض الفقهــاء يســتخدم نوعــي العقــود كمترادف -  الشــبه: مث
لهــذا الســبب نجــد عقــود إنشــاء الطــرق، والتــي يتــم فيهــا تحصيــل العائــد 
مباشــرة مــن قبــل الإدارة تبعــاً للاســتغلال الفعلــي لهــذه الطــرق تعــد نقطــة التقــاء 

ــود. ــذه العق ــي ه ــن نوع بي

ــود  ــي عق ــة الإدارة ف ــع جه ــاص م ــد الخ ــادي للمتعاق ــل الم ــلاف: المقاب -  الاخت
التفويــض ناجــم بصفــة مباشــرة عــن اســتغلال المرفــق العــام مــن قبــل المنتفعيــن 

ــق. ــات المرف بخدم

ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــود الش ــة pfi، وعق ــادرة المالي ــود المب 3.  عق
الفرنســية:

-  الشــبه: عقــد الشــراكة الفرنســي مســتمد مــن التجربــة الإنجليزيــة لبرنامــج 
 pfi ومــن جهــة أخــرى تعــد التجربــة الإنجليزيــة الـ ،pfi المبــادرة الماليــة الخاصــة
مســتوحاة بصــورة غيــر مباشــرة مــن التجربــة الفرنســية لتفويــض المرفــق العــام 

ــزام(. ــد الالت )عق

-  الاختــلاف: تكمــن فــي نطــاق تطبيــق كل منهمــا، فنطــاق تطبيــق عقــود الشــراكة 
الإنجليزيــة أوســع مــن مثيلاتهــا الفرنســية لدرجــة يمكــن القــول معهــا إن عقــود 
ــد  ــى عق ــد عل ــة لا تعتم ــة عام ــا سياس ــى أنه ــا عل ــن تكييفه ــج الـــ  pfi يمك برنام
ــود  ــن عق ــر م ــة أكب ــة عقدي ــي باق ــل ه ــات، ب ــع العملي ــى جمي ــق عل ــد يطب وحي
الشــراكة بيــن القطاعيــن فــي القانــون الفرنســي، كمــا تشــمل مجموعــة متنوعــة 
مــن العقــود تعــادل العديــد مــن العقــود الفرنســية التــي يمكــن تصنيفهــا تحــت 

ــة. ــق العام ــض المراف ــود تفوي ــة أو عق ــغال العام ــات الأش ــود صفق ــود عق بن

 pfi الجديــر بالذكــر )مشــار إليــه فــي بــركات، 2015( أن: 59٪ مــن عقــود برنامــج الـــ
 pfi يمكــن مطابقتهــا مــع عقــود الأشــغال العامــة الفرنســية، و18 % مــن عقــود برنامــج الـــ
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 pfi  يمكــن مطابقتهــا مــع عقــود تفويــض المرفــق العــام، أمــا ٪23 مــن عقــود برنامــج الـــ
فيمكــن مطابقتهــا مــع عقــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الصــادر بالمرســوم 

ــو 2004. الفرنســي 17 يوني

القواعد التشريعية المنظمة لبعض عقود الشراكة الدولية:

-  التشــريع الألمانــي)www.ghoefa.de.com: 20(8(: صــدر قانــون »تســارع شــراكة 
القطاعيــن العــام والخــاص« عــام 2005، وحــل محــل القوانيــن القائمــة، وأزال 
والمؤسســاتية  القانونيــة  الأطــر  علــى  وركــز  والحواجــز،  العقبــات  بعــض 
والتنظيميــة، كمــا أن هنــاك مشــروع قانــون طــور الإنشــاء حــول »تبســيط شــراكة 

ــاص«. ــام والخ ــن الع القطاعي

 1994 لســنة   109 القانــون  الإيطالــي)www.wipo.int: 20(8(: صــدر  -  التشــريع 
تحــت مســمى »قانــون الأعمــال العامــة«، ونظــم الشــراكة عــن طريــق نوعيــن مــن 
الامتيــازات »المبــادرة العامــة« مــادة 19، و»المبــادرة الخاصــة« المــادة 37، وقــام 
بتنظيــم  bdfالــذي يعنــي مــن وجهــة نظــر المشــرع الإيطالــي التصميــم المبدئــي 
والنهائــي للمشــروع، والتمويــل، وتشــييد البنيــة الأساســية وإدارة المشــروع 
ــي  ــة ف ــى الحكوم ــروع إل ــل المش ــل أو نق ــا، وتحوي ــق عليه ــدة المتف ــلال الم خ

ــاز. ــة مــدة الامتي نهاي

-  التشــريع اليابانــي )www.geneva.acadeny.ch: 20(8(: التشــريع اليابانــي رقــم 117 
لســنة 1999 اهتــم بتنظيــم الشــراكة مــن خــلال 23 مــادة، فبيــن الهــدف منــه وهــو 
)توفيــر وتحســين بنيــة اجتماعيــة أفضــل وخدمــة أفضــل للمواطنيــن(، ووضــع 
التعريفــات المســتخدمة والمتعلقــة بالشــراكة كشــركة المشــروع والمشــغل 
والمقــاول وبعــض أشــكال الشــراكة، والمبــادئ الأساســية للنظــام، وكيفيــة 

ــه. ــل وخلاف ــيم العم ــغل وتقس ــار المش ــة اختي ــاءات، وكيفي ــم العط تنظي

-  التشــريع البرازيلــي)www.mondaq.com: 20(8(: القانون رقــم 11079 الصادر 31 
ديســمبر 2004 نظــم الشــراكة بتعريفهــا وبيــان دورهــا فــي الاقتصــاد البرازيلــي، 
ووضــع حــداً أدنــى للعقــد وهــو خمــس ســنوات )كالقانــون المصــري( وحــداً 
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أقصــى وهــو 35 عامــاً، وألا تقــل قيمــة المشــروع عــن 20 مليــون ريــال برازيلــي، 
كشــرط لتطبيــق قانــون الشــراكة، كمــا قــام بتنظيــم اختيــار المتعاقديــن عــن طريــق 
ــار  ــر الاختي ــن معايي ــن ضم ــة، وم ــة عام ــي مناقص ــا ف ــاءات بطرحه ــم العط تقدي
ــي  ــاعدة ف ــاص كالمس ــاع الخ ــات للقط ــع الضمان ــل، ووض ــة الأق ــعر التعريف س

الحصــول علــى الضمانــات الماليــة مــن مؤسســات التمويــل.

التشــريع  صــدر   :)www.usaid.gov�partnership: 20(8(الأوكرانــي -  التشــريع 
الأوكرانــي للشــراكة عــام 2009 بعنــوان التعــاون بيــن حكومــة أوكرانيــا والهيئــات 
التابعــة لهــا وبيــن القطــاع الخــاص فــي تشــييد مشــروعات البنيــة الأساســية كالطرق 
ــية  ــص الأساس ــريع الخصائ ــر التش ــا، وذك ــئ وغيره ــاق والموان ــاري والأنف والكب
للشــراكة كالتصميــم والتمويــل والتشــييد والتجديــد والصيانــة والخدمــة، وأشــكال 
الشــراكة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر وعقــود الامتيــاز وتوزيــع الإنتــاج، وكذلك 
التزامــات وواجبــات القطــاع العــام فــي مواجهــة القطــاع الخــاص فــي الحصــول 

علــى الأراضــي اللازمــة لتشــييد المشــروع.

ــنة 1990  ــم 6957 لس ــريع رق ــي )www.lawphil.net: 20(8(: التش ــريع الفلبين -  التش
ــة  ــن السياس ــادة، فبيَّ ــي 13 م ــدر ف ــن ص ــن القطاعي ــراكة بي ــم الش ــاص بتنظي الخ
ــاره المحــرك الرئيــس  ــة باعتب ــة الوطني العامــة ودور القطــاع الخــاص فــي التنمي
لتطويــر وتنميــة الاقتصــاد، ثــم نظــم كيفيــة طــرح العطــاءات ومخطــط اســتغلال 
المشــروع وحــده بحــد أقصــى 50 عامــاً، ثــم نظــم كيفيــة إنهــاء المشــروع وفســخ 
ــن  ــروع م ــة المش ــوم ومتابع ــد الرس ــر تحدي ــم معايي ــه، ث ــوال تعديل ــد وأح العق

ــون. ــة المتابعــة لتطبيــق قواعــد القان ــم نظــم لجن ــة، ث ــة الفني الناحي

-  تشــريع جنــوب أفريقيــا)www.dod.mil.zapdf: 20(8(: صــدر قانــون إدارة التمويل 
العــام ســنة pfma public finance management (999  ينظــم مشــروعات الشــراكة 
علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى القطاعــات، والقانــون جــزء مــن اســتراتيجية 
ــة رقــم 16 التــي صــدرت  ــة كلائحــة الخزين ــاً لتحســن الإدارة المالي أوســع نطاق
الأســاس لجميــع  تشــكل  والتــي  العــام«  التمويــل  إدارة  »قانــون  إطــار  فــي 
مشــروعات الشــراكة، وهــي تصــف دورة الشــراكة مــن البدايــة حتــى التعاقــد ثــم 

ــي تطــرأ علــى عقــد الشــراكة. إدارة المشــروع، فضــلًا عــن التعديــلات الت
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-  التشــريع الموريتانــي )www.ppiaf.org: 20(8(: القانــون رقــم 37 لســنة 2004 
الخــاص بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الصــادر بتاريــخ 24 نوفمبــر، 
وقــد راعــى القانــون مراحــل الشــراكة كافــة مــن تعريفهــا والتزامــات الأطــراف 

ــا. ــاءات وغيره ــرح العط ــود وط ــاء العق ــة إرس ــات وكيفي ــوية المنازع وتس

المطلب الرابع
القوانين الحاكمة لعقود

الشراكة في القانون المصري

لا شــك فــي أن القانــون المصــري مــع القانــون الفرنســي فــي عائلــة واحــدة )القانــون 
اللاتينــي(، وقــد صــدر القانــون 67 لســنة 2010 بإصــدار قانــون تنظيــم مشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي مشــروعات البنيــة الأساســية والخدمــات والمرافــق العامــة مســتمداً بعــض 
نصوصــه مــن القانــون الفرنســي؛ ثــم صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 238 لســنة 2011 
ــه  ــة للقانــون، وقــد حــرص الشــارع المصــري علــى أن يفــرد ل بإصــدار اللائحــة التنفيذي

قانونــاً خاصــاً باعتبــاره عقــداً مركبــاً ذا طبيعــة خاصــة.

لقــد كانــت الشــراكة معروفــة فــي القانــون المصــري تحــت مســميات عــدة، فالشــراكة 
فــي مصــر لــم تعــرف منــذ القانــون الصــادر فــي 2010 فقــط، فجــذوره تمتــد إلــى منتصــف 
القــرن التاســع عشــر، عندمــا منحــت الحكومــة المصريــة المهنــدس الإنجليــزي جــورج 
ســتيفون امتيــاز إدارة أول خــط حديــدي فــي أفريقيــا يربــط الإســكندرية بالســويس مــروراً 
ــويس  ــاة الس ــة لقن ــركة العالمي ــة الش ــت الحكوم ــا منح ــام 1854، وعندم ــي ع ــرة ف بالقاه
امتيــاز حفــر وإدارة مشــروع قنــاة الســويس )عقــد امتيــاز أو التــزام المرفــق العــام(، وعليــه 
فــإن كل عقــود الإدارة غيــر المباشــرة وعلــى رأســها عقــد التــزام المرافــق العامــة تدخــل 
فــي إطــار مــا يشــرك القطــاع الخــاص فــي الإنشــاء والتمويــل والتشــغيل والصيانــة تحــت 

إشــراف جهــة الإدارة.

ــا يلــي:  ــى علــى م ــه الأول ــون الشــراكة بمصــر نــص فــي مادت ــى أن قان ــا نشــير إل لكنن
»تســري أحــكام هــذا القانــون علــى عقــود المشــاركة مــع القطــاع الخــاص وعقــود 
الاستشــارات المتعلقــة بهــا، والتــي تبرمهــا الجهــات الإداريــة لتنفيــذ مشــروعات البنيــة 
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الأساســية والخدمــات والمرافــق العامــة وإتاحــة خدماتهــا. ولا تســري علــى هــذه العقــود 
أحــكام القانــون 129 لســنة 1947 بالتزامــات المرافــق العامــة، والقــرار بقانــون 61 لســنة 
ــة والمرافــق  1958 فــي شــأن منــح الامتيــازات المتعلقــة باســتثمار مــوارد الثــروة الطبيعي
العامــة وتعديــل شــروط الامتيــاز، وقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر 
بالقانــون 89 لســنة 1998، وغيرهــا مــن القوانيــن المتعلقــة بمنــح التزامــات المرافــق 

ــا. ــدار بحثن ــى م ــلًا عل ــك تفصي ــرض لذل ــوف نتع ــة«، وس العام



الفصل الأول

فروقات ومبادئ جوهرية
 في نظام الشراكة





المبحث الأول

مجالات تطبيق الشراكة
وتمييزها عما يشتمل بها





المطلب الأول
مجالات تطبيق الشراكة

الفرع الأول
مجالات وأساليب تطبيق الشراكة

بدولة الإمارات العربية المتحدة

أولاً: مجــالات ونطــاق تطبيــق نظــام الشــراكة فــي الحكومــة الاتحاديــة: يعَــرف 
بأنــه: »أي مشــروع عــام ذي طبيعــة  الدليــل الإرشــادي الصــادر عــن وزارة الماليــة 
اقتصاديــة يســهم فيــه القطــاع الخــاص عــن طريــق التمويــل والإدارة وإحــدى العمليــات 
التاليــة علــى الأقــل )الإنشــاء، التشــييد، التطويــر، الترميــم، التجهيــز، الصيانــة، التأهيــل، 

والتشــغيل(«، وبالتالــي:

-  فــإن أي عقــد تبرمــه الجهــة الاتحاديــة، ولا يتضمــن إحــدى العمليــات الــواردة 
ــاص. ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــاره ش ــن اعتب ــه لا يمك ــه، فإن عالي

-  كمــا أن المشــروع المشــترك ليــس مجــرد مشــروع يتشــارك فــي تنفيــذه كل مــن 
تمارســها  التــي  الخدمــي  الطابــع  ذات  كالمشــاريع  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
ــاً مــع القطــاع الخــاص، بــل إن المشــروع المشــترك الــذي  الجهــات الاتحاديــة حالي
يقصــده الدليــل الإرشــادي ويصبــو إلــى تحقيقه هــو المشــروع ذو الطبيعــة الاقتصادية 
الــذي يمثــل شــراكة فعليــة بالمخاطــر، فيقــوم القطــاع العــام بتحويــل جــزء كبيــر مــن 
ــاص. ــاع الخ ــى القط ــروع إل ــة بالمش ــغيلية المتعلق ــة والتش ــة والتقني ــر المالي المخاط

ــن  ــادة 5 م ــترطت الم ــي)1(: اش ــارة دب ــي إم ــراكة ف ــام الش ــق نظ ــالات تطبي ثانياً:  مج
قانــون الشــراكة فــي دبــي لإبــرام عقــد الشــراكة وفقــاً لأحــكام القانــون أن يكــون 

ــرار  ــشرع بق ــاً: أن الم ــاً رئيس ــا هدف ــة وجعله ــق الشراك ــلى تطبي ــشرع في دبي ع ــرص الم ــد ح ــا يؤك )1(    وم
المجلــس التنفيــذي رقــم )57( لســنة 2017 بشــأن تنظيــم إصــدار رُخــص وتصاريــح قيــادة المركبــات 
في إمــارة دبي )2017( قــد نــصَّ بمادتــه التاســعة عــلى أنــه: »يجــوز للهيئــة أن تعهــد إلى أي جهــة 
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المشــروع ذا جــدوى اقتصاديــة وماليــة وفنيــة واجتماعيــة، كمــا اشــترطت )مــادة 
6( أنــه لا يجــوز إبــرام أي عقــد شــراكة يرتــب دفعــات ماليــة علــى الحكومة دون 
أن تكــون مخصصــات تلــك الدفعــات مرصــودة فــي موازنــة الجهــة المتعاقــدة 

مــع القطــاع الخــاص، ويراعــى عنــد اختيــار المشــاريع محــل الشــراكة الآتــي:

-  مدى تحقيق المشروع لمصلحة الحكومة، والمنفعة العامة لأفراد المجتمع.

ــة  ــي فــي خطــط التنمي ــره الإيجاب ــة للمشــروع، ومــدى تأثي -  الجــدوى الاقتصادي
للإمــارة. المعتمــدة 

-  حجــم المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن المشــروع بواســطة الشــراكة وعلــى 
ــي. ــال البيئ ــوص المج ــه الخص وج

شــأنها  مــن  التــي  الفنيــة  والخبــرات  الرأســمالي  الاســتثمار  -  حجــم 
ــان  ــة وضم ــق العام ــات أداء المراف ــين خدم ــي تحس ــة ف ــاهمة بفاعلي المس

الخدمــات. جــودة 

أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بواسطة الشراكة.  -

-  أولوية المشروع وأثره التشغيلي ومدى تلبيته الاحتياجات المطلوبة في الإمارة.

ثالثاً: مدى استقلالية قانون الشراكة بقانون مستقل عن عقود الإدارة الأخرى

عقــود الشــراكة هــي صــورة مســتحدثة لإدخــال القطــاع الخــاص فــي التنمية وإشــراكه فيها 
باقتســام المخاطــر بينــه وبيــن الدولــة، وفــي دبــي توســع الشــارع فــي تعريــف تلــك العقــود، 
فجعــل لهــا أســاليب عــدة ضمــت عقــوداً ســابقة وأنشــئت صــور أخــرى )5 أســاليب، وأتــاح 
ــة المختصــة إضافــة أســاليب أخــرى بشــروط( ســنتعرض لهــا لاحقــاً، وفــي  للجهــة الإداري

مصــر: حُــددت تلــك العقــود فــي صورتيــن فقــط كمــا ســنرى فــي أســاليب الشــراكة.

وبالتالــي: ينبغــي أن نضــع فــي الاعتبــار أن الشــراكة لــم تلــغِ عقــود جهــة الإدارة 

مســؤولية القيــام بــأي مــن المهــام والصلاحيــات الُمقــرّرة للمؤسســة بموجــب هــذا القــرار، بموجــب 
عقــد يتــم إبرامــه معهــا في هــذا الشــأن، وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم )22( لســنة 2015 الُمشــار إليــه، 
يتحــدّد بموجبــه مُدّتــه وحقــوق والتزامــات طرفيــه«. الأمــر الــذي يؤكــد حــرص الشــارع في كافــة 
ــة  ــاذ الشراك ــلى اتخ ــنة 2015 ع ــون 22 لس ــد القان ــدرت بع ــي ص ــة الت ــرارات الحديث ــين والق القوان

نموذجــاً لعمليــة التنميــة، واتخــاذه ضرورة إشراك القطــاع الخــاص في عمليــة التنميــة هدفــاً.
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ــد  ــغال وتوري ــود الأش ــع عق ــم يخض ــادة 4( ل ــي )م ــي دب ــراكة ف ــون الش ــرى، فقان الأخ
ــم  ــارة، ول ــة بالإم ــر الحكومي ــود الدوائ ــون عق ــع لقان ــي تخض ــات، والت ــواد والخدم الم
ــاص،  ــون خ ــع لقان ــا تخض ــاء لكونه ــة بالكهرب ــراكة المتعلق ــاريع الش ــاً مش ــع أيض يخض

ــه. ــود ل ــة عق ــاع أي ــدم إخض ــا ع ــة العلي ــاح للجن وأت

وفــي مصــر: )مــادة 1 مــن قانــون الشــراكة( اســتقل بقانــون الشــراكة عــن التشــريعات 
التــي تحكــم عقــود الإدارة الأخــرى، فنــص علــى أن عقود المشــاركة وعقود الاستشــارات 
الخاصــة بهــا، والتــي تبرمهــا الجهــات الإداريــة لتنفيــذ مشــروعات البنيــة الأساســية 
والخدمــات والمرافــق العامــة وإتاحــة خدماتهــا علــى النطــاق الــذي حــدده فــي القانــون 
تســري عليهــا أحــكام قانــون الشــراكة فقــط، ولا تســري عليهــا أحــكام القوانيــن رقــم 129 
ــح  ــون 61 لســنة 1958 فــي شــأن من ــق العامــة، والقــرار بقان لســنة 1947 بالتزامــات المراف
الامتيــازات المتعلقــة باســتثمار مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة وتعديــل شــروط 
الامتيــاز، وقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 

وغيرهــا مــن القوانيــن الخاصــة المتعلقــة بمنــح امتيــازات المرافــق العامــة.

الفرع الثاني
مؤسسات الشراكة الفاعلة، وأهم

 تجارب الدول الرائدة في نظام الشراكة

أولاً: مؤسسات الشراكة الفاعلة )مشار إليها في حمادة، 2014(:

مؤسسات الشراكة في بريطانيا:  أ- 

-  مجموعــة treasury taskforce: تأسســت عــام 1997، وتهتــم بدراســة وتطويــر قواعــد 
.ppp ــراكة ــود الش ــال عق ــي مج ــة ف ــة الإداري ــة للجه ــم المعون ــرة وتقدي الخب

puk، www.partnershipsuk.org. ــة ــمي لوكال ــع الرس ــة partnerships UK )الموق -  مؤسس
uk: 2018( وتعــد مؤسســة تمويــل لمشــروعات الشــراكة يمتلــك القطاع الخــاص فيها 
51 %، بينمــا الـــ 49 % للقطــاع الحكومــي، ولا يقتصــر دورهــا علــى تقديم استشــارات، 
بــل تدخــل كطــرف متعاقــد مــع الإدارة يتحمــل جميــع الحقــوق والالتزامــات، وتقــدم 

المعونــة والخبــرة الفنيــة للحكومــة المركزيــة فــي مجــال الشــراكة.

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة
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-  مؤسســة public private partnerships programmer: وتختــص بتقديــم العــون الفني 
لــلإدارات المحليــة فــي المشــروعات التــي تنشــأ بنظــام الشــراكة، وعقــد دورات 

تدريبيــة لــلإدارات لتكــون مؤهلــة فنيــاً.
-  مؤسســة project review group: ودورهــا التنســيق بيــن الــوزارات التــي تبــرم 
عقــود الشــراكة، ودراســة مــدى إمكانيــة التنفيــذ الفعلــي لمشــروعات الشــراكة 

والتقديــرات الماليــة لهــا.
-  مؤسســة private finance unit: وهــي تمثــل وحــدة مركزيــة للــوزارات تهــدف 
لوصــول إلــى القواعــد المثلــى لتحقيــق أكبــر اســتفادة ممكنــة مــن تطبيــق تلــك 
ــراكة. ــود الش ــع عق ــي جمي ــة ف ــلطات العام ــرة للس ــت خب ــة بي ــد بمثاب ــود، وتع العق

ب-  مؤسسات الشراكة في فرنسا: 
-  هيئــة المســاعدة علــى تفعيــل أو تطبيــق قانــون الشــراكة أو »هيئــة تحقيــق عقــود 
ــي  ــرة ف ــم الخب ــة بتقدي ــاد، ومكلف ــوزارة الاقتص ــة ل ــة تابع ــي هيئ ــراكة«: وه الش

ــن: ــوم بدوري ــراكة، وتق ــود الش ــال عق مج

أ-  المعونة في إعداد العقود والتفاوض ومتابعة العقد، وتصدر توصيات بذلك.

ب-  إقــرار التقييــم الأولــي الــذي أجرتــه الجهــة الإداريــة بمعاونتهــا، والفحــص 
الدقيــق لــه، والعــرض عليهــا وجوبــي، ولا تســتطيع الجهــة الإداريــة الاســتمرار 

ــه منهــا. ــي العقــد إلا بعــد إجازت ف

ــة  ــان تختصــان برســم سياســة قومي ــاك جهت ــي مصــر: هن ت-  مؤسســات الشــراكة ف
ــاص: ــاع الخ ــاركة القط ــدة لمش موح

-  اللجنــة العليــا لشــؤون المشــاركة )مــادة 14(: الجهــة المســؤولة عــن رســم 
السياســات القوميــة، وإصــدار التعليمــات والمعاييــر العامــة للمشــاركة، واعتماد 
ــروعات  ــل مش ــم تموي ــات لدع ــراح الآلي ــات واقت ــة والدراس ــود النموذجي العق
ــة  ــك متابع ــة، وكذل ــات المالي ــر المخصص ــراءات توفي ــة إج ــاركة، ومتابع المش
ــة،  ــر المالي ــه وزي ــي غياب ــوزراء، وف ــس ال ــس مجل ــها رئي ــروعات؛ ويرأس المش
وهــي مــن تعتمــد توصيــة الســلطة المختصــة بالجهــة الإداريــة باختيــار المتعاقــد 

ــرام العقــد. معهــا فــي عقــد المشــاركة والموافقــة علــى إب



67

-  الوحــدة المركزيــة للمشــاركة )مــادة 16 مــن القانــون(: وتعــد الوحــدة هــي بيــت 
ــود  ــا، وتق ــة العلي ــة للجن ــة والقانوني ــة والإداري ــة والمالي ــة الفني ــرة المركزي الخب
ــط  ــي المرتب ــاط بهــا الدعــم الفن ــة لمشــروعات المشــاركة، وين بالمتابعــة الفردي
بهــذه المشــروعات، ومتابعــة إجراءاتهــا قبــل وأثنــاء الطــرح وبعــد الطــرح 

ــة. ــة المصري ــوزارة المالي ــأ ب ــد، وتنش ــذ للعق ــام التنفي ــى تم ــية وحت والترس

ثانياً: أهم تجارب الدول الرائدة في مجال الشراكة:

أن عــدم تحقــق النتائــج المرجــوة مــن القطــاع الخــاص، أو عــدم تنفيــذ شــروط العقــد، 
أو الخلــل والتضــارب فــي بعــض السياســات، يعــد مــن أهــم التحديــات التــي تعتــرض 
نظــام الشــراكة، لــذا نــال موضــوع الشــراكة اهتمامــاً مــن حكومــات العالــم بعــد أن ثبــت 
ــات  ــن طاق ــه م ــع وإمكانيات ــات المجتم ــة طاق ــد كاف ــى حش ــد عل ــة يعتم ــاح التنمي أن نج
ومــوارد وخبــرات، ســواء لــدى القطــاع العــام أو الخــاص، ونعــرض هنــا لأهــم تجــارب 

الــدول الرائــدة: 

ــام  ــت( نظ ــان لامن ــة )نورم ــة البريطاني ــس الخزان ــرَّ رئي ــة: أق ــة البريطاني أولاً:  التجرب
PFI ) STANDARDISATION OF PFI:20(8 CONTRACT: WWW.HM.TREA�

ــه  ــم أن ــر 1992 رغ ــمي بنوفمب ــكل رس ــة بش ــي الدول SURY.GOV.UK.DPFI ( ف

ظهــر ســابقاً فــي حكومــة المحافظيــن التــي ســبقته علــى شــكل خصخصــة عــدة 
منشــآت حكوميــة كقطــاع الكهربــاء، والغــاز، والميــاه، والاتصــالات، وســكك 
الحديــد، وتــم تطبيــق أســلوب PPP فــي المشــاريع كمشــروع القنــال البريطانــي 
الفرنســي والــذي كانــت تكلفتــه 16 مليــار دولار بمــدة امتيــاز 55 ســنة، ومــدت 
ــول  ــكل معق ــد بش ــى الفوائ ــل عل ــي تحص ــة لك ــنوات إضافي ــى 10 س ــاً إل لاحق
 300 بتكلفــة  الثانــي  المشــترك، وكذلــك مشــروع جســر ســيفرين  للاتحــاد 
مليــون إســترليني بمــدة امتيــاز 30 ســنة خاضعــة لمقــدار العوائــد، وقــد واجهــت 

ــة التطبيــق منهــا الآتــي: ــد بداي الحكومــة المعوقــات عن

-  أن كلا القطاعيــن غيــر مــدرك لكيفيــة التعامــل مــع نظــامPPP، مثــل الغمــوض فــي 
كيفيــة طــرح تلــك المشــاريع، وكيفيــة التعامــل مــع المخاطــر عنــد اتباعهــا هــذا 

الأســلوب.

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة



التنظيم القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 68

-  التكلفة العالية لدراسة تلك المشاريع، والتي تتحملها شركة المشروع عادة.
-  عدم منطقية الحكومة في تحديد أو تحليل المخاطر مع القطاع الخاص.

-  طــول مــدة التفــاوض )بعــض المشــاريع الخاصة ببنــاء الســجون بنظام المشــاركة 
أخــذت ســنتين مــن بدايــة الطــرح إلــى تقديــم العطــاء(.

عدم مناسبة هذا التطبيق للمشروعات الصغيرة.  -
وقــد أصــدر كثيــر مــن التوصيــات بعــد دراســات عــدة أجرتهــا حكومــة العمــال 1997 

لتلافــي ذلــك، وأخــذت علــى عاتقهــا عامليــن مهميــن:
-  تقليــل المتطلبــات الخاصــة بالاختبــارات، ســواء علــى المــواد أو المعــدات 

المطلوبــة فــي المشــاريع، لأنهــا تعرقــل أكثــر ممــا تفيــد.
-  تأســيس لجنــة يرأســها شــخص مــن مجلــس الحكومــة، لكي يقــود فريقــاً متخصصاً 
لتعييــن مــدى الحاجــة للمشــاريع القادمــة، وتــم اســتنتاج مجوعــة مــن التوصيــات 

تقــدر بـــ 29 توصيــة، وتســمى the bates review، وصنفــت علــى أربــع نقــاط:

أ-  الخزانــة البريطانيــة لا بــد أن تضــع قانونــاً وطريقــة العمــل مــع أقســام الحكومــة، 
للتأكــد مــن إمكانيــة تنفيــذ المشــاريع، وتحديــد أهميتهــا قبــل البــدء فــي عمليــة 

الإعــلان عنهــا.

ب-  الخزانة البريطانية لا بد من تعيين جهة مستقلة لتأسيس بنود تعاقدية قياسية.

ت-  إعــادة التركيــز علــى برامــج التدريــب فــي مشــاريع الشــراكة، وكيفيــة عمــل هــذا 
الأســلوب التعاقــدي.

ث-  الحد من أعداد العروض، وذلك بأن يكون الحد الأقصى للمنافسين أربعة.

وبعــد الأخــذ بتلــك التوصيــات ازدادت المشــاريع مــن 40 مشــروعاً عــام 1998 إلــى 
ــي تلــك  ــورة ف ــم انفجــرت ث ــن عامــي 1998 - 1999، ث ــذ بي 100 مشــروع مخطــط للتنفي
ــروعاً  ــو 150 مش ــام 1997 نح ــة ع ــة البريطاني ــت الحكوم ــام، فوقع ــذا النظ ــاريع به المش
بقيمــة اســتثمارية فاقــت 12 بليــون جنيــه إســترليني، وفــرّت علــى الحكومــة مــا قــدره 17 ٪ 
مــن تكاليــف المشــاريع بالمقارنــة مــع الطريقــة التقليديــة الســابقة، فقدمــت نتائــج هائلــة 
مــن حيــث التكاليــف ومواعيــد التســليم والصيانــة علــى مــدار حيــاة المشــروع، فأصبحت 
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الأمــور تســير بشــكل مختلــف بحيــث يتــواءم مــع المعاييــر التــي تجنبــه الوقــوع فــي نتائــج 
غيــر مرضيــة ومــن الممكــن أن تؤثــر فــي حيــاة المشــروع.

ــكل  ــث الش ــن حي ــة م ــود التقليدي ــن العق ــداً م ــر تعقي ــود أكث ــك العق ــظ: أن تل الملاح
والإجــراءات، ولكنهــا فــي المقابــل أكثــر قابليــة لإزالــة التعــارض بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص خــلال حيــاة المشــروع، وذلــك لكــون عامليــن مهميــن أصبحــا همــا الأســاس:

ــا هــو  ــاح بقــدر م ــق الأرب ــس فقــط لتحقي ــال القطــاع الخــاص لي أ-  وضــع رأس م
حافــز قــوي لبنــاء الأصــول فــي الوقــت المتفــق عليــه )حتــى يبــدأ فــي الحصــول 
علــى عائــد، فالمقــرر أنــه لا يحصــل علــى عائــد إلا عنــد التشــغيل(، والحفــاظ 
عليهــا وضمــان أعلــى مســتويات الجــودة )لأن علــى القطــاع الخــاص الالتــزام 
بالصيانــة، وبالتالــي إذا لــم تكــن هنــاك جــودة فســيتكبد نفقــات رســمالية أخــرى، 

بالإضافــة إلــى تعطيــل التشــغيل فتــرات الصيانــة(.

وتعطــي  الشــراكة،  لمشــروعات  قــوي  التــزام  بعــرض  الحكومــة  تقــوم  ب-   أن 
ــات  ــود تدفق ــى وج ــن عل ــروعات، وتبره ــة المش ــى أولوي ــة إل ــارات واضح إش

نقديــة للمشــروعات لزيــادة مســتويات الثقــة بيــن القطاعيــن.

وقــد تــم إنشــاء العديــد مــن الــوكالات مثــل وكالــة partnerships UK، ووكالــة »برنامــج 
ــكل  ــة بش ــد الممارس ــل تزوي ــي تكف ــاص ps) والت ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي الش
عملــي لــكل الهيئــات الحكوميــة، وتعمــل مــع حوالــي 200 ســلطة محليــة، وتعتبــر 
ــروعات  ــأن المش ــة بش ــات العملي ــات والتوجه ــل الممارس ــه لأفض ــل عن ــدراً لا بدي مص

ــي: ــا يل ــة م ــة البريطاني ــى التجرب ــظ عل ــية. ويلاح ــة الأساس ــروعات البني ــة مش خاص

ــاري -  ــرق - كب ــراكة )ط ــات الش ــي عملي ــر ف ــهم الأكب ــو المس ــل ه ــاع النق -  قط
حديــد(. ســكك 

معظم مشروعات الشراكة في قطاع التعليم بناء وتجديد مدارس.  -
-  قطاع الصحة يتم التركيز فيه على الاستثمارات في المستشفيات ومراكز الصحة.

مجال الأمن تبرم فيه العقود لبناء السجون ومباني الشرطة.  -
-  قطاع البيئة تعتبر فيه مسألة إدارة النفايات من الموضوعات الرئيسة في الشراكة.

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة
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-  مجــال الدفــاع: محــاكاة التدريبــات العســكرية ومعــدات التدريــب وتنظيــم 
أهمهــا. مــن  الذكيــة  الاتصــالات 

ثانياً:  التجربــة الأمريكيــة )www.pwc.com: 2018(: فــي ســان دياغــو بولايــة كاليفورنيا، 
تــم تشــييد طريــق بنظــام bdfo، وهــو عبــارة عن طريــق طولــه 124 ميلًا مــن منطقة 
بالقــرب مــن الحــدود الدوليــة حتــى مســتودع sweetwater جنــوب الطريــق 
الســريع الــذي يربــط المينــاء التجــاري الوحيــد فــي ســان دياغــو بشــبكة الطــرق 
الســريعة بحيــث ربــط 7 مــدن، واختصــر مــدة الســفر وعــدد مراتهــا، ويعتبــر هــذا 
ــام  ــام fast trak )نظ ــل كان بنظ ــبيل التحصي ــي س ــرة، وف ــراكة مبتك ــروع ش المش
إلكترونــي لتحصيــل الرســوم، وتــم بنــاء هــذا المشــروع بشــراكة لمــدة 35 عامــاً 
ــة أخــرى مــن دون نفقــات، وقــد تكلــف  ــه لولاي مــع القطــاع الخــاص، وإعادت

هــذا المشــروع 638 مليــون دولار وتــم بنــاؤه بنوعيــن مــن العقــود:
أ-  عقــد الإدارة والتشــغيل: مــع شــركة california transportation ventures باعتبارهــا 

ــس. ــريك الرئي الش
 inc Brinkerhoff quade and douglas international ب-  عقــد التصميــم مــن الباطــن: مــع شــركة

وتتــم زيــادة خطــوط الحــارات كــي يتمكــن مــن اســتيعاب أكبــر قــدر مــن الســيارات.
نموذجــاً   luzon hydro تمثــل    :)2018www.law.phil.net( الفلبينيــة  ثالثاً:  التجربــة 
ــي  ــة، فف ــات الطاق ــاء محط ــي إنش ــراكة ف ــروعات الش ــي مش ــن ف ــة الفلبي لتجرب
عــام 1989 تــم إنشــاء nafotas وهــي محطــة غــاز تربونيــة لتوليــد الطاقــة بقــدرة 
ــة  ــة الطاق ــئها مؤسس ــة تنش ــة أول محط ــك المحط ــت تل ــاواط، وكان 2000 ميغ

ــغ. ــغ كون ــة بهون ــل للطاق ــة هوبي ــع مؤسس ــام bot م ــة بنظ الوطني

وكان مــن المتوقــع أن تبلــغ الزيــادة فــي الطلــب علــى الطاقــة نحــو 12978 ميغــاواط 
ــة فــي  ــة الطبيعي ــى 2005 وتعتقــد الإدارة أن مصــادر الطاق خــلال الســنوات مــن 1996 إل
الدولــة مثــل الغــاز الطبيعــي والميــاه ومصــادر الحــرارة الجولوجيــة هــي الأكثــر تفضيــلًا 
مــن مصــادر الطاقــة المســتوردة مثــل النفــط والطاقــة النوويــة، لأن سياســة الدولــة ركــزت 
علــى الاعتمــاد علــى الــذات، حيــث تــم رصــد 245 موقعــاً مائيــاً يمكــن أن يولــد 12308 
ميغــاواط. وتــم تأميــن المشــروع وتنفيــذه وتشــغيل المعــدات عــن طريــق مجموعــة مــن 
العقــود بيــن مؤسســة الطاقــة الوطنيــة، وشــركة المشــروع، والمقــاول العــام، والمقرضين.
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the channel tun�  رابعاً:  التجربــة الأوروبيــة )مشــروع نفــق المانــش أو نفــق القنــاة
nel( بيــن بريطانيــا وفرنســا )الأونيســترال، 2014()1(: تــم توقيــع الاتفاقيــة بيــن 

حكومتــي بريطانيــا وفرنســا فــي 14 مــارس 1996، وبــدأ البنــاء فــي عــام 1998، 
ــة تــم تحديــد الإطــار الأساســي للمشــروع، الــذي  ومــن خــلال تلــك الاتفاقي
كان مضمونــه تشــييد النفــق وتشــغيله، وفــي عــام 1996 تــم منــح العقــد لشــركة 

.»lcr مشــروع تســمى »لنــدن والســكك الحديديــة القاريــة المحــدودة

ــاء وتشــغيل وصلــة  وقــد نــص عقــد الشــراكة علــى أن تقــوم المجموعــة بتمويــل وبن
ــرادات ســتكون مــن خــلال اســتخدام  ــة لنفــق بحــر المانــش، وأن الإي الســكك الحديدي
قطــار )يوروســتار( ومــن خــلال اســتخدام خدمــات القطــارات المحليــة للوصلــة، 
ــة يبلــغ مجموعهــا  ــم منــح مباشــرة للوصل ــة علــى تقدي وقــد وافقــت الحكومــة البريطاني
ــن  ــتخدامها م ــة واس ــاء الوصل ــورو( لبن ــار ي ــادل 2.2 ملي ــترليني )يع ــه إس ــار جني 1.7 ملي
جانــب القطــارات المحليــة، وكان مــن المتوقــع أن يبــدأ البنــاء فــي عــام 1998، وأن تفتــح 
الوصلــة فــي عــام 2003، ولكــن فــي نهايــة عــام 1997 أصبــح مــن الواضــح أن التوقعــات 
ــي تحتاجهــا  ــد قيــدت جهــود المجموعــة لجمــع الأمــوال الت المفرطــة لأداء التشــغيل ق
ــت  ــر 1998 طلب ــي يناي ــك ف ــة، لذل ــاء الوصل ــاص لبن ــاع الخ ــن القط ــتثمرين م ــن المس م
المجموعــة مــن الحكومــة البريطانيــة منحــاً مباشــرة وصلــت 1.2 مليــار إســترليني )1.6 
مليــار يــورو( وبعــد مفاوضــات تــم الاتفــاق بيــن المجموعــة والحكومــة البريطانيــة بعــدم 
زيــادة المنــح المباشــرة، ولكــن إيجــاد مصــادر للتمويــل تتمثــل فــي الأمــوال المقترضــة 
ــة مــن قبــل الحكومــة، وكذلــك إصــدار ســندات تحمــل   مــن البنــوك التجاريــة ومضمون
ضمــان الحكومــة. وبالنســبة لنفــق بحــر المانــش فقــد تــم إبــرام عقــد منــح الامتيــاز بيــن 
الحكومتيــن البريطانيــة والفرنســية مــن جهــة، وبيــن مجموعــة نفــق القنــال وفرانــس مانش 
مــن جهــة أخــرى، واللتيــن شــكلتا فيمــا بعــد شــركة المشــروع »يوروتانــال«، والتــي تكــون 
مــن عشــر شــركات تشــييد، خمــس منهــا فرنســية وخمــس بريطانيــة، وتضــم إلــى جانــب 
ــد  ــذا العق ــم ه ــرى، وت ــية أخ ــوك فرنس ــة بن ــن وثلاث ــن بريطانيي ــوك: اثني ــة بن ــك خمس ذل

بموجــب منــح شــركة المشــروع امتيــاز التشــغيل لمــدة 55 عامــاً تنتهــي عــام 2042م.

)1(    مــن أهــم مشــاريع الشراكــة في مشروعــات البنيــة الأساســية، وســمي بذلــك نســبة لمضيــق المانــش 
وهــو نفــق بحــر المانــش المعــروف باســم »النفــق الأوروبي« يبلــغ طولــة 50 كيلومــتراً تحــت البحــر، 
ويربــط المملكــة المتحــدة بفرنســا، وهــو ثــاني أطــول نفــق في العــالم )بعــد نفــق ســيكان في  اليابــان(.
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خامساً:  التجربــة التركيــة )BIRGONAL:1998(: نجحــت تركيــا فــي تنفيــذ كثيــر 
ــر  ــذ كثي ــي تنفي ــلت ف ــل فش ــي المقاب ــن ف ــلوب PPP، لك ــاريع بأس ــن المش م
منهــا حيــث تــم التعاقــد عــام 1996 علــى 179 مشــروعاً بنظــام الشــراكة 
بقيمــة 32.4 بليــون دولار، لــم يتــم منهــا إلا 4 مشــاريع فقــط بمبلــغ 126 
مليــون دولار، ويرجــع الباحثــون أســباب الفشــل إلــى ضعــف التنظيــم بيــن 
ــن  ــن القطاعي ــيق بي ــوء التنس ــاريع، وس ــرح المش ــي ط ــة ف ــراف الحكوم أط
ــة  ــات اللازم ــر الضمان ــي توفي ــة ف ــة الحكوم ــدم رغب ــاص، وع ــام والخ الع
ــاً،  ــياً واقتصادي ــي سياس ــاد الترك ــع للاقتص ــتقرار الوض ــدم اس ــوص ع بخص
ــر ممــا هــو  بالإضافــة إلــى أن القطــاع العــام توقــع مــن القطــاع الخــاص أكث
فــي حــدود إمكانياتــه، والســبب عــدم توحيــد أرضيــة التفاهــم علــى أســلوب 
ــر. ــة الأخي ــت طاق ــوراً فاق ــاص أم ــن الخ ــام م ــاع الع ــب القط ــال طل PPP ح

ــدة  ــغ ع ــغ كون ــة هون ــت تجرب ــار، ب. ت( خاض ــغ )نص ــغ كون ــة هون سادساً:  تجرب
تجــارب مــع أســلوب المشــاركة PPP أولهــا عــام 1972 فــي مشــروع طريــق 
الأنفــاق فــي هونــغ كونــغ المســمى بـــ chk حيــث كان أول مشــروع مــن نوعــه 
فــي البــلاد بطــول 1852 وبقــدرة اســتيعابية 900000 ســيارة، وقــد كانــت مــدة 
التنفيــذ المخططــة 47 شــهراً، ومــن هــذه التجربــة كونــت الحكومــة خطــوات 
ــس  ــور عك ــأ بأم ــث لا تفاج ــرى بحي ــاريع أخ ــي مش ــا ف ــتفادت منه ــدة اس ع
ــتخدام  ــذ باس ــة التنفي ــة إمكاني ــة دراس ــك أهمي ــن ذل ــه، فم ــط ل ــو مخط ــا ه م

أســلوب ppp قبــل البــدء بقــرار اســتخدامه.

بعــد أن تمــت دراســة الخطــوات الســابقة تــم تطبيقهــا بنجــاح فــي مشــاريع عــدة أخرى 
منهــا: جســر هونــغ كونــغ الشــرقي، والــذي نفــذ بواســطة شــركة هونــغ كونــغ، وكان طــول 
النفــق 2255م، بســعة قدرهــا 90000 ســيارة فــي اليــوم بتكلفــة قدرهــا 439 مليــون دولار 
ــرن  tct الــذي نفــذ بواســطة  ــغ كي ــاز 30 ســنة، كذلــك مشــروع نفــق هونــغ كون بمــدة امتي
)شــركة كيــرن المحــدودة( بطــول 4000 م وبــذات الســعة الســابقة وبتكلفــة 256 مليــون 

دولار وبمــدة امتيــاز قدرهــا 30 ســنة.

سابعاً:  تجربــة كنــدا )ABDEL�AZIZ, RUSSEL: 2001(: مشــروع جســر الجزيــرة 
لتزويــد  المشــركة  بطريــق  ينفــذ  مشــروع  أول   NSCR بكنــدا  الشــمالية 
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المجتمــع بخدمــات البنــى التحتيــة، وهــو عبــارة عــن جســر للجزيــرة 
 840 13.5 وبتكلفــة قدرهــا  بطــول  إدوارد  الأميــر  مــن جســر  الشــمالية 
ــار  ــم اختي ــلوب PPP، وت ــنة بأس ــاز 35 س ــدة امتي ــدي، وبم ــون دولار كن ملي

3 اتحــادات لتنفيــذ هــذا المشــروع.

وعنــد بــدء المشــروع ظهــرت صعوبــات فــي التفــاوض وطــرق التنفيــذ، وتأخــر 
المشــروع 5 ســنوات عــن وقــت التشــغيل المحــدد عقــداً بســبب طــرق التمويــل، وبعــد 
الانتهــاء مــن المشــروع تــم وضــع الــدروس والمعاييــر علــى شــكل نقــاط يجــب الرجــوع 
إليهــا قبــل البــدء بتنفيــذ أي مشــروع بنظــام PPP. وفــي ضــوء تلــك الــدروس المســتفادة 
مــن المشــروع الســابق تــم تحديــد موعــد لتقديــم العــروض لمشــروع جديــد )مشــروع 
ــر المنطقــة المحيطــة،  طريــق 104 الغربــي الســريع(، لقــد كانــت العــروض شــاملة تطوي
وتصميــم المشــروع، والتنفيــذ والصيانــة والتشــغيل، وتشــمل التمويــل بنظــام المشــاركة، 
وتمــت جدولــة المشــروع علــى أن يتــم افتتاحــه عــام 1997 بمــدة تنفيــذ 20 شــهراً وبتوفيــر 

ــة. ــون دولار كنــدي بوفــر )20 %( عــن الطريقــة التقليدي 20 – 30 ملي

ــة ســريعة  ــد دول ــة الهنــد)KUMARASWAMY M.. MORRIS: 2002(: الهن ثامناً:  تجرب
النمــو، نجحــت فــي كثيــر مــن برامجهــا الاصلاحيــة الاقتصاديــة خصوصــاً فــي 
البنيــة التحتيــة، وقطــاع الكهربــاء أحــد أهــم العوامــل الأساســية فــي ذلــك، 
فأنفقــت عليــه خــلال 1992 1997- مــا يقــارب 25 بليــون دولار، ومــا زال الطلــب 
مســتمراً ويــزداد بوتيــرة أســرع، حيــث قــدرت الحاجــة للكهربــاء فيهــا عــام 2007 
ــة  ــام 1999، وبتكلف ــن ع ــاً م ــبة 60 % تقريب ــادة بنس ــاواط، زي ــو 142000 ميغ بنح

.ppp ــرة بنظــام تفــوق 25 بليــون دولار؛ هــذا النمــو تطلــب إنشــاء مشــاريع كثي

ــركة  ــة ش ــة الهندي ــت الحكوم ــام 1992 دع ــي ع ــث ف ــول حي ــة دبه ــك: محط ــال ذل ومث
ــم  ــة يت ــي أول محط ــتورد، وه ــال المس ــاز المس ــل بالغ ــاء تعم ــة كهرب ــر محط ــة لتطوي عالمي
ــة  ــم تأســيس )شــركة دبهــول للطاق ــل القطــاع الخــاص بشــكل مباشــر، وت تمويلهــا مــن قب
dabhol power company( لتنفيــذ المشــروع، ويتضمــن المشــروع تصميــم وتشــييد وتشــغيل 

ــاء  ــى: بن ــن: الأول ــى مرحلتي ــاواط عل ــة 2015 ميغ ــة إجمالي ــاً بطاق ــاء تجاري ــة الكهرب محط
المحطــة بطاقــة 695 ميغــاواط، إضافــة إلــى تطويــر مينــاء اســتقبال الوقــود، بينمــا تتــرك 1320 
ميغــاواط المتبقيــة للمرحلــة الثانيــة؛ تــم توقيــع الاتفاقيــة لمــدة 20 عامــاً بعــد البدء فــي أعمال 
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التشــغيل، وتغيــرت الحكومــة فقــررت الحكومــة الجديــدة إلغــاء المرحلتيــن مــن المشــروع، 
وتــم إخطــار شــركة المشــروع بإيقــاف الأعمــال، وكان التقريــر يحتــوي علــى الآتــي:

رسوم الاستهلاك غير متوافقة مع أي من المشاريع الكهربائية الأخرى في الولاية. أ- 

شركة المشروع لم تستعن بالموردين الهنود لنقل الوقود. ب- 

شركة المشروع لم تراعِ النواحي البيئية في الولاية. ت- 

ــم الحكــم  ــث ت ــة حي ــام المحاكــم الهندي ــع دعــاوى أم وقامــت شــركة المشــروع برف
بصلاحيــة اتفاقيــة المشــروع، وطالبــت الشــركة حكومــة ماهاراشــترا بدفــع مــا أنفقتــه مــن 

نفقــات، ومــا فاتهــا مــن كســب نتيجــة إجــراءات الحكومــة ضدهــا.

التحتيــة  البنيــة  مجــالات  الشــراكة  تطبــق  حيــث  المصريــة:  التجربــة  وأخيــراً: 
 5 مــدارس علــى ســبع مراحــل خــلال   210 بنــاء  الأساســية، فيجــري الآن مشــروع 
ســنوات، والمرحلــة الأولــى لـــ 300 مدرســة مــن خــلال الهيئــة العامــة للأبنيــة التعليميــة، 
ومؤسســة التمويــل الدولــي هــي مستشــار المشــروع، وقــد تــم التعاقــد مــع مؤسســة 
وايــت آنــد كيــس كاستشــاري قانونــي لمشــروع إنشــاء المــدارس، وقامــت الهيئــة العامــة 
للأبنيــة التعليميــة بنشــر دعــوة إلــى التقــدم بطلبــات التأهيــل المســبق فــي وســائل النشــر 
المحليــة والعالميــة، لإصــدار مذكــرة معلومــات، وقــد تقــدم 9 مســتثمرين تــم اســتبعاد 4 
ــان،  ــان وأجنبي ــان اثن ــم محلي ــتثمرين منه ــى 5 مس ــروط ليتبق ــم للش ــدم مطابقته ــم لع منه
ــد، وهــم: أوراســكوم للإنشــاءات، وســامكريت مصــر،  ــي واح ــي وأجنب وتحالــف وطن
بويــج للإنشــاءات )شــركة فرنســية ذات خبــرة كبيــرة فــي بنــاء المــدارس بنظــام الشــراكة 
ــوك  ــن بابك ــف بي ــعودية، وتحال ــن لادن الس ــركة ب ــاص( وش ــام والخ ــن الع ــن القطاعي بي

ــر. ــي فنتش ــلام واي ت ــن ع ــاء حس ــة( وأبن ــراون )إنجليزي ب

ــا  ــدارس، وإنم ــاء الم ــن بن ــط ع ــؤولاً فق ــون مس ــن يك ــاص ل ــاع الخ ــظ أن القط يلاح
ســيقوم بتوفيــر خدمــات معينــة علــى مــدى فتــرة الشــراكة مثــل النظافــة والأمــن والصيانــة، 
ــة التعليميــة ســواء المناهــج أو التدريــس فســتكون مســؤولية الحكومــة،  أمــا عــن العملي
ــاك  ــتكون هن ــل س ــة، ب ــة التعليمي ــعر الخدم ــي س ــر ف ــن تؤث ــاص ل ــاع الخ ــاركة القط فمش
مبــان تعليميــة ذات كفــاءة وبمســتويات حضاريــة وحديثــة، ويتــم صيانتهــا باســتمرار 

ــة. ــاة آمن ــاً لحي ضمان



المطلب الثاني
تمييز عقود الشراكة عما كان يختلط بها)1(

ــذا  ــذا فه ــراكة، ل ــد الش ــاق عق ــا نط ــرف به ــروطاً تع ــت ش ــراكة وضع ــن الش كل قواني
ــد  ــد عق ــاز يع ــد الامتي ــلًا: عق ــروط، فمث ــب الش ــر حس ــون لآخ ــن قان ــف م ــاق يختل النط
ــون  ــكام قان ــوع لأح ــن الخض ــتثنته م ــاص اس ــون خ ــه بقان ــي نظمت ــدول الت ــراكة، وال ش
الشــراكة كمــا فــي مصــر، أمــا الــدول التــي لا يوجــد لديهــا تنظيــم خــاص بذلــك العقــد 
فأخضعتــه لقانــون الشــراكة كمــا فــي قانــون الشــراكة فــي دبــي؛ ممــا يــدل علــى أن التوســع 
والتضييــق فــي نطــاق قانــون الشــراكة، ومــا يحويــه تحتــه مــن عقــود يكــون المعيــار فيــه 

ــة الأخــرى. ــي تنظــم العقــود الإداري ــة وتشــريعاتها الت حســب وضــع الدول

)1(    يوجــد عقــود أخــرى خــلاف تلــك العقــود، ولكن لــن نتعرض لهــا تفصيــلًا: كعقــود البنــاء والتملك 
والتأجــير ونقــل الملكيــة: BUILT, OWN, LEASE AND TRANSFER(BOLT(، وعقــود البنــاء 
 ،(BUILT, RENT, OPERATE AND TRANSFER(BROT :والاســتئجار والتشــغيل ونقــل الملكيــة
وعقــود البنــاء والتملــك والتشــغيل: BUILT, OWN, AND OPERATE (BOO(، وعقــود البنــاء 
والتشــغيل والتجديــد )أي: تجديــد الامتيــاز): BUILT, OPERATE AND RENEW (BOR)، وعقــود 
 BUILT, :وعقــود البنــاء والتحويــل والتشــغيل ،(BUILT, AND TRANSFER(BT :البنــاء والتحويــل
DE�  :وعقــود التصميــم والبنــاء والتمويــل والتشــغيل ،(TRANSFER AND OPERATE (BTO

ــغيل  ــك والتش ــث والتمل ــود التحدي SIGN, BUILT, FINANCE AND OPERATE (DBFO)، وعق

أن  الخلاصــة:   ،)MODERNIZE, OWN, OPERATE AND TRANSFER )MOOT:والتحويــل
ــق أحــكام  ــد نــص عــلى تطبي ــارة دبي ق ــم الشراكــة بإم ــم 22 لســنة 2015 الخــاص بتنظي ــون رق القان
قانــون الشراكــة عــلى كافــة المشــاريع التــي تكــون محــلًا لعقــد الشراكــة وفقــاً للأســاليب المنصــوص 
عليهــا في المــادة 7 مــن القانــون – كــما ســنرى حيــث حــددت 5 أســاليب ثــم ســمحت للجهــة الإداريــة 
بالتعاقــد بــأي أســلوب آخــر- بغــض النظــر عــن نوعهــا أو شــكلها أو طبيعــة نشــاطها، الأمــر الــذي 
ــابقة  ــا الس ــرت شروطه ــة إذا تواف ــون الشراك ــابقة لقان ــود الس ــة العق ــشرع كاف ــع الم ــاه أخض بمقتض
أو توافــر بشــأنها أحــد أســاليب الشراكــة المنصــوص عليهــا فيــه، والتــي ســنتعرض لهــا تفصيــلًا في 

شروط الشراكــة وأســاليبها. 
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لــذا فالعقــود التــي ســنتعرض لهــا فــي هــذا المطلــب تتخــذ أشــكالاً وصــوراً متعــددة، وقــد 
تكــون تجســيداً لعقــد واحــد )عقــد شــراكة( فــي دولــة، وفــي دولــة أخــرى قــد لا يعــد العقــد 
عقــد شــراكة ويظهــر اختــلاف بينــه وبيــن عقــد الشــراكة، لــذا وجــب التفرقــة بيــن كل تلــك 

الأنــواع )والمصطلحــات الموجــودة حاليــاً( حتــى تكتمــل الفكــرة ويتحقــق الهــدف.

الفرع الأول

عقود الشراكة وعقود الأشغال العامة

ف عقــود الأشــغال العامــة)1( بأنهــا )الطمــاوي، 1988(: »اتفــاق بيــن الإدارة  تُعــرَّ
ــة عقــارات لحســاب  ــم أو صيان ــاء أو ترمي ــام ببن ــراد أو الشــركات بقصــد القي وأحــد الأف
شــخص معنــوي عــام، وبقصــد تحقيــق منفعــة عامــة فــي نظيــر المقابــل المتفــق عليــه وفقــاً 

للشــروط الــواردة فــي العقــد، فلكــي يكــون العقــد أشــغالاً عامــة يلــزم الآتــي:
-  أن يكــون موضــوع العقــد عقــاراً: ســواء لترميمــه أو بنائــه أو صيانتــه، فالمنقــول 

ــة. ــغال العام ــف الأش ــه وص ــرد علي ــاً لا ي ــداً إداري ــو كان عق ول
أن يكون لحساب شخص معنوي عام.  -

أن يكون الغرض تحقيق نفع عام.  -
وعقــود الأشــغال العامــة)2( لهــا أشــكال مختلفــة )مقــاولات أشــغال عامــة – توريــد - 
خدمــات(، وبعــض الفقــه يــرى أن المقابــل المالــي المســتحق للمتعاقــد مــع الإدارة فــي 
عقــود الأشــغال العامــة يأخــذ شــكل ثمــن، فالثمــن فيهــا عنصــر جوهــري يجــب أن يحــدد 
عنــد إبــرام العقــد وإلا بطــل العقــد)3(، )حمــادة، 2014( ويلتــزم بــه الطرفان )جهــة الإدارة 

ــون العــام، وبــين  ــة بــين شــخص مــن أشــخاص القان )1(    عرفهــا القضــاء المــصري بأنهــا: »عقــد مقاول
فــرد أو شركــة بمقتضــاه يتعهــد المقــاول بالقيــام بعمــل مــن أعــمال البنــاء أو الترميــم أو الصيانــة في 
عقــار لحســاب هــذا الشــخص المعنــوي العــام، وتحقيقــاً لمصلحــة عامــة مقابــل ثمــن يحــدد في العقــد«. 

)حكــم القضــاء الإداري، الدعــوى رقــم 284 لســنة 8 ق، مجموعــة المبــادئ القانونيــة(.
)2(    في فرنســا: تخضــع لتقنــين الأشــغال العامــة، وفي مــصر: تخضــع لقانــون المناقصــات والمزايــدات، وفي 

دبي: تخضــع لقانــون عقــود الدوائــر الحكوميــة.
)3(     القضــاء الفرنــي في تمييــزه لعقــد الأشــغال العامــة لم يعتمــد عــلى معيــار الثمــن وحــده، وإنــما أدخــل بعــض 
العقــود تحــت عقــود الأشــغال العامــة التــي لم يتوافــر فيهــا المقابــل المــالي في صــورة ثمــن، أو حــدد المقابــل 
بصــورة مركبــة )جــزء مــال وجــزء في صــورة أخــرى(، فقــد كيَّــف عقــد أشــغال عامــة كان المتعاقــد يتقــاضى 
حقوقــه مقابــل نــشر الإعلانــات عــلى الإنشــاءات التــي أقامهــا. والتريــر: أن المقابــل الــذي يحصــل عليــه مــن 

أربــاح الإعلانــات كان مســاوياً لثمــن الخدمــة. 
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لــت جهــة الإدارة الثمــن بإرادتهــا المنفــردة تنعقــد مســؤوليتها علــى  والمتعاقــد(، ولــو عدَّ
ــو قامــت جهــة الإدارة بتعديــل شــروط العقــد، بحيــث يمــس الثمــن  أســاس الخطــأ، ول
عــن طريــق إحــداث اختــلال بيــن الثمــن والتزامــات المتعاقــد، هنــا يحــق للمتعاقــد طلــب 

تعديــل الثمــن إعمــالاً لقاعــدة التــوازن المالــي فــي العقــد.

وبالرغــم مــن اختــلاف النظــام القانونــي الــذي يحكــم كل طائفــة من هــذه العقود )الأشــغال 
العامــة والشــراكة(، إلا أن هنــاك أوجــه شــبه بيــن كلا العقديــن تتمثل فــي الآتي:

ــة  ــة مركب ــود إجمالي ــا: عق ــدة أنه ــراكة القاع ــود الش ــة: عق ــة مركب ــود إجمالي -  عق
ــة  ــا صف ــة، أم ــغيل والإدارة والصيان ــم والإنشــاء والتش ــات التصمي تشــمل عملي
ــة  ــغال العام ــود الأش ــي عق ــابقة( ف ــات الس ــث العملي ــن حي ــب )م ــد المرك العق

ــري. ــون المص ــي القان ــدة ف ــي، وقاع ــون الفرنس ــي القان ــتثناء ف ــي اس فه

ــة: ففــي  ــة كامل ــق بصف ــد إدارة المرف ــي أنهمــا لا يفوضــان المتعاق ــان ف ــد يتفق -  ق
عقــود الأشــغال العامــة تفــوض )حــق اســتغلال( المتعاقــد بصــورة غيــر مباشــرة 
تتعلــق بتنظيمــه أو المعاونــة فــي تســييره، أمــا عقــود الشــراكة وإن كانــت تتعلــق 
بعمليــات التشــغيل والصيانــة، إلا أنهــا لا تصــل إلــى درجــة تفويــض إدارة 
ــى  ــريك عل ــول الش ــلوب حص ــبب أس ــتغلالاً( بس ــس اس ــغيل ولي ــق )تش المرف

ــار دوري. ــكل إيج ــي ش ــة ف ــه المالي حقوق

-  المقابــل المالــي فــي كليهمــا ثمــن: ففــي عقــود الأشــغال يحصــل عليــه المتعاقــد بعــد 
تأديــة الخدمــة وفقــاً لقاعــدة الدفــع بعــد تأديــة الخدمــة، وفــي عقــود الشــراكة يحصــل 

عليــه فــي مرحلــة تاليــة للتنفيــذ، أي أثنــاء التشــغيل فــي صــورة مبالــغ دوريــة.

-  فــي كل منهمــا يجــوز اللجــوء للتحكيــم: ففــي دبــي نــص قانــون الشــراكة 
بمادتــه 35 علــى جــواز التحكيــم كمــا ســنوضح، واشــترط أنــه لا يجــوز أن 
ــأنه  ــلاف بش ــه لأي خ ــواز خضوع ــدم ج ــارة أو ع ــارج الإم ــم خ ــون التحكي يك
أو الإجــراءات المتعلقــة بــه لأيــة قوانيــن خــلاف قوانيــن الإمــارة. أمــا القانــون 
ــد  ــنة 1997 فق ــم 6 لس ــي رق ــارة دب ــة بإم ــر الحكومي ــود الدوائ ــأن عق ــوارد بش ال

ــاً. ــنوضح لاحق ــا س ــة كم ــغال العام ــود الأش ــي عق ــاً ف ــم أيض ــاز التحكي أج

وهنــاك العديــد مــن الاختلافــات )يرجــع أساســها لاختــلاف الآليــات التــي تخضــع 
لهــا كل طائفــة مــن العقــود( منهــا الآتــي )جبريــل، 2001(:
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ــع  ــام أو توزي ــدأ اقتس ــع لمب ــة لا تخض ــغال العام ــود الأش ــر: عق -  اقتســام المخاط
ــي  ــل المال ــق للمقاب ــد الدقي ــاس التحدي ــى أس ــا عل ــل: إبرامه ــر، فالأص المخاط
ــاً أو  للمتعاقــد ولكافــة حقوقــه، وإذا مــا طــرأت مخاطــر يتحملهــا المتعاقــد كلي
ــدي؛  ــاق العق ــاً للاتف ــة أو وفق ــود الإداري ــة للعق ــة العام ــار النظري ــي إط ــاً ف جزئي
أمــا عقــود المشــاركة فتقــود علــى أســاس توزيــع المخاطــر بهــدف تنفيــذ آمــن 

ــة. ــة العام ــاً للمصلح ــة وتحقيق ــات المتبادل للالتزام
ــواز  ــدم ج ــدة: ع ــة القاع ــغال العام ــود الأش ــي عق ــي: ف ــل المال ــة أداء المقاب -  طريق
ــام  ــل )ع ــرة الأج ــون قصي ــا تك ــاً م ــا غالب ــال كونه ــل ح ــزأ أو المؤج ــع المج الدف
واحــد(، والســداد إمــا بدفعــات مقدمــة تحــت الحســاب أو دفعــات ترتبــط بالتنفيــذ 
الفعلــي، أمــا عقــود الشــراكة فتخضــع لقاعــدة الدفــع المؤجــل أو المجــزأ علــى مــدة 

ــكل دوري. ــدوري بش ــع ال ــرة الدف ــرر فك ــا تب ــون طبيعته ــال ك ــل ح ــد بالكام العق
ــرة الأجــل مدتهــا لا  ــاً مــا تكــون قصي -  مــدة العقــد: عقــود الأشــغال العامــة غالب
تتجــاوز الســنة)1( تتعلــق بتوريــدات أو تلقــي خدمــات، فهــي تتعلــق باحتياجــات 
ضروريــة لجهــة الإدارة، أمــا عقــود الشــراكة فهــي تتعلــق بإنشــاء وتصميــم 
ــق العامــة  ــة الأساســية والمراف ــة مشــروع مــن مشــروعات البني وتشــغيل وصيان
ممــا يســتلزم طــول مدتهــا التــي تصــل إلــى 30 عامــاً أو تزيــد حتــى يتمكــن 
المســتثمر مــن إنهــاء كل الأعمــال التــي يشــملها العقــد، وخــلال المــدة يحقــق 

ــول. ــح معق ــدر رب ــع ق ــه م ــا أنفق ــريك م الش

-  تحديــد التزامــات المتعاقــد: فهــي - كقاعــدة عامــة - محــددة بطبيعتهــا فــي 
ــط  ــذي يرتب ــل المــادي ال عقــود الأشــغال العامــة مــن حيــث الأســعار أو المقاب
ــود  ــض العق ــدا بع ــا ع ــدد، فيم ــد مح ــل العق ــذا مح ــال، وك ــدم الأعم ــدى تق بم
ذات الطبيعــة المركبــة أو تلــك التــي تتعلــق بوســائل تكنولوجيــة فنيــة لا يمكــن 
معهــا تحديــد محــل العقــد؛ أمــا عقــود الأشــغال العامــة فنظــراً لطيلــة مــدة العقــد، 
ونظــراً للطبيعــة المركبــة للالتزامــات، واشــتمالها علــى مراحــل والتزامــات عدة، 
فيصعــب تحديــد المتعاقــد بدقــة لحظــة إبــرام العقــد، الأمــر الــذي يعنــى بوضــع 

القواعــد التــي تحــدد علــى أساســها الالتزامــات.

)1(   هناك عقود مقاولات الأشغال قد تتعدى فيها السنة.
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-  مبــدأ العلانيــة وحريــة المنافســة: عقــود الشــراكة تخضــع لإجــراءات معقــدة بغــرض 
ــل  ــار أفض ــد اختي ــرص بقص ــؤ الف ــة وتكاف ــة المنافس ــة وحري ــدأ العلاني ــق مب تحقي
ــن  ــر م ــم أكث ــمح بتقدي ــذي يس ــبق ال ــلان المس ــن الإع ــة م ــة بداي ــروض المقدم الع
عــرض والتفــاوض التنافســي بيــن العقــود، ولــذا نصــت المــادة 14 فقــرة أ مــن قانــون 
الشــراكة فــي دبــي علــى أنــه: »تخضــع عمليــة اختيار الشــريك فــي المشــروع لمبادئ 
العلانيــة والشــفافية وحريــة المنافســة وتكافــؤ الفــرص والمســاواة والإعــلان عــن 

المنافســة وتحقيــق مقتضيــات المصلحــة العامــة ....«.

وعلــى خــلاف عقــود الشــراكة فــي قوانيــن الــدول الأخــرى احتــل الشــارع الإماراتــي 
فــي دبــي الســبق فــي أنــه أجــاز أن تبــرم عقــود الشــراكة بطريــق الاتفــاق المباشــر، وذلــك 
بالمــادة 14 فقــرة ج، حيــث نصــت علــى أنــه: »علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة أ يجــوز 
ــة التعاقــد مباشــرة مــع شــركة المشــروع فــي حــال كان التعاقــد مبتكــراً  للجهــة الحكومي
مــن قبــل هــذه الشــركة«. أمــا عقــود الأشــغال العامــة فغالبيــة ومعظــم القوانيــن كالقانــون 
الفرنســي الإماراتــي والمصــري، نصــت علــى جــواز إبرامهــا اســتثناء، وفــي حــدود معينــة 
ــق الاتفــاق المباشــر دون إعــلان، ودون وجــود عــروض إلا أن القاعــدة فيهــا أنهــا  بطري

أيضــاً تبــرم وفقــاً لمبــدأ العلانيــة والتنافســية كقاعــدة)1(.

-  القطــاع الخــاص المتعاقــد معــه: عقــود الأشــغال العامــة بوجــه عــام، وكقاعــدة 
ــر  ــود الدوائ ــون عق ــن قان ــادة 13 م ــاً للم ــة، ووفق ــخاص الوطني ــع الأش ــرم م تب
ــد )1( مــن المــادة 12 مــن  ــي يجــوز اســتثناء مــن أحــكام البن ــة فــي دب الحكومي
هــذا القانــون، التعاقــد مــع الشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي الدولــة أو خارجهــا 
والشــركات المؤسســة فــي المناطــق الحــرة شــريطة أن تكــون الدائــرة الحكوميــة 
فــي حاجــة ماســة لتوريــدات أو خدمــات معينــة، ولــم يتوافــر البديــل المناســب 
ــن  ــن الممك ــي م ــراكة: فه ــود الش ــا عق ــة. أم ــة المحلي ــركات الوطني ــدى الش ل
كقاعــدة أن تبــرم مــع شــركة ذات مرجعيــة أجنبيــة، إلا أنــه يشــترط للتعاقــد معهــا 
أن تنشــأ شــركة تســمى شــركة المشــروع، وهــي الطــرف الثانــي فــي العقــد مــع 

ــاً. جهــة الإدارة، وهــي المســؤولة بشــروط ســنتعرض لهــا لاحق

)1(    لقــد نــص قانــون بشــأن عقــود الدوائــر الحكوميــة في إمــارة دبي رقــم 6 لســنة 1997 بمادتــه 4 عــلى أنــه: 
»يتــم اختيــار المتعاقديــن بإحــدى الوســائل التاليــة: المناقصــة العامــة - المناقصــة المحــدودة - الممارســة 

- الاتفــاق المبــاشر -المســابقة«.
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الفرع الثاني

عقود الشراكة وعقود الامتياز

عقــد امتيــاز المرفــق العــام)1(: عقــد إداري يتولــى الملتــزم بمقتضــاه، وعلــى مســؤوليته 
إدارة مرفــق عــام اقتصــادي واســتغلاله مقابــل رســوم يتقاضاهــا مــن المنتفعيــن مــع 
خضوعــه للقواعــد الأساســية الضابطــة لســير المرافــق العامــة فضــلًا عــن الشــروط التــي 
ــغيل  ــوق التش ل حق ــوَّ ــة تح ــي: الجه ــاوي، 1988(. بمعن ــاز )الطم ــد الامتي ــا عق يتضمنه
والتطويــر فقــط للشــركة الخاصــة، وفــي النهايــة تعــود الأصــول الرأســمالية إلــى الجهــة 

ــن مــن الشــروط)حمادة، 2012(: ــى نوعي ــوي عل ــة؛ والعقــد يحت الإداري
-  شــروط تعاقديــة: ويحكمهــا عقــد الامتياز المبــرم بيــن المتعاقدين تطبيقــاً لقاعدة 
العقــد شــريعة المتعاقديــن، ومنهــا مــدة الامتيــاز وكيفيــة اســترداده وأحــكام تنفيذ 

العقــد.
-  شــروط لائحيــة: ولا يقتصــر أثرهــا على المتعاقديــن )جهــة الإدارة والمتعاقدين(، 
ــن بالمرفــق، وتنظــم هــذه الشــروط قواعــد ســير المرفــق  ــى المنتفعي ــد إل ــل يمت ب

ــه. ــد رســوم الانتفــاع بخدمات وتحدي

ــا  ــتثمارات مم ــمالية والاس ــات الرأس ــن النفق ــؤولاً ع ــون مس ــاز يك ــب الامتي فصاح
يخفــف الأعبــاء علــى الموازنــة العامــة للدولــة، وتختلــف عــن عقــود الشــراكة فــي الآتــي:

ــبقاً  ــاؤه مس ــم إنش ــام ت ــق ع ــاز هــو إدارة مرف ــل عقــد الامتي ــد: مح ــل العق -  مح

)1(    هــو أولى صــور العقــود الإداريــة لاســتغلال المرفــق العــام وإدارتــه مــن قبــل القطــاع الخــاص: وقــد 
طبقــت هــذه العقــود في الأرجنتــين في مجــال النقــل والمواصــلات )الســكك الحديديــة(، وعــلى 
المســتوى الــدولي مثلــت عقــود الامتيــاز في مشــاريع الخدمــات نحــو 80 % مــن إجمــالي عقــود الامتيــاز 
في الفــترة مــا بــين 1993 إلى 1998 )حمــادة، 2014(، ويحكمــه في مــصر القانــون 129 لســنة 1947 
بالتــزام المرافــق العامــة، وكــذا القانــون 61 لســنة 1958 في شــأن منــح الامتيــازات المتعلقــة باســتثمار 

ــاز. ــة والمرافــق العامــة وتعديــل شروط الامتي ــروة الطبيعي مــوارد الث
عرفــه القضــاء المــصري بأنــه: عقــد إداري ذو طبيعــة خاصــة، موضوعــه إدارة مرفــق عام ولا يكــون إلا لمدة 
محــددة، ويتحمــل الملتــزم بنفقــات المــشروع وأخطــاره الماليــة، ويتقــاضى عوضــاً في شــكل رســوم يحصلهــا 
ــة الصــادرة  مــن المنتفعــين. )حكــم القضــاء الإداري، 25 مــارس 1956 بمــصر، مجوعــة القواعــد القانوني
عــن القضــاء(. كــما عرفتــه المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــه: »هــو عقــد إداري يتعهــد فيــه أحــد الأفــراد أو 
الــشركات بالقيــام عــلى نفقتــه وتحــت مســؤوليته الماليــة بتكليــف مــن الدولــة أو إحــدى وحداتهــا الإداريــة 
ــدة  ــشروع لم ــتغلال الم ــح باس ــل التصري ــور مقاب ــة للجمه ــة عام ــع لأداء خدم ــي توض ــشروط الت ــاً لل طبق

محــددة مــن الزمــن واســتيلائه عــلى الأربــاح«.
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بهــدف رفــع كفاءتــه، أمــا عقــود الشــراكة فأساســها التمويــل، حيــث يقــوم 
البنيــة  مشــروعات  وتشــغيل  وتجهيــز  وإنشــاء  بتمويــل  الخــاص  الشــريك 
ــة  ــه الخاص ــى نفقت ــوم عل ــريك يق ــى: أن الش ــة، بمعن ــق العام ــية والمراف الأساس

بجميــع مراحــل المشــروع بدايــة مــن التصميــم وانتهــاء بالتشــغيل.

ــة حصــول المتعاقــد علــى حقوقــه: فــي عقــود الشــراكة يحصــل المتعاقــد  -  كيفي
علــى حقوقــه بطريقــة مجــزأة طيلــة مــدة العقــد وعلــى أقســاط ســنوية أو شــهرية 
أو نصــف ســنوية مــن جهــة الإدارة؛ أمــا الامتيــاز فيحصــل المتعاقــد علــى حقوقه 

عــن طريــق رســوم يفرضهــا علــى المنتفعيــن بالمرفــق المختــص بإدارتــه.

-  المصــدر الرئيــس لدخــل الحاصــل علــى الامتيــاز مــن خــلال مــا يحصلــه مقابــل 
الخدمــات التــي يقدمهــا مباشــرة للمنتفعيــن مــن الخدمــة، ويقــع علــى القطــاع 
الخــاص عــبء ســداد حــق الامتيــاز للدولــة؛ أمــا الشــراكة: فبموجبهــا يحصــل 
المســتثمر علــى دخلــه إمــا مــن الدولــة فقــط، أو جمهــور المنتفعيــن فقــط، أو كلا 
الطرفيــن فــي الحــالات التــي لا يغطــي ســعر البيــع نفقــات وتكاليــف المشــروع، 
كمــا أن عقــد الشــراكة الهــدف الأساســي منــه هــو تمويــل إنشــاء المرفــق العــام 

أو المشــروع الاقتصــادي مــن المســتثمر.

الفرع الثالث

B.O.T عقود الشراكة وعقود الـ

 ،built, operate and transfer )1( بعقــود البناء والتشــغيل ونقــل الملكيــةB.O.T  تســمى عقــود الـــ
وهــي )جبريــل، 2001( عقــود تعهــد بهــا الدولــة أو أحد الأشــخاص المعنويــة العامة إلــى القطاع 
الخــاص تمويــل إنشــاء )أو تصميــم أو تطويــر أو تجهيــز( أحــد مشــروعات البنيــة الأساســية أو 
ــر  المرافــق ذات النفــع العــام، علــى أن يتولــى هــذا القطــاع تشــغيل )بنفســه أو عــن طريــق الغي
بالتعاقــد معــه بشــروط جديــدة أو التصــرف فيــه عــن طريــق الخصخصــة بالبيــع لحــق الانتفــاع 
ــق  ــدة المتف ــة )الم ــة معين ــرة زمني ــة لفت ــة تجاري ــام بطريق ــق الع ــروع أو المرف ــد( المش ــدة العق م
عليهــا والتــي تكــون كافيــة لتغطيــة تكاليــف المشــروع( نظيــر رســوم معينــة يحصــل عليهــا مــن 

ــن  ــات القــرن العشري ــت منتــشرة في القــرن التاســع عــشر وبداي ــث كان )1(    تعــد جــذوره في فرنســا حي

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة
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ــة  ــى الجه ــتملاته إل ــه ومش ــة أصول ــل بكاف ــروع ينتق ــرة المش ــاء فت ــد انته ــة، وبع ــي المنفع متلق
الحكوميــة المتعاقــدة )دون مقابــل أو بمقابــل تكلفــة تــم الاتفــاق عليهــا مســبقاً( بحالــة جيــدة 
ــد  ــن عق ــه وبي ــبه بين ــه الش ــه، وأوج ــن أجل ــئ م ــذي أنش ــرض ال ــي أداء الغ ــتمراره ف ــمح باس تس

الشــراكة تتمثــل فــي الآتــي:

ــة  ــق العام ــية والمراف ــة الأساس ــروعات البني ــل مش ــادر تموي ــن مص ــدران م -  مص
)جبريــل، 2001(: فالشــريك الخــاص هــو مــن يتحمــل تمويــل المشــروع مــن 
ناحيــة التصميــم والتشــغيل والإنشــاء والصيانــة؛ والهــدف: رفــع عــبء التمويــل 

ــل ضخــم. ــى تموي ــاج إل ــة العامــة فــي مشــروعات تحت ــق الموازن عــن عات

-  كلاهمــا مــن العقــود المركبــة التــي تنطــوي علــى مجموعــة متعاقبة مــن المراحل: 
تبــدأ بالتصميــم ثــم الإنشــاء والتمويــل والتشــغيل والصيانــة.

-  كلاهمــا وســيلة مــن وســائل نقــل التقنيــة التكنولوجيــة للدولــة: فالأفضلية للشــركات 
ــة. ــة عالي ــي تســتخدم وســائل تكنولوجي ــرة الت ذات الخب

-  يخضــع كلا العقديــن لفكــرة الاختيــار الشــخصي للمتعاقــد: وخضوع اختيــار المتعاقد 
لفكــرة المنافســة والشــفافية لا يؤثــر فــي خضوعــه لفكــرة الاعتبــار الشــخصي.

-  كلاهمــا محلــه إنشــاء مشــروعات البنيــة الأساســية والمرافــق العامــة: كالطــرق 
أو محطــات الكهربــاء أو الصــرف الصحــي.

ويختلفان في الآتي:

-  المقابــل المالــي: فــي عقــد الشــراكة قــد يكــون ثمنــاً يدفعــه الشــريك العــام للخــاص 
فــي صــورة أقســاط ســنوية أو نصــف ســنوية أو شــهرية، وقــد يكــون فــي صــورة 
إعلانــات، كأن تســمح الجهــة الإداريــة لــه بنشــر الإعلانــات علــى جوانــب المشــروع 
لمنفــذ بنظــام الشــراكة، ويتقاضــى مســتحقاته مــن مقابلهــا؛ فقــد عرفــت المــادة 2 مــن 
قانــون الشــراكة فــي دبــي عقــد الشــراكة بأنــه: »عقــد تبرمــه الجهــة الحكوميــة .... لمــدة 

ــي«. ــدات المشــروع بشــكل كلــي أو جزئ ــل مبلــغ محــدد أو بعائ ــة، وفــي مقاب معين

حيــث اســتخدمته فرنســا لتنفيــذ مشروعــات الســكك الحديديــة ومحطــات توليــد الكهربــاء والتــزود 
ــاء  ــاء والم ــدة بالكهرب ــد مــصر الجدي ــم تزوي ــث ت ــات حي ــه مــصر في الأربعين ــاه الــشرب، وعرفت بمي
ــاة الســويس، وقــد اختفــى ثــم عــاد بقــوة في التســعينيات وأخــذ  ــاز قن وخطــوط الــترام وعقــد امتي

مكانــه في القــرن العشريــن.
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ــي  ــة الت ــوم الخدم ــل رس ــون المقاب ــد يك ــادة، 2012( فق ــوت )حم ــود الب ــي عق ــا ف أم
يدفعهــا المنتفــع، كمــا مــن الممكــن أن يكــون ثمنــاً، حيــث تشــتري الجهــة الإداريــة 
ــن  ــكل الثم ــذ ش ــه وإن أخ ــر أن ــور، غي ــرى للجمه ــرة أخ ــي م ــا ه ــوم ببيعه ــة، وتق الخدم
ــع  ــث لا يخض ــة الأداء، حي ــث طريق ــن حي ــراكة م ــد الش ــي عق ــن ف ــن الثم ــيختلف ع فس
ــي  ــج ف ــى مزي ــل عل ــد يحص ــدة أو ق ــة واح ــلمه دفع ــل يتس ــاط ب ــة أو الأقس ــدأ التجزئ لمب

ــات. ــد إعلان ــي وعائ ــل مال ــورة مقاب ص

-  كقاعــدة مــا لــم يُتفــق علــى خــلاف ذلــك؛ للقطــاع الخــاص فــي عقــود البــوت 
ــا  ــغيل بم ــق التش ــاركة ح ــود المش ــي عق ــاص ف ــاع الخ ــتغلال وللقط ــق الاس ح
ــا  ــي فيه ــل المال ــط المقاب ــوت يرتب ــود الب ــار)1(: عق ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل يترت
بنتائــج الاســتغلال، أمــا الشــراكة فيرتبــط بشــكل متــدرج بتطــور المشــروع 
ــف  ــتغلال ويصن ــج الاس ــط بنتائ ــد دون أن يرتب ــدة العق ــة م ــة طيل ــة دوري وبصف

محاســبياً كنفقــات تشــغيل لا كديــن فــي ميزانيــة جهــة الإدارة المتعاقــدة.

ــداً أو  ــده عق ــم تحدي ــبقاً ويت ــروف مس ــراكة مع ــود الش ــي عق ــي ف ــل المال -  المقاب
تحديــد قواعــد اســتحقاقه، أمــا فــي عقــود البــوت فالمقابــل ليــس ســعراً يحــدد 

ــه. ــاع ب ــام والانتف ــأ الع ــتخدام المنش ــاء اس ــا لق ــداً وإنم عق

ــاس  ــى أس ــة عل ــغال عام ــذ أش ــل تنفي ــن أج ــا الإدارة م ــأ له ــراكة تلج ــود الش -  عق
ــق،  ــتغلال المرف ــريك اس ــق للش ــاص ولا يح ــاع الخ ــن القط ــا وبي ــاركي بينه تش
ــود  ــن أن عق ــي حي ــدة - ف ــا - كقاع ــة وحده ــة الإداري ــتغلال للجه ــق الاس وح
البــوت مــن أجــل تنفيــذ أشــغال عامــة أو إنشــاء وإدارة واســتغلال مرفــق عــام، 
ــل مــا أنفقــه  ــرة العقــد ليحصــل علــى مقاب ــزم اســتغلال المرفــق فت فيحــق للملت

ــغيله. ــزه وتش ــائه وتجهي ــبيل إنش ــي س ف

)1(    يقصــد بالتشــغيل: إدارة المــشروع محــل عقــد المشــاركة بمعرفــة شركــة المــشروع )القطــاع الخــاص( 
وذلــك مــن جميــع النواحــي الماليــة والإداريــة والفنيــة، وتوريــد المنتــج أو تقديــم الخدمــة التــي يقــوم 
عليهــا المــشروع للجهــة الإداريــة، نظــير المقابــل المــالي المتفــق عليــه في عقــد المشــاركة أو طبقاً للأســس 

والقواعــد التــي يحددهــا العقــد.
  -     يقصــد بالاســتغلال: إدارة المــشروع محــل عقــد المشــاركة بمعرفــة شركــة المــشروع )القطــاع الخــاص( 
ــوم  ــي يق ــة الت ــم الخدم ــج أو تقدي ــع المنت ــة، وبي ــة والفني ــة والإداري ــي المالي ــع النواح ــن جمي ــك م وذل

عليهــا المــشروع إلى مــن تحــدده الجهــة الإداريــة، طبقــاً للأســس والقواعــد التــي يحددهــا العقــد.

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة
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-  الالتــزام الرئيــس فــي عقــود الشــراكة هــو تنفيــذ الأشــغال العامــة، أمــا التشــغيل 
ــس  ــزام الرئي ــوت فالالت ــود الب ــا عق ــة؛ أم ــات إضافي ــا التزام ــتغلال فهم أو الاس
ــزم لا  ــث إن الملت ــتغلاله، حي ــق واس ــغيل المرف ــغال وتش ــذ الأش ــو تنفي ــا ه فيه

ــغيل. ــد التش ــن عوائ ــا إلا م ــي أقامه ــاءات الت ــن الإنش ــلًا ع ــى مقاب يتقاض

ــة مــع وجــود  -  العلاقــة بيــن الإدارة والقطــاع الخــاص فــي عقــود البــوت عمودي
ــراف  ــاط والأط ــى النش ــيطرة عل ــة والس ــارس الرقاب ــدة تم ــة واح ــة مرجعي جه
الأخــرى، وهــذه الجهــة لهــا مهــام الإشــراف فقــط، فــلا تمــارس أداء المهــام، 
وتكــون قــادرة علــى إنهــاء العقــد مــن جانــب واحــد. أمــا عقــود الشــراكة فهــي 
الشــراكة علــى  إدارة وتنظيــم  تــدور عــادة حــول  التعاونيــة  الشــراكات  مــن 
أســاس تشــاركي بينهمــا، وتتصــف الشــراكة بعلاقــات أفقيــة، فيتــم اتخــاذ القــرار 
بالإجمــاع، ويشــترك فيــه جميــع الشــركاء، ولا يوجــد إشــراف منفــرد لأي طــرف 

ــا. ــي يفرضه ــد الت ــب القواع بموج

الفرع الرابع
)1( BOOT عقود الشراكة وعقود الـ

 built, own,  operate and ــة ــل الملكي ــغيل ونق ــك والتش ــاء والتمل ــود البن ــمى عق وتس
transfer، وفيهــا يقــوم أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة بإســناد مهمــة إنشــاء مرفــق عــام 

ــى  ــذي يتول ــاص، وال ــاع الخ ــتثمري القط ــد مس ــية( لأح ــة الأساس ــق البني ــد مراف )أو أح
ــاز  ــدة الامتي ــلال م ــق خ ــذا المرف ــه له ــى تملك ــة إل ــغيل بالإضاف ــاء والإدارة والتش الإنش

ــدة)2(. ــة المتعاق ــة الحكومي ــه الجه ــة وتوجي ــراف ورقاب ــت إش ــة تح الممنوح

)1(   تعد تلك العقود من عقود التزام المرافق العامة.
)2(    ويختلــف عقــد الـــ BOOT عــن عقــود BOT مــن حيــث منــح الملتــزم الحــق في تملــك المــشروع أو المرفــق 
طــوال فــترة الامتيــاز عــلى أن تنتقــل ملكيــة المــشروع أو المرفــق في نهايــة هــذه الفــترة إلى الدولــة لتصبــح 

ملكيــة عامــة.
وعــلى ذلــك: صــار هنــاك نــوع مــن الخلــط بــين الصورتــين حــال كــون الملكيــة ســتنتقل إلى الجهــة الإداريــة 
ــه  ــم في ــل في أن BOT يت ــمًا يتمث ــراً مه ــل أم ــط أغف ــذا الخل ــن ه ــين؛ ولك ــا الصورت ــاف في كلت ــة المط في نهاي
إنشــاء المــشروع أو المرفــق لحســاب الجهــة الحكوميــة المتعاقــدة، فهــذه الجهــة هــي المالكــة للمــشروع ابتــداءً، 
وينصــب الامتيــاز عــلى تعهــد المســتثمر )القطــاع الخــاص( بتمويــل إنشــاء المرفــق العــام وإدارتــه وتشــغيله، 
بحيــث يســترد مــا تحملــه مــن نفقــات بالإضافــة إلى هامــش ربــح نظــير المخاطــر التــي تحملهــا في ســبيل 
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ــة  ــن مــن العقــود المركب وتشــتبه تلــك العقــود مــع عقــود الشــراكة فــي أن كلا العقدي
ــي: ــد مــن المراحــل والعلاقــات المتشــعبة، ويختلفــان فــي الآت ــي تتضمــن العدي الت

-  المقابــل المالــي يأخــذ شــكل الثمــن فــي عقــود الـــBOOT : غيــر أنــه فــي عقــود 
الأشــغال العامــة التــي يرتبــط فيهــا الثمــن بالأعمــال المنفــذة فــي ضــوء التكلفــة 
الفعليــة، ولكنــه يرتبــط بصــورة كاملــة بالنتائــج الماليــة للاســتغلال، فالمتعاقــد 
هــو الــذي يحــدد ثمــن الخدمــة )ثمــن الكهربــاء أو خلافــه(، فالمتعاقــد الخــاص 
لــه تحديــد مقابــل الخدمــات دون موافقــة جهــة الإدارة ويبيعهــا للدولــة مقابــل 
الثمــن الــذي يحــدده ثــم تقــوم الدولــة هــي بإعــادة بيعهــا للجمهــور؛ أمــا عقــود 
الشــراكة فالمقابــل المالــي فيهــا يرتبــط بالأعمــال المنفــذة فعــلًا طبقــاً للتكلفــة 

ــة للاســتغلال. وليــس بالنتائــج المالي

-  مــن ناحيــة أداء المقابــل: ففــي عقــود الـــBOOT تقــوم الدولــة بدفــع ثمــن الخدمــة 
إلــى الملتــزم مــرة واحــدة وفــور توفيــر المنتــج، أمــا عقــود الشــراكة فتقــوم الدولة 
بدفــع المقابــل المالــي علــى أقســاط دوريــة وبطريقــة مجــزأة طيلــة مــدة العقــد.

ــتغلال  ــزم اس ــق للملت ــود الـــ BOOT يح ــي عق ــق: ف ــتغلال المرف ــة اس ــن ناحي -  م
المرفــق ببيــع الخدمــة إلــى الدولــة مباشــرة وبســعر متفــق عليــه، أمــا عقــود 
الشــراكة فــلا يحــق للشــريك الخــاص اســتغلال المرفــق وإنمــا يكــون حــق 
الاســتغلال للجهــة الإداريــة لأنــه يكــون قــد حصــل علــى مــا أنفقــه فــي صــورة 

أقســاط شــهرية أو ســنوية أو نصــف ســنوية.

 
الفرع الخامس

عقود الشراكة ونظام الخصخصة

ــع؛  ــق والواس ــى الضي ــة بالمعن ــن: الخصخص ــى نوعي ــة إل ــه الخصخص ــم الفق يقسَّ

إنشاء المرفق على أن تسترد الجهة الإدارية صفتها كاملة كمالكة للمشروع أو المرفق العام.
ــه  ــولى إدارت ــام ويت ــق الع ــشروع أو المرف ــاء الم ــوم بإنش ــتثمر يق ــإن المس ــة BOOT: ف ــورة الثاني ــا في الص أم
وتشــغيله، ويتملــك المــشروع أو المرفــق – مرحليــاً –خــلال فــترة الامتيــاز، وبانتهــاء هــذه الفــترة ينقــل هــذه 
الملكيــة للجهــة الإداريــة المتعاقــدة، بمعنــى أنــه: تأخــذ هــذه الصــورة شــكل التنــازل المرحــي أو الجزئــي 

عــن ملكيــة المــشروع مــن قبــل الجهــة الإداريــة طــوال فــترة الامتيــاز )سري الديــن، 2001(.
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فالأولــى تعنــي )محــرز، 1995(: نقــل ملكيــة المشــروعات مــن القطــاع العــام للقطــاع 
ــمل  ــع فيش ــى الواس ــا المعن ــاص. أم ــاع الخ ــام للقط ــاع الع ــول القط ــاص، أي: تح الخ
كافــة صــور مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إدارة المرافــق العامــة بمــا فــي ذلــك تــداول 
أســهم شــركات القطــاع العــام وبيعهــا بالطــرق المنصــوص عليهــا بقانــون المناقصــات 
والمزايــدات، فهــي تعنــي )موســى، 2000( زيــادة كفــاءة وإدارة تشــغيل المشــروعات 
العامــة مــن خــلال الاعتمــاد الكلــي علــى آليــات الســوق، وتتــم مــن خــلال البيــع 
بعــض  ويــرى  للعامليــن والإدارة،  البيــع  أو  الأســهم  بيــع  مــن خــلال  أو  المباشــر 
الفقه)عبــد اللطيــف، 2000( أن ذلــك المعنــى الواســع مــا هــو إلا تعبيــر سياســي، وأن 

ــق. ــى الضي ــو المعن ــي ه ــى القانون المعن

ــي  ــي التخل ــرة تعن ــي أن الأخي ــة ف ــن الخصخص ــز ع ــراكة تتمي ــود الش ــإن عق ــذا؛ ف ل
الكامــل عــن الأصــول)1(؛ أمــا الشــراكة فــلا تصــل إلــى حــد التخلــي الكامــل عــن الأصــول 
)ملكيــة المرفــق العــام( كمــا فــي المعنــى الحرفــي للخصخصــة، فهــو يســمح للدولــة أن 
تســمح للقطــاع الخــاص بالتمويــل الخــاص فــي الإنشــاء والتشــغيل، وأن تطبــق الطــرق 
الحديثــة فــي إدارة المرفــق دون أن تفقــد أصــل المرفــق بحيــث تمــارس إشــرافها الكامــل 

علــى تدخــل القطــاع الخــاص فــي مجــال الإنشــاء والإدارة للمرفــق فيمــا يلــي:

ال�صراكةالخ�صخ�صةعقود التوريد

-  يتركز التعاقد على كيفية 
أداء الخدمة.

- عادة محلها خدمات.
- متطلبات التمويل محدودة.

-  يحتفظ القطاع العام بملكية 
الأصل والمرفق.

- قصير المدة )1 - 5 سنة(.

- تخي الجهة عن الأصل.
- المخاطر للقطاع الخاص.

-  الخدمة عادة ما تكون قائمة 
بالأصل.

-  تجميع الإيرادات وتسعير 
الخدمة للقطاع الخاص.

-  القطاع العام ومزود الخدمة 
التعاون في إطار الأعمال.

- توزيع المخاطر عليهما.
- يتركز التعاقد على ماهية النتائج.

- علاقة شراكة طويلة الأجل.

)1(    تفرقة بسيطة بين عقود )التوريد والخصخصة والشراكة(.
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الخ�صخ�صة

)تحميل المخاطر للقطاع 

الخا�ص(

ال�صــــراكة

هي مرحلة و�سط بين المرحلتين بدرجات مختلفة 

)توزيع المخاطر بين ال�سريكين بدرجات ون�سب 

متفاوتة(

عقود الإدارة والت�سغيل وتعهيد 

الخدمات

)المخاطر يتحملها القطاع العام(

الخصخصة تنطوي على 
تحويل مخاطر المشروع 

للقطاع الخاص، فشريك 
القطاع الخاص يتحمل كل 

مخاطر الربح والخسارة.

تشمل كل درجات الشراكة في المخاطر 
بنسب تختلف من مشروع وعقد لآخر، 
فيتحمل مثلًا القطاع الخاص في عقود 

الشراكة مخاطر التطوير والتصميم 
والتشييد والتشغيل والاستكشاف 

والتمويل والتضخم، ويتحمل القطاع 
العام مخاطر البيئة والتنظيم والسياسة، 

ويمكن أن يتحمل الطرفان معاً المخاطر 
المتعلقة بالقوة القاهرة والعرض والطلب 
والعلاقات مع العمال والربح والخسارة 

والتطور التكنولوجي.

تتميز الشراكة عن عقود تعهيد الخدمات 
البسيطة أو صفقات الشراء هو تحديد 

المخرجات بدلاً من المدخلات.فالدولة 
لا تشتري أو تبني الأصول على نفقتها 
لتقديم الخدمة العامة كما هو الحال في 

التعهيد العادي، بل هي تشتري الخدمة 
المنتجة، بمعنى أن: الدولة لا تشتري 
أو تبني على نفقتها محطة توليد كهرباء 
أو محطة لتحلية مياه بل ينشئها القطاع 

الخاص لها ويملكها إياها ثم ينوب عنها 
في تقديم الخدمة للجمهور ويحصل على 

حقه ثمناً أو نسبة.

عقود الإدارة والتشغيل 
)عقود الأشغال العامة 
والتوريد( تنطوي على 

احتفاظ الدولة بكل المخاطر، 
ودور القطاع الخاص تقديم 

الخدمة بمقابل بدل مع إضافة 
بعض المحفزات.

الفصل الأول: فروقات ومبادئ جوهرية في نظام الشراكة
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التو�سيحالخ�صخ�صةال�صراكةمن حيث

الخصخصة بيع للأصول، والشراكة لا خاصعامملكية الأصل
تنطوي على عملية بيع فالملكية للدولة 

ابتداءً وتظل لها.

حق تحديد مواصفات 
المنتج أو الخدمة.

الخصخصة تعطي الحرية للقطاع الخاص خاصعام
في تحديد مواصفات المنتج أو الخدمة، 

بينما في الشراكة تكون المواصفات محددة 
مسبقاً في عقود الشراكة ضمن عروض 

الشركات المتقدمة؛ وتستطيع الجهة 
الحكومية تعديلها في أي وقت بإرادتها 
المنفردة باعتبارها شروطاً لائحية دون 

موافقة الشريك الخاص.

المخاطر والفوائد للقطاع الخاص خاصعام وخاصتحمل المخاطر
المالك، أما الشراكة فهي توزيع المخاطر 

ويتحملها الطرفان.

مسؤولية تقديم الخدمة على الدولة في خاصعامتحمل المسؤولية
الشراكة، أما الخصخصة فلا دخل للدولة 

بها.

من العام تدفق المال
للخاص

الخصخصة تستوفي الدولة فيها مبالغ من الخاص للعام
مقابل بيع المشروع للقطاع الخاص؛ أما 

عقود الشراكة فتسدد الدولة للقطاع 
الخاص المقابل المالي لقاء تقديم الخدمة 

وتملكها المشروع لاحقاً.



المبحث الثاني

مزايا وأهداف الشراكة





: مزايا الشراكة
ً
أولا

فيمــا يلــي مقارنــة بيــن العقــود التقليديــة التــي تبرمهــا جهــة الإدارة فــي كل من أســتراليا 
ــة تجــاوز التكاليــف المحــددة ســلفاً للمشــروع، والتأخــر  والمملكــة المتحــدة مــن ناحي

عــن مواعيــد التســليم للمشــروع: 

التح�سن الذي لوحظ عند 

تطبيق عقود ال�سراكة 

بالن�سبة للعقود بلد المقارنة

التقليدية

بالن�سبة لعقود ال�سراكة

22 ٪73 ٪المملكة المتحدة من ناحية تجاوز التكاليف

22 ٪35.3 ٪أستراليا

24 ٪70 ٪المملكة المتحدةمن ناحية التأخر في المواعيد )))

13.2 ٪25.6 ٪أستراليا

»المصــدر: دراســة المملكــة المتحــدة: تقريــر مكتــب المراجعــة الداخليــة الوطنــي عــن 
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لعــام 2003  دراســة أســتراليا: مجموعــة أليــن 
ــة  ــه بورشــة عمــل أعدتهــا كلي الاستشــارية )جامعــة ملبــورن( 2000  - 2007. مشــار إلي

محمــد بــن راشــد الفتــرة 9 11 ينايــر 2018«.

ممــا ســبق: فــإن مزايــا الشــراكة وفقــاً لرؤيــة البنــك الدولــي )دائــرة الماليــة فــي دبــي، 2010( 
ــة فــي اتخــاذ القــرار  ــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث يبــرز دور الدول تهــدف لتحقيــق التنمي
ورســم السياســات، أمــا دور القطــاع الخــاص فيبــرز فــي تنفيــذ المشــاريع والمشــاركة فــي أدائهــا 

ــاً  ــليمها 70 مشروع ــر تس ــي تأخ ــاريع الت ــدد المش ــا أن ع ــو افترضن ــداً: ل ــيطة ج ــابية بس ــة حس )1(    بعملي
فقــط، وأن القيمــة الاقتصاديــة لــكل يــوم تأخــير مليــون درهــم، وأن التأخــير كان لمــدة شــهر واحــد 
فقــط، فــإن إجمــالي التأخــير هــو 30 مليــون درهــم لــكل مــشروع مضروبــة في 70 مشروعــاً إجماليــاً، 
فــإن الخســارة الاقتصاديــة ستســجل أكثــر مــن 00,000,000),2 درهــم، ولكننــا نســتطيع بهــذا الرقــم 

أن نبنــي أكثــر مــن ألفــي وحــدة ســكنية، هــذا مثــال للتقريــب فقــط.
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بنــاء علــى فكــرة عــدم كفــاءة تنفيــذ خطــط النمــو الاقتصــادي إذا مــا اقتصــرت علــى الدولــة أو 
أجهزتهــا أو القطــاع الخــاص بشــكل منفــرد، لــذا يمكــن حصــر فوائدهــا فيمــا يلــي:

-  توزيــع المخاطــر، فــلا تتحمــل الدولــة كل مخاطــر المشــروع كمــا هــي الحــال 
فــي عقــود الشــراء والتعهيــد التقليديــة.

-  ضمــان ســرعة تنفيــذ المشــروع ضمــن الوقــت والتكلفــة المحدديــن، فتحويــل 
مســؤولية التصميــم والبنــاء للقطــاع الخــاص، وربــط الدفعــات بتأميــن الخدمــة 

ــرعة. ــاريع بس ــام المش ــى إتم ــه عل يحفزان

-  تحســين نوعيــة الخدمــة، فالتجــارب العالميــة تشــير إلــى أن نوعيــة الخدمــة 
فــي مشــاريع الشــراكة أفضــل منهــا فــي عقــود الأشــغال العامــة، لكثــرة حوافــز 
وعقوبــات عقــد الشــراكة، وربــط الحوافــز بإنتاجيــة العامليــن فــي القطــاع 

الخــاص، وإدخــال الابتــكارات فــي تقديــم الخدمــات.

ــة، ممــا يوفــر  -  رصــد النفقــات التشــغيلية مــع النفقــات الاســتثمارية فــي الميزاني
التمويــل للصيانــة الدوريــة التــي تفتقــر لهــا المشــاريع التقليديــة.

ــة،  ــا الدول ــود أن تنفذه ــي ت ــدة الت ــاريع العدي ــل للمش ــر التموي ــار توف ــب انتظ -  تجن
فالشــراكة تســمح بالمضــي قدمــاً وبإطــلاق المشــاريع حتــى فــي حــال غيــاب توفــر 
ــذ. ــة التنفي ــاريع الملح ــر المش ــدم تأخي ــي ع ــتثمارية، وبالتال ــات الاس ــال للنفق الم

ــك  ــة، ذل ــة الاقتصادي ــل اللامركزي ــمح بتفعي ــراكة تس ــة، فالش ــز اللامركزي -  تعزي
ــة  ــاريع تنموي ــذ مش ــر وتنفي ــأ لتطوي ــدوره أن يلج ــيكون بمق ــام س ــاع الع أن القط
ــد لا  ــاص ق ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــام الش ــلال نظ ــن خ ــرى اســتراتيجية م وأخ

يكــون لديهــا الكفــاءة والخبــرة أو التمويــل الكافــي لتطويرهــا وحدهــا.

: أهداف الشراكة:
ً
ثانيا

إن هــدف المشــرع مــن تنظيــم الشــراكة حــدده بالمــادة 3 مــن القانــون 22 لســنة 2015 
الخــاص بتنظيــم الشــراكة بإمــارة دبــي، ويتمثــل فــي التالــي:

-  تغييــر نشــاط الحكومــة مــن التشــغيل للبنيــة الأساســية والخدمــات العامــة، 
مــن ذلــك: بــدلاً  بحيــث تســتطيع 
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التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية. أ- 

وضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية. ب- 

مراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة. ت- 

ــه  ــى أن ــام، بمعن ــاق الع ــق بالإنف ــا يتعل ــود فيم ــل النق ــل مقاب ــة أفض ــق قيم -  تحقي
يجــب أن يكــون الســعر الإجمالــي لمناقصــة مشــاركة القطاعيــن العــام والخاص 
المقــدم مــن الشــريك الخــاص، أقــل مــن التكلفــة التــي تتحملهــا الحكومــة لــو 
ــة للمخاطــر  ــاً التكاليــف الإضافي ــر مســتوى الخدمــة نفســه متضمن قامــت بتوفي

ــا. ــة مواجهته ــن للحكوم ــي يمك ــرات ....( الت ــة  - التأخي ــاوزات التكلف )تج

-  الاســتفادة مــن الطاقــات والكفــاءات والخبــرات الماليــة والإداريــة والتنظيميــة 
والفنيــة والتكنولوجيــة المتوفــرة لــدى القطــاع الخــاص إلــى مجــال الخدمــات 
العامــة وإشــراكه فــي تحمــل المخاطــر بمــا يمكــن أفــراد المجتمــع مــن الحصول 

علــى أفضــل الخدمــات وبأقــل التكاليــف.

ــة  ــان إدارة فعال ــع ضم ــة، م ــات العام ــودة الخدم ــن ج ــة وتحس ــادة الإنتاجي -  زي
الخدمــات. تلــك  لتطويــر 

-  نقــل المعرفــة والخبــرة مــن القطــاع الخــاص للعــام، وتدريــب وتأهيــل موظفــي 
ــاريع. ــغيل المش ــى إدارة وتش ــارات عل ــة الإم ــي دول ــن مواطن ــة م الحكوم

-  تنفيــذ المشــاريع التــي توفــر قيمــة مضافــة للمــال العــام بمســتوى متميــز، 
وتخفيــف الأعبــاء التمويليــة عــن الموازنــة العامــة للحكومــة فــي تحمــل تكاليف 

المشــاريع ســواء فــي مرحلــة إنشــائها أو تشــغيلها أو تكاليــف صيانتهــا.

-  نقــل عــبء المخاطــر عــن الحكومــة التــي قــد تترتــب علــى تنفيــذ بعــض 
المشــاريع ذات المخاطــر العاليــة، والتــي يمكــن إدارتهــا أفضــل بواســطة القطــاع 

الخــاص، وذلــك بعيــداً عــن المــوارد المحــدودة للحكومــة.

-  التحــول فــي إدارة بعــض مشــاريع البنيــة الأساســية والخدمــات العامــة مــن 
التنفيــذ والتشــغيل والإدارة المباشــرة إلــى أشــكال أخــرى مــن الأداء الحكومــي 
وفقــاً  العامــة  الخدمــات  تقديــم  جــودة  ومراقبــة  السياســات  بإقــرار  ترتبــط 

الحوكمــة. لمتطلبــات 

المبحث الثاني: مزايا وأهداف الشراكة
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-  توفيــر قــدرة تنافســية أعلــى للمشــاريع فــي الأســواق المحليــة والإقليميــة 
ــبة  ــروع بالنس ــم المش ــى تصمي ــكارات عل ــال الابت ــلال إدخ ــن خ ــة، م والعالمي

والصيانــة. والتشــغيل  للأصــول 

-   تعظيــم اســتفادة الدولــة مــن المدخــرات العالميــة، ومــن قــدرة القطــاع 
فتزيــد  المطلوبــة،  الاســتثمارات  لتمويــل  قنــوات  خلــق  علــى  الخــاص 
معــدلات تنفيــذ مشــروعات البنيــة الأساســية والمرافــق العامــة فيتوســع 
ســقف النمــو الاقتصــادي، بمــا يتخطــى قيــود الموازنــة ويحافــظ علــى 

الســلامة الماليــة لهــا.



المبحث الثالث

العوامل الدافعة �برام عقود الشراكة،
وتصحيح بعض المفاهيم عنها





المطلب الأول

العوامل المحفزة لإبرام عقود الشراكة

مــن أهــم العوامــل التــي دفعــت الحكومــات لأســلوب الشــراكة هــو توزيــع مخاطــر 
والتكلفــة  الوقــت  تنفيــذه ضمــن  العــام والخــاص، وضمــان  الشــريكين  بيــن  المشــروع 
المحدديــن والمتفــق عليهمــا، وتجنــب انتظــار توفــر التمويــل ورصــد كل أو إجمالــي النفقــات 
التشــغيلية مقدمــاً فــي الميزانيــة وتحســن نوعيــة الخدمــة وتعزيــز الشــفافية، فلقــد أثبتــت 
ــتوى  ــاء بمس ــة الأداء والارتق ــاءة وفاعلي ــع كف ــى رف ــل عل ــراكة تعم ــود الش ــارب أن عق التج
وجــودة الخدمــات وخفــض التكاليــف، والاســتغلال الأمثــل للمــوارد مــن خــلال الابتــكار 
وتعزيــز المنافســة وتنشــيط الاقتصــاد، ومــن العوامــل المحفــزة لإبــرام عقــود الشــراكة مــا يلي:
ــة لتحقيــق  -  عــدم قــدرة الحكومــة علــى إنجــاز الخدمــات أو المشــاريع المطلوب

خطــط التنميــة المســتدامة مــن خــلال مواردهــا الماليــة المتاحــة لديهــا.
-  القطــاع الخــاص قــادر علــى الارتقــاء بجــودة الخدمــات أو الأعمــال المطلوبــة، 

ــها. ــة بنفس ــل الحكوم ــن قب ــال م ــات أو الأعم ــك الخدم ــة تل ــع تأدي ــةً م مقارن
-  القطــاع الخــاص يعمــل علــى تســريع وتيــرة تنفيــذ الخدمــة أو المشــروع، مقارنــةً 

ــا. ــروع وحده ــة أو المش ــذه الخدم ــة له ــة الحكومي ــذ الجه بتنفي
-  خفــض الضغــط علــى الميزانيــة العامــة، وإتاحــة الفرصــة للحكومــة لإدارة 

أكبــر. بكفــاءة  النقديــة  الســيولة 
-  رغبــة الحكومــة فــي تقاســم المخاطــر والعوائــد مــع الشــريك مــن القطــاع 
ــوارد  ــي كيفيــة إدارة الم ــادئ الحوكمــة ف ــى تعزيــز مب ــؤدي إل ــا ي ــاص مم الخ

وفاعليــة. بكفــاءة 
ــؤدي إلــى خفــض  ــن مــن القطــاع الخــاص بمــا ي دي ــن المورِّ ــز التنافــس بي -  تحفي

تكلفــة تقديــم الخدمــة.
ــم  ــي تقدي ــاص ف ــاع الخ ــراك القط ــة لإش ــة أو قانوني ــع تنظيمي ــود موان ــدم وج -  ع

المشــروع. أو  الخدمــة 
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-  إمكانية قياس وتسعير الخدمة بسهولة ووجود معايير قياس أداء واضحة ومحددة.
-  إمكانيــة اســترداد تكلفــة الخدمــة مــن خــلال تطبيــق رســوم يدفعهــا المســتخدم 

ــبياً. ــر نس ــت قصي ــلال وق ــي، وخ النهائ
تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.  -

-  أن تخلق الشراكة مع القطاع الخاص فرصاً لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
الخلاصــة: أن مــا دفــع القطــاع العــام للشــراكة هو مــوارده المحــدودة، وقلة الاســتثمار 
فــي دورة حيــاة البنــى التحتيــة والحاجــة المتزايــدة إلــى بنــى تحتيــة جديــدة وتكــرار تجاوز 
ــل أن يشــارك القطاع الخــاص الذي  التكاليــف ومــدة الأشــغال، الأمــر الــذي بمقتضــاه فضَّ
يتمتــع بــإدارة أفضــل للمخاطــر، ويركــز أكثــر علــى تقديــم الخدمــات بــدلاً مــن الحصــول 

علــى الأصــول، ويتضــح ذلــك فــي الجــدول التالي:

فعالية وكفاءة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تح�سين م�ستويات الخدمةانخفا�ض التكاليف )القيمة مقابل المال(

- تحسين تقاسم المخاطر المالية.
الوقــت  في  المــشروع  تشــجيع  وتنفيــذ  -  تيســير 

المحــددة. الكلفــة  وضمــن  المحــدد 
البنــى  وخدمــات  العــام،  المــال  اســتعمال  -  ترشــيد 
ــشروع. ــر الم ــدى عم ــلى م ــة ع ــات الصيان ــة ونفق التحتي

- جعل تكلفة الخدمات أكثر وضوحاً.
-  تمكــين الجهــات الحكوميــة مــن التركيــز عــلى 
ــزة  ــا بمي ــع فيه ــي تتمت ــية الت ــات الأساس الخدم

نســبية )أي وضــع السياســات والرقابــة(.
-  تحســين إدارة المخاطــر التشــغيلية وبالتــالي: تقــل 

تكاليــف المخاطــر.
-  السماح بالتآزر بين أكثر من شريك قطاع خاص.

-  إتاحــة هيــاكل مبتكــرة لتصميــم وتشــغيل وتطويــر 
المــشروع.

الأشــغال  إنهــاء  بمواعيــد  الالتــزام  -  تحســين 
والالتــزام بالمواصفــات في تقديــم البنــى التحتيــة 
والخدمــات ذات الصلــة، فالمســتثمر مــن القطاع 
الخــاص يتعــرض لمخاطــرة رأس المــال إذا لم يتــم 
التنفيــذ في الميعــاد، وبالتــالي لديــه حافــز أداء 

ــة. ــشروع بفاعلي ــذ الم ــمان تنفي ــر لض أك
- تحسين نوعية خدمات ما بعد الإنشاء.

- تحسين نطاق البنية التحتية.
-  الحصــول عــلى المهــارات والتكنولوجيــا المتخصصة 

والتــي قــد لا تتــاح لــدى القطــاع العــام.
ــن  ــة م ــق العام ــن المراف ــد م ــد بمزي ــير التعه -  تيس

ــاص. ــاع الخ ــل القط قب
- تلافي النقائص في البنية التحية وفي الخدمات.
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المطلب الثاني

تصحيح بعض المفاهيم غير الصحيحة

عن الشراكة مع القطاع الخاص

ــن  ــن م ــى ذه ــادر إل ــي تتب ــراكة، والت ــن الش ــة ع ــر الصحيح ــكار غي ــض الأف ــاك بع هن
ــي(: ــي دب ــنة 2017 ف ــرار 1 لس ــي )ق ــا الآت ــا، منه ــرة عنه ــدث لأول م يتح

أولاً:  تــؤدي الشــراكة إلــى فقــدان وظائــف القطــاع العــام: القــول إن الشــراكة تمــس 
ــق إحــلال موظفــي القطــاع الخــاص مكانهــم  موظفــي القطــاع العــام عــن طري
قــول خاطــئ، لمــاذا؟ لأن عقــود الشــراكة لا تــؤدي  إلــى فقــدان وظائــف القطــاع 
ــة أو ترتيــب وظائــف القطــاع العــام بمــا  ــى إعــادة هيكل ــؤدي إل العــام، وإنمــا ت
يتناســب وحســن الاســتغلال الأمثــل للمــوارد، كمــا تبقــي عقــود الشــراكة 
ــا أن  ــاص، كم ــاع الخ ــق القط ــى عات ــة عل ــم الخدم ــؤولية تقدي ــبء مس ــاً ع أيض
المتبــع عمليــاً أن عقــود الشــراكة تحــدد فــي شــروطها مــا ســتؤول إليــه أوضــاع 
الموظفيــن الحالييــن مــن الانتقــال للعمــل لمصلحــة الشــريك أو الرقابــة عليــه 
ــل  ــة العم ــاً لمصلح ــن وفق ــاع الموظفي ــق أوض ــادة توفي ــر، أو إع ــل آخ أو أي ح
بتكليفهــم بعمــل آخــر، فضــلًا عــن أن أغلبيــة مشــاريع الشــراكة ســتكون لغــرض 
بنــاء وتطويــر مشــاريع تحتيــة وإنشــاءات اســتراتيجية جديــدة، الأمــر الــذي 
ينتــج عنــه زيــادة فــرص العمــل، وعــدد قليــل منهــا ســيكون لديــه إعــادة تأهيــل 

ــا أصــلًا موظفــون بالأســاس. إنشــاءات لديه

ثانياً:  يعــد تمويــل المشــروع مــن الدولــة أقــل تكلفــة: الدولــة بالفعــل قــادرة على الاســتدانة 
بتكلفــة أقــل )نســبة فائــدة أقــل( مــن التكلفــة التــي يتكبدهــا القطــاع الخــاص، فكلفــة 
الدولــة هــي معــدل ديونهــا الســيادية، وكلفــة القطــاع الخــاص هــي المعدل الوســطي 
لتكلفــة رأس المــال وتكلفــة الديــون، وهــذا الــرأي غيــر صحيــح لأن هنــاك عوامــل 

أخــرى لــم يدخلهــا هــذا الــرأي فــي الاعتبــار، وهــي  كمــا يلــي:

المبحث الثالث: العوامل الدافعة لإبرام عقود الشراكة، وتصحيح بعض المفاهيم عنها
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أ-  مخاطــر المشــروع )كتأخــر التنفيــذ، وتجــاوز التكاليــف لنســب تصل إلــى ٪70( 
التــي لا تدخــل فــي كلفــة الديــون الســيادية، وتتحملهــا الدولــة.

ــة  ــة، نتيج ــتتحملها الدول ــي س ــة الت ــة الإضافي ــار التكلف ــن الاعتب ــل بعي ب-  لا يدخ
ــيادية. ــا الس ــم ديونه ــادة حج زي

ت-  الفوائــد والإيجابيــات علــى مســتوى الاقتصــاد ككل، والناتجــة عــن عــدم انتظــار 
توفــر الأمــوال اللازمــة للإنفــاق الاســتثماري فــي الميزانيــة العامــة للدولــة.

ثالثاً:  الشــراكة تخفــي خصخصــة مقنعــة: وهــذا فهــم خاطــئ أيضــاً عــن الشــراكة 
فالشــراكة تختلــف عــن الخصخصــة وقــد وضحنــا ذلــك تفصيــلًا عنــد تمييزنــا 

للشــراكة ومــا يختلــط بهــا)1(.

ــة مختلطــة للقطــاع العــام والخــاص )شــركة المشــروع(: أولاً:  رابعاً:  الشــراكة ملكي
ــط  ــد فق ــلوب واح ــا أس ــرة منه ــي كثي ــريع الإمارات ــي التش ــراكة ف ــاليب الش أس
يتملــك فيــه القطــاع الخــاص المشــروع لحيــن انتهــاء مــدة عقــد الشــراكة، ولــم 
ــارات  ــة الإم ــرم بدول ــراكة أب ــوذج ش ــود نم ــلًا وج ــي أص ــع العمل ــت الواق يثب
وأعطــى للقطــاع الخــاص حــق الملكيــة، وبالتالــي هــو أســلوب غيــر مفعــل لا 
يتناســب وحــال الدولــة؛ فضــلًا عــن ذلــك فالعبــرة بالتعاقــد ككل، ومــا ســتؤول 
إليــه الملكيــة، فــلا ينبغــي النظــر إلــى فتــرة مــن فتــرات العقــد وإلقــاء الوصــف 
القانونــي المنطبــق عليهــا علــى العقــد ككل، فالشــراكة علاقــة تعاقديــة مركبــة 
ــا فــي الخصائــص، يقــوم مفهــوم وفكــرة الشــراكة علــى الشــراكة  كمــا وضحن
ــراكة  ــس ش ــا تؤس ــادة م ــاص. وع ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــر بي ــي المخاط ف
ــر  ــاء و/أو تطوي ــه ببن ــي من ــل كل ــاص بتموي ــريك الخ ــل الش ــن قب ــروع م المش
ــد عليهــا، وفــي حــال أراد القطــاع  ــرة المتعاق ــة وتشــغيل الأصــول للفت وصيان
العــام المســاهمة فــي التمويــل تكــون لــه حصــة فــي شــركة المشــروع وتكــون 

عندهــا شــركة المشــروع شــركة مختلطــة.

خامساً:  الربــح هــدف القطــاع الخــاص، وســيطمح لتحقيــق مكاســب علــى حســاب 
الدولــة: الشــراكة تقــوم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة، فــكل مــن القطاعيــن 
مــن  أو مكســب  نفــع  عليــه  بأنــه ســيعود  قناعــة  لديــة  والخــاص  العــام 

)1(   )راجع: الفرع الثالث - الشراكة والخصخصة(.
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الشــراكة، وهــذه طبيعــة البيئــة الاقتصاديــة الرأســمالية، فلــم يســبق أن كتــب 
لنظــام قانونــي ينظــم علاقــة تعاقديــة مرتبطــة بالواقــع النجــاح إلا إذا كان كل 
طــرف رابحــاً مــن العمليــة، فالشــراكة الناجحــة يســتفيد منهــا الطرفان بتقاســم 
ــق  ــة الإدارة ح ــي لجه ــود تعط ــون والعق ــا أن القان ــد؛ كم ــر والفوائ المخاط
الرقابــة وحــق تعديــل العقــد أو ســلطة الإنهــاء بشــروط تتناســب والمصلحــة 
العامــة. الخلاصــة: أن منطــق الشــراكة يقــوم علــى أن لــكل طــرف خصائــص 
ونقــاط قــوة معينــة وبتعاونهمــا يبنيــان علــى نقــاط قوتهمــا فيكونــان فريقيــن 

مكمليــن بعضهمــا بعضــاً.

ــة علــى جــودة وتكلفــة الخدمــة: عقــود الشــراكة تبقــي  سادساً:  فقــدان ســيطرة الدول
مســؤولية تقديــم الخدمــة وتحديــد ســعرها علــى عاتــق القطــاع العــام الــذي 
ــار  ــي يقــوم علــى أساســها اختي ــاج والخدمــات، والت يضــع مواصفــات الإنت
الشــريك الخــاص، كمــا أن القطــاع العــام يتابــع تنفيــذ العقــد بأســلوب 
رقابــي )ولطبيعــة عقــد الشــراكة شــروط اســتثنائية تتيــح للقطــاع العــام 
ــا  ــد بشــروطه إذا م ــى القطــاع الخــاص لضمــان التقي التحكــم والســيطرة عل
أراد الخــروج علــى العقــد(، فعقــود الشــراكة تقــوي ســيطرة القطــاع الخــاص 

ــادر علــى تطبيقهــا. ــر ق ــة هــو بنفســه غي لوضــع حلــول تعاقدي

المبحث الثالث: العوامل الدافعة لإبرام عقود الشراكة، وتصحيح بعض المفاهيم عنها





الفصل الثاني

التنظيم القانوني للشراكة بين
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المبحث الأول

التكييف القانوني لعقود
الشراكة وأطرافها وأنواعها





المطلب الأول

الطبيعة القانونية لعقود الشراكة،

والقانون الواجب التطبيق عليها

الفرع الأول

الطبيعة القانونية لعقود الشراكة

عقــود الشــراكة تســتهدف الآتــي )بطيــخ، 2013(: طبيعــة العقــد فــي القانــون الإماراتي 
-إمــارة دبــي - القانــون لــم يحــدد صراحــة مــا إذا كان العقــد مــن عقــود القانــون الخــاص 

أو مــن عقــود القانــون العــام، لــذا وجــب تطبيــق القواعــد العامــة.

ــاً، وهــذه الشــروط  ــح العقــد إداري ــة شــروط ليصب ــر ثلاث فالعقــد الإداري مناطــه تواف
متحققــة فــي الواقــع فــي عقــد المشــاركة:

ــت  ــام: فعرف ــون الع ــخاص القان ــن أش ــخصاً م ــد ش ــي العق ــد طرف ــون أح 1.  أن يك
ــة مــع  ــه: »عقــد تبرمــه الجهــة الحكومي المــادة 2 مــن القانــون عقــد الشــراكة بأن
ــذي  ــر ال ــذ المشــروع ....«. الأم ــه بتنفي ــزم الشــركة بموجب شــركة المشــروع تلت

ــاً.  ــخصاً عام ــه ش ــد أطراف ــد أن أح يؤك

2.  أن يكــون هــذا العقــد متعلقــاً بمرفــق عــام: وقــد نصــت علــى ذلــك المــواد مــن 
ــة  ــات الإداري ــه للجه ــررت أن ــث ق ــي حي ــي دب ــراكة ف ــون الش ــن قان ــى 5 م 1 إل
التــي حددتهــا تلــك المــواد ســلطة إبــرام عقــود الشــراكة التــي تكــون ذا جــدوى 

ــارة. ــة للإم ــة واجتماعي ــة وفني ــة ومالي اقتصادي

ــون الخــاص: وهــو  ــة فــي القان ــر مألوف 3.  أن يتضمــن العقــد شــروطاً اســتثنائية غي
مــا تضمنــه قانــون الشــراكة فــي دبــي بمادتــه 30 مــن شــروط اســتثنائية علــى أنــه: 
»يجــوز للجنــة الشــراكة وبعــد موافقــة المديــر العــام أو مــن يفوضــه وفــي إطــار 
الحــدود والضوابــط المتفــق عليهــا فــي عقــد الشــراكة تعديــل شــروط هــذا العقــد 
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ــه:  متــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك ....«؛ كمــا نصــت المــادة 31 علــى أن
»يجــوز تعديــل عقــد الشــراكة وفقــاً للأســس والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي 
الظــروف الطارئــة ....«. فجميــع تلــك النصــوص الســابقة تعــد شــروطاً اســتثنائية 

لــو تضمنهــا عقــد مــن عقــود القانــون الخــاص للحقهــا البطــلان لتعســفها.

لعقــد  القانونــي  التكييــف  أو  القانونيــة  الطبيعــة  إن  القــول  يمكــن  ذلــك:  وعلــى 
المشــاركة ppp فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وخاصــة فــي دبــي)1( أنــه عقــد إداري بمــا 

ــج. ــن نتائ ــك م ــى ذل ــب عل يترت

نشــير إلــى أن تكييــف تلــك العقــود فــي القانــون الإنجليزي)بــركات، 2015(هــو أنهــا: 
تعــد عقــود دولــة )القانــون الإنجليــزي لا يعــرف نظــام القضــاء المــزدوج(، وبالتالــي: هــي 
ــي، إلا أن  ــون الدول ــاص والقان ــون الخ ــام والقان ــون الع ــح القان ــن ملام ــد م ــن العدي تتضم
الغلبــة فيــه لقواعــد القانــون العــام، فهــي تبــرم بواســطة الدولــة، ويقصــد بــه إنشــاء واســتغلال 
الإنشــاءات وإداراتهــا وصيانتهــا، ويظــل الإشــراف الكامــل للدولــة طــوال حيــاة المشــروع 

مراعــاة للمصلحــة العامــة.

)1(    نشــير إلى أن هنــاك جانبــاً مــن الفقــه قــد ذهــب إلى أنهــا تعــد عقــوداً مدنيــة أقــرب للقانــون الخــاص 
منهــا إلى القانــون العــام، فهــي كعقــود الاســتثمار لا تقبــل بطبيعتهــا أن تتضمــن شروطــاً اســتثنائية، 

وحجــج هــذا الــرأي الآتي:
-    دور الدولــة في عقــود الشراكــة محــدود للغايــة، يقتــصر عــلى الإشراف والتوجيــه والرقابــة، أمــا الهيمنــة والتشــغيل 

فللمســتثمر، كــما أنــه يســودها مبــدأ العقــد شريعــة المتعاقديــن، ولــذا لا تتمتــع بــشروط اســتثنائية.
-    تعــد مــن عقــود التجــارة الدوليــة التــي تقــوم عــلى إقامــة مشروعــات اســتثمارية بمعرفــة شركات دوليــة 

النشــاط، والعديــد منهــا يخضــع للتحكيــم، وإقصاؤهــا عــن القضــاء الإداري يؤكــد طبيعتهــا المدنيــة.
-    إذا كانــت الدولــة تمــارس أســاليب القانــون العــام عــلى إقليمهــا وعــلى رعاياهــا، فــإن نشــاطها عــلى الأجانــب لا 

يمكــن إلا أن يكــون عــلى أســاس مــن المســاواة القانونيــة، وهــذه صفــة عقــود القانــون الخــاص.
-    عقــود الشراكــة ذات صفــة عالميــة ونشــأتها بريطانيــة، والقانــون الريطــاني )أنجلــو أمريكــي( لا يعــرف 

التفرقــة بــين القضــاء العــادي والإداري.
-    إن الدولــة في حاجــة ماســة للنمــو الاقتصــادي، ولــذا فهــذه العقــود ذات طابــع اقتصــادي أقــرب إلى 

عقــود الاســتثمار التــي تتمتــع بالطبيعــة المدنيــة.
غــير أن هــذا الــرأي وجهــت لــه انتقــادات فالقــول بارتبــاط الــشروط غــير المألوفــة التــي تتضمنهــا العقــود 
الإداريــة بمبــدأ ســيادة الدولــة غــير صحيــح، فالــشروط غــير المألوفــة مردهــا ارتبــاط العقــد بمرفــق عــام، 
وهــي في الغالــب تتضمــن حقوقــاً أكثــر للمتعاقــد؛ كــما أن الــشروط غــير المألوفــة لا تطبــق إلا في حــالات 
خاصــة نــص عليهــا القانــون ويلــزم الاتفــاق عليهــا في العقــد كــما ســنرى، كــما أن الأســس التــي يســتند 
اليهــا أنصــار العقــد المــدني لا تعــدو أن تكــون مجــرد مناشــدة لتتبــع أســاليب القانــون الخــاص، وهــو غــير 
موجــود عــلى أرض الواقــع، كــما أنــه بالنظــر لقانــون الشراكــة في دبي نجــد أنــه أضفــى صفــة اللائحيــة عليــه 

ممــا يعنــي اندثــار القــول إن العقــد  مــدني.
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ــص  ــة بن ــود الإداري ــد العق ــي أح ــي ه ــون الفرنس ــي القان ــاركة ف ــود المش ــا أن عق كم
القانــون، لوجــود ثــلاث طوائــف مــن العقــود، وهــي التطــور الأخيــر الــذي لحــق بالعقود؛ 
وهــذه العقــود هــي: الأشــغال العامــة. وعقــد تفويــض المرفــق العــام. وعقــود المشــاركة 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

الفرع الثاني

القانون الواجب التطبيق على عقد الشراكة

ــون 22 لســنة  ــي، هــو القان ــق بشــأن عقــود المشــاركة فــي دب ــون الواجــب التطبي القان
ــون  ــكام القان ــق أح ــص تطب ــد ن ــم يوج ــال ل ــي ح ــي(، وف ــي دب ــراكة ف ــون الش 2015 )قان
6 لســنة 1997 الخــاص بتنظيــم عقــود الدوائــر الحكوميــة)1(، وفــي حــال لــم يوجــد نــص 
تطبــق القواعــد العامــة الــواردة فــي تشــريعات الإمــارة؛ وقــد نصــت المــادة 35 مــن قانــون 
الشــراكة فــي دبــي صراحــة علــى ذلــك؛ فقــد نصــت علــى أنــه: »يخضــع عقــد الشــراكة 
بمــا يتضمنــه مــن شــروط وقواعــد والتزامــات لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة 
بموجبــه، وتطبــق التشــريعات الســارية فــي الإمــارة علــى كل حالــة لــم ينــص عليهــا عقــد 

)1(    والتســاؤل هنــا هــو لمــاذا نــص المــشرع في دبي بنــص صريــح عــلى ذلــك: يــرى الباحــث أن قانــون الشراكــة 
الإمــاراتي )الصــاوي، 2002( كان حاســمًا في تطبيــق قواعــد القانــون الإمــاراتي اســتناداً وتفاديــاً لمــا كشــف 
ــاً  ــين خلاف ــون مع ــمال قان ــدولي إلى أع ــد ال ــلى الصعي ــم ع ــاء التحكي ــل قض ــن مي ــي ع ــع العم ــه الواق عن
لقانــون الإدارة التــي اتفــق عليهــا الأطــراف أو خلافــاً للقانــون الوطنــي، كترجيــح قانــون دولــة الدولــة 
التــي تتعاقــد مــع جهــة الإدارة، وقــد أخــذ التحكيــم ســابقاً بهــذا المبــدأ ففــي قضيــة التحكيــم بــين شركــة 
التنميــة البتروليــة المحــدودة لشــاطئ الخليــج وحاكــم أبوظبــي في 28 أغســطس 1951 حيــث قــرر المحكــم 
الإنجليــزي أن القانــون المتفــق عــلى تطبيقــه )القانــون الوطنــي الإمــاراتي( في نــص العقــد لا يصلــح 
لتفســير المنازعــات في المعامــلات التجاريــة الحديثــة، والفصــل في المنازعــات المتعلقــة بهــا، وقــد اســتبعد 
قانــون أبوظبــي بحجــة أنــه لا يحتــوي عــي قواعــد مفصلــة يمكــن أن تطبــق عــلى موضــوع النــزاع، وطبــق 
ــد  ــر ض ــم قط ــة بحاك ــم الخاص ــة التحكي ــزي. أيضــاً: في قضي ــون الإنجلي ــة للقان ــادئ العام ــه المب ــدلاً من ب
شركــة اســتثمار نفــط قطــر المحــدودة عــام 1952 التــي قــرر فيهــا المحكــم أن النظــام القانــوني في قطــر  غــير 
ــة  ــم بــين شركــة ارامكــو والمملكــة العربي ــة التحكي ــة. أيضــاً: في قضي ــازات البترولي مؤهــل لحكــم الامتي
الســعودية، فقــد انتهــى المحكــم إلى أن القانــون الوطنــي الســعودي مــن حيــث المبــدأ هــو القانــون الواجــب 

التطبيــق عــلى النــزاع، إلا أنــه لم يجــد فيــه القواعــد التــي تصلــح للتطبيــق عــلى خصوصيــات النــزاع.
وبالتــالي: عندمــا نــص المــشرع الإمــاراتي عــلى هــذا الحظــر، وهــو ضرورة خضوعهــا للقانــون الوطنــي الإمــاراتي 
فــلا يجــوز العــدول عنــه بحجــة أنــه لا يصلــح للنــزاع أو بــأي حجــة أخــرى ولا يمكــن التحــرر مــن قيــوده لأي 

ســبب، وإلا فســيكون الحكــم غــير قابــل للتطبيــق عــلى أرض الواقــع لمخالفتــه النصــوص العقديــة.
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ــة  ــر الحكومي ــود الدوائ ــم عق ــون تنظي ــنة 1997 قان ــون 6 لس ــك القان ــي ذل ــا ف ــراكة بم الش
فــي إمــارة دبــي، وقــد أجــاز القانــون اســتثناء التحكيــم، فنــص علــى ذلــك بالفقــرة 2 مــن 
المــادة 35 وســوف نتعــرض لذلــك تفصيــلًا عنــد دراســة وســائل حــل المنازعــات التــي 

تنتــج عــن تنفيــذ عقــد الشــراكة.

ولمــا كانــت المــادة 5 مــن قانــون الشــراكة بإمــارة دبــي تنــص علــى أنــه: »تتــم الشــراكة 
ــون؛ ويشــترط لإبــرام عقــد  ــكام هــذا القان ــام والخــاص وفقــاً لأح ــن الع ــن القطاعي بي
ــة  ــة ومالي ــدوى اقتصادي ــروع ذا ج ــون المش ــون أن يك ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــراكة وفق الش
وفنيــة واجتماعيــة؛ كمــا لا يجــوز إبــرام أي عقــد شــراكة يرتــب دفعــات ماليــة علــى 
الجهــة الحكوميــة دون أن تكــون مخصصــات تلــك الدفعــات مرصــودة فــي موازنــة هــذه 
ــه تحــدد مــدة عقــد الشــراكة  ــون علــى أن الجهــة«. كمــا نصــت المــادة 27 مــن هــذا القان
ــون  ــن ذات القان ــادة 4 م ــت الم ــا وضع ــروط؛ كم ــاً إلا بش ــى 30 عام ــد عل ــرط ألا تزي بش
قاعــدة عامــة فنصــت علــى أنــه: »تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى -1الجهــات الحكوميــة 
ــة أو  ــا إضافــة أيــة جهــة حكومي ــة العلي ــة ويجــوز للجن ــة العامــة للدول الخاضعــة للموازن
غيــر حكوميــة غيــر خاضعــة للموازنــة العامــة -2 كافــة المشــاريع التــي تكــون محــلًا لعقــد 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي الإمــارة بغــض النظــر عــن نوعهــا أو شــكلها 
أو طبيعــة نشــاطها التــي يتــم إبــرام عقــود شــراكة بشــأنها مــن قبــل الجهــات المحــددة فــي 

الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة ....«.
ممــا ســبق يتبيــن أن قانــون الشــراكة وضــع شــروطاً كمــا ســبق، يجــب توافرهــا لكــي 

يســمى العقــد عقــد شــراكة - وكمــا ســنرى لاحقــاً - والتســاؤل الآن: مــا الحكــم إذا:
زادت مدة العقد على 30 عاماً، ولم تتوافر شروط الاستثناء؟  -

لم يكن المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية؟  -
-  أبرمــت العقــد جهــة حكوميــة غيــر المنصــوص عليهــا بالفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن 

القانــون؟

فهــل يعــد العقــد عقــد شــراكة أم تنتفــي عنــه صفــة الشــراكة، وأي قانــون ســيطبق عليــه؟ 
الإجابــة: فــي الحقيقــة لا بــد مــن التفرقــة بيــن مــا إذا زادت مــدة العقــد علــى 30 عامــاً، هنــا 
يظــل العقــد عقــد شــراكة وتنطبــق عليــه أحــكام قانــون الشــراكة، لأن المشــرع أبــاح اســتثناء 
لجهــة الإدارة زيــادة العقــد عــن تلــك المــدة القانونيــة بشــروط وهــي الحصــول علــى موافقــة 
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اللجنــة، فــإذا خالفــت جهــة الإدارة هــذه الشــروط ولــم تحصــل علــى الموافقــة، فــلا يجــوز 
ــة  ــى موافق ــول عل ــدم الحص ــع لع ــبب يرج ــد بس ــخ العق ــا لتفس ــن خطئه ــتفيد م ــا أن تس له
اللجنــة خاصــة أن عــبء تنفيــذ ذلــك الالتــزام عليهــا، لــذا فالجــزاء فقــط هــو مجــازة تأديبيــاً 

مــن لــم يحصــل علــى الشــروط، ويظــل العقــد خاضعــاً لأحــكام قانــون الشــراكة.

أمــا فــي حالــة مخالفــة شــرط أن يكــون المشــروع ذا جــدوى اقتصاديــة وماليــة وفنيــة 
واجتماعيــة، فهــذه الإشــكالية لــم تثــر أمــام القضــاء الإماراتــي حتــى الآن، إلا أننــا نــرى 
أنــه فــي هــذه الحالــة لا يعــد العقــد عقــد شــراكة، لأن صفــة الشــراكة لا تثبــت للعقــد إلا 
ــة فهــذا الشــرط شــرط مهــم مــن  ــة والفني ــة والمالي ــه الجــدوى الاقتصادي ــرت في إذا تواف
ــراكة،  ــون الش ــكام قان ــأنه أح ــق بش ــي: لا تطب ــه)1(، وبالتال ــد وصحت ــاد العق ــروط انعق ش
وإنمــا أحــكام قانــون عقــود الدوائــر الحكوميــة بالإمــارة رقــم 6 لســنة 1997، فهــو قانــون 
عــام يتضمــن القاعــدة العامــة، وتنــص المــادة 3 منــه علــى أنــه: »تطبــق أحــكام هــذا القانون 
علــى العقــود التاليــة التــي تبرمهــا الدوائــر )الدائــرة: الدائــرة الحكومية وتشــمل المؤسســة 

أو الهيئــة أو الســلطة التابعــة للحكومــة فــي إمــارة دبــي(....«.

أمــا بالنســبة للدليــل الصــادر لقواعــد وإجــراءات الشــراكة بيــن الجهــات الاتحاديــة والقطــاع 
الخــاص، فقــد اتخــذ معيــاراً يعــد العقــد بموجبــه عقــد شــراكة، وإلا خــرج مــن الخضــوع لأحــكام 
وإجــراءات الدليــل، فقــد عــرف المشــروع المشــترك بأنــه أي مشــروع عــام ذي طبيعــة اقتصاديــة 
يســهم فيــه القطــاع الخــاص عــن طريــق التمويــل والإدارة، وإحــدى العمليــات التاليــة علــى الأقل 

)الإنشــاء، التشــييد، التطويــر، الترميــم، التجهيــز، الصيانــة، التأهيــل، والتشــغيل(.

ــة أو  ــم يكــن ذا طبيعــة اقتصادي ــة، ول ــه الجهــة الاتحادي ــد تبرم ــإن أي عق ــي: ف وبالتال
ــواردة  ــات ال ــدى العملي ــاص بإح ــاع الخ ــه القط ــهم في ــم يس ــة، ول ــة اقتصادي كان ذا طبيع

ــن العــام والخــاص. ــن القطاعي ــاره شــراكة بي ــه لا يمكــن اعتب ــه، فإن عالي

)1(    نــص قانــون الشراكــة عــلى أنــه لا تحمــل جهــة الإدارة بالتــزام يزيــد عــلى التزاماتهــا المقــررة عقــداً إلا 
في حــدود مبادئهــا العقديــة، وكــون المــشروع غــير ذي جــدوى اقتصاديــة وماليــة يحملهــا التزامــات.
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المطلب الثاني

أطراف عقد المشاركة في

PPP القانون الإماراتي 

والتعهيــد  الشــراء  الشــراكة واختلافهــا عــن عمليــات  حجــم وتعقيــدات عمليــة 
التقليديــة يتطلــب إيجــاد هيكليــة تنظيميــة فاعلــة تســتقطب خبــرات وكفــاءات ذات درايــة 
ــة  ــة والفني ــي المالي ــن النواح ــاص، م ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــود الش ــة بعق ــعة وحديث واس
ــل أن  ــن الأفض ــذا كان م ــود، ل ــر والعق ــإدارة المخاط ــة ب ــة المتعلق ــة والتنظيمي والقانوني

ــن. ــن التاليي ــي الفرعي ــراكة ف ــد الش ــراف عق ــان أط ــرض لبي نتع

الفرع الأول
ً
أطراف عقد الشراكة وفقا

لقانون الشراكة بإمارة دبي

ــل  ــد أو مــن قب ــة فــي التعاق ــة الراغب ــرح مشــاريع الشــراكة مــن الجهــات الحكومي تقت
القطــاع الخــاص بعــرض خدماتــه علــى الجهــة الحكوميــة، وعلــى ذلــك تكــون أطــراف 

ــي: عقــد الشــراكة كالتال

»الأطراف الرئيسة في عقد الشراكة«

أولاً:  الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالشــراكة )ممثــل شــريك القطــاع العــام - الجهــات 
الحكوميــة(: وهــي الطــرف الأول والأهــم فــي عقــد الشــراكة المبــرم مــع القطاع 
الخــاص، فالمشــروع علــى إقليمهــا، وهــي مالكــة الأرض المقــام عليهــا؛ 
فهــي الطــرف الأصيــل فــي هــذه العلاقــة التــي تهــدف لتنميــة الاقتصــاد ورفــع 
ــادة 1(  ــة )م ــة الحكومي ــون الجه ــرف القان ــد ع ــع، وق ــة المجتم ــتوى معيش مس
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بأنهــا الدوائــر والهيئــات والمؤسســات العامــة ولمجالــس والســلطات بمــا فيهــا 
ســلطات المناطــق الحــرة وأيــة جهــة تابعــة للحكومــة، أمــا الســلطة المختصــة 
فهــي الجهــة التــي تعتمــد المشــروع. وقــد نــص قانــون الشــراكة فــي دبــي )مــادة 

8( علــى أنــه يتــم اعتمــاد المشــاريع وفقــاً للصلاحيــات التاليــة:

-  المدير العام أو من يفوضه في حال كان عقد الشراكة يحقق إيراداً أو وفراً مالياً.

-  المدير العام أو من يفوضه في حال كانت التكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها 
الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على مئتي مليون جنيه.

ــة  ــي تتحملهــا الجهــة الحكومي ــة الت ــت التكلفــة الإجمالي ــرة فــي حــال كان -  الدائ
عــن عقــد الشــراكة تزيــد علــى مئتــي مليــون درهــم ولغايــة 500 مليــون 

درهــم.

-  اللجنــة العليــا فــي حــال كانــت التكلفــة الإجماليــة التــي تتحملهــا الحكومــة عــن 
ــم. ــون دره ــى 500 ملي ــد عل ــراكة تزي ــد الش عق

وقــد حظــر القانــون علــى الجهــة الحكوميــة اتخــاذ أي إجــراء للتعاقــد مــع الشــريك الخــاص 
ــون أن  ــي تتطلــب ذلــك، وقــد حــدد القان ــل اعتمــاده مــن الســلطة المختصــة فــي الأحــوال الت قب
ــة  ــة الحكومي ــة الجه ــى توصي ــاء عل ــه بن ــبق عالي ــا س ــاً لم ــد وفق ــا بالتعاق ــدار موافقته ــة إص للجن
والدراســات المتعلقــة بالجــدوى وضمــان مســتوى الخدمــات وجــودة أصــول المرافــق وصيانتها.

مــن  أي  تفويــض  العليــا  وللجنــة  للدائــرة  القانــون  أتــاح  للإجــراءات  وتســهيلًا 
صلاحيتهمــا المذكــورة عاليــه لمديــر عــام الجهــة الحكوميــة المعنيــة بعقــد الشــراكة علــى 

أن يكــون التفويــض خطيــاً ومحــدداً.

ــا  ــروع، فدوره ــلاف المش ــة باخت ــة الحكومي ــه الجه ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــف ال ويختل
ــة  ــة الدوري ــمل المتابع ــل يش ــد، ب ــى العق ــق عل ــع والتصدي ــى التوقي ــط عل ــر فق لا يقتص
والتفتيــش الرقابــي على ســير المشــروع، وحســن إدارتــه، وصيانتــه واحتفاظــه بصلاحيته، 
ــذ، وكذلــك  فضــلًا علــى متابعــة شــركة المشــروع للتأكــد مــن جديتهــا والتزامهــا بالتنفي

ــركات، 2015(: ــو التالي)ب ــى النح ــروعات عل ــم المش دع

ــة  ــا للدول ــل ملكيته ــى أن تظ ــالأرض عل ــروع ب ــداد المش ــم لإم ــد الدع ــد يمت -  ق
بقيمــة إيجاريــة محــددة ومتفــق عليهــا عقــداً.
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-  قــد تســمح لشــركة المشــروع بالاقتــراض مــن البنــوك المحليــة بفائــدة أقــل 
ــدة التــي يحددهــا البنــك المركــزي، أو أن تقــدم ضمانــات وكفــالات  مــن الفائ

للســداد بشــروط ميســرة.

ــم اســتيراده،  ــة لمــا يت ــة أو جمركي ــح شــركة المشــروع إعفــاءات ضريبي ــد تمن -  ق
بالإضافــة إلــى الحوافــز المقدمــة للمســتثمر الأجنبــي.

ــج  ــى المنت ــب عل ــاض الطل ــبب انخف ــروع بس ــركة المش ــات لش ــدم إعان ــد تق -  ق
محــل الشــراكة، أو بســبب ارتفــاع تكلفــة التشــغيل، أو كفــرق بيــن ســعر التكلفــة 

ــع. ــعر البي وس

قد يسمح للمشروع الخاص باستقدام عمالة أجنبية بشروط محددة.  -

-  قــد يتمثــل الدعــم فــي ضمــان التوريــد الســلع والإمــدادات اللازمــة للمشــروع 
كالوقــود والميــاه والكهربــاء.

-  عــدم نــزع ملكيــة المشــروع أو تأميميــه أو اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الحجــز 
ــآته. ــى منش عل

-  قــد تضمــن وزارة الماليــة أو دائــرة الماليــة للمؤسســات التمويليــة الممولــة 
التعاقــد. محــل  الماليــة  التزاماتهــا  أداء  فــي  الإداريــة  الجهــة  للمشــروع 

ثانياً:  شــركة المشــروع )ممثــل شــريك القطــاع الخــاص – المســتثمر – المؤسســات 
الخاصــة والشــركات(: يقــوم أصحــاب العطــاء الفائــز بتأسيســها، فهــي الطــرف 
الثانــي فــي عقــد الشــراكة غرضهــا الوحيــد تنفيــذ عقــد الشــراكة، بمعنــى أنهــا: 
هــي الكيــان القانونــي الــذي يمثــل القطــاع الخــاص، وعرفهــا قانــون الشــراكة 
)مــادة 2( فــي دبــي علــى أنهــا)1(: أيــة مؤسســة فرديــة أو شــركة محليــة أو أجنبيــة 
مرخــص لهــا بالعمــل فــي الإمــارة، تتولــى تنفيــذ عقــد الشــراكة، وتتوافــر فيهــا 

الشــروط التــي حددهــا القانــون.

ــة  ــة الإداري ــادة 25( للجه ــي – م ــون )بدب ــاح القان ــروع أت ــركة المش ــظ: أن ش الملاح
ــذ  ــي تأسيســها أن تأخ ــة ف ــل الدول ــا تدخ ــترط عندم ــه اش ــها، ولكن ــي تأسيس ــل ف أن تدخ

ف قانــون الشراكــة المــصري شركــة المــشروع بأنهــا: الشركــة المســاهمة المصريــة التــي يؤسســها  )1(    وعــرَّ
صاحــب العطــاء الفائــز، ويكــون غرضهــا الوحيــد تنفيــذ عقــود المشــاركة.
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ــة فــي  الشــركة شــكل شــركة ذات مســؤولية محــدودة؛ أمــا إذا لــم تدخــل الجهــة الإداري
التأســيس فتأخــذ الشــكل المتفــق عليــه فــي عقــد الشــراكة أو القــرارات الصــادرة تنفيــذاً 
ــز هــو  ــم تدخــل الحكومــة فــي التأســيس، فصاحــب العــرض الفائ لذلــك. وفــي حــال ل

ــذ عقــد الشــراكة. ــد هــو تنفي المكلــف بإنشــائها بغــرض وحي

إلا أن المــادة 25 بفقرتهــا ج أجــازت للجهــة الحكوميــة وبموافقــة الدائــرة التصريــح 
لصاحــب العــرض الفائــز بعقــد الشــراكة تنفيــذ المشــروع محــل العقــد دونمــا حاجة لتأســيس 
شــركة للمشــروع، بشــرط أن يتوافــر لــدى صاحــب العــرض الفائــز القــدرة علــى تنفيــذ 
المشــروع بوضعــه القائــم وبإمكانياتــه الماليــة والفنيــة المتوفــرة، وقيامــه بتوفيــر الضمانــات 

ــة شــركة المشــروع. ــة معامل ــة، ويعامــل الشــريك فــي هــذه الحال ــة الكافي المالي

ــل  ــال قب ــا الح ــز: أم ــاء الفائ ــب العط ــى صاح ــزاد عل ــو الم ــد رس ــون بع ــبق، يك ــا س م
ن تلــك الشــركات  رســوم المــزاد فالشــركات المؤهلــة تتقــدم بعطائهــا، ويجــوز أن تكــوُّ
ــركات  ــع ش ــو تجم ــلاف ه ــلاف، والائت ــم الائت ــون باس ــرض يك ــا والع ــا بينه ــاً فيم ائتلاف
تحــت تحالــف واحــد لتجميــع خبــرات أكثــر للدخــول فــي المشــروع، وقــد أطلــق عليــه 
البعــض مــن ناحيــة قانونيــة )العطيــة: 1995( أنهــا كمــا لــو كانت شــركة محاصــة، والبعض 
الآخــر قــال إنهــا شــركة فعليــة تكــون مســؤولية الشــركاء فيهــا مســؤولية تضامنيــة تقــوم بين 

شــركاء القطــاع الخــاص الراغبيــن فــي الدخــول فــي المشــروع.

ثالثاً:  لجنــة الشــراكة: وهــي )مــادة 11( اللجنــة المشــكلة لــدى الجهــة الحكوميــة وفقاً 
لأحــكام هــذا القانــون؛ فهــي لجنــة داخليــة لــدى الجهــة الحكوميــة يتــم تســمية 
ــوص  ــام المنص ــة المه ــة كاف ــذه اللجن ــاط به ــام، وين ــر الع ــن المدي ــا م أعضائه
ــرت المصلحــة  ــى تواف ــد مت ــل شــروط العق ــون )ومنهــا تعدي عليهــا بهــذا القان
العامــة - مــادة 30(، ولهــذه اللجنــة فــي القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا الاســتعانة 
ــون أن  ــترط القان ــد اش ــاص، وق ــرة والاختص ــن ذوي الخب ــباً م ــراه مناس ــن ت بم
ــل مديرهــا العــام  ــم تســميته مــن قب ــرة يت ــلًا عــن الدائ تضــم فــي عضويتهــا ممث
ــة  ــة التــي ســوف تتحملهــا الجهــة الحكومي فــي حــال كانــت التكلفــة الإجمالي

عــن عقــد الشــراكة تزيــد علــى 200 مليــون درهــم.

رابعاً:  دائــرة الماليــة بالإمــارة: للدائــرة مهــام وصلاحيــات حددهــا لهــا قانــون الشــراكة 
ــي التالي:  ف
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-  وضــع السياســة العامــة لتنظيــم مشــاريع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ورفعهــا 
للجنــة العليــا لاعتمادهــا.

-  اقتــراح تحديــث وتطويــر التشــريعات المنظمة للشــراكة وفقــاً لأفضل الممارســات 
ــة، وملاحظــات ومقترحــات الجهــات.  ــج تجــارب الجهــات الحكومي ونتائ

ــر مبادراتهــا  ــة فــي إعــداد وتطوي ــم العــون والمســاعدة للجهــات الحكومي -  تقدي
فــي مجــال الشــراكة.

-  المشــاركة فــي توفيــر البيئــة الملائمــة للاســتثمار فــي مشــاريع الشــراكة والترويج 
لهــا داخــل الإمــارة وخارجهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي الإمــارة.

-  إعــداد دليــل عــام يتضمــن القواعــد والإجــراءات الواجــب مراعاتهــا فــي حــال 
رغبــة الجهــة الحكوميــة بإبــرام عقــد الشــراكة؛ وبالفعــل أصــدرت الدائــرة دليــلًا 

ــاً للشــراكة. عام

ــا  ــراكة اختصاصاته ــون الش ــدد قان ــد ح ــة: وق ــة المالي ــا للسياس ــة العلي خامساً:  اللجن
فــي الآتــي:

-  يجــوز لهــا إضافــة أيــة جهــة حكوميــة ليــس لهــا الحــق فــي إبــرام عقــود شــراكة 
ــرة 1(. ــادة4 فق ــراكة )م ــود ش ــرم عق ــي أن تب ف

ــة  ــا الجه ــي تتحمله ــة الت ــة الإجمالي ــراكة إذا زادت التكلف ــروع الش ــاد مش -  اعتم
500 مليــون درهــم. الحكوميــة عــن 

»الأطراف المعاونة في عقد الشراكة)صابر، بدون()سري الدين، 2001()بركات، 2015(«

-  المقاولــون: وهــي شــركة أو مجموعــة مــن الشــركات التــي تســند إليهــا أعمــال 
التشــييد والبنــاء للمرفــق محــل عقــد الشــراكة، ينظــم العلاقــة بيــن شــركة 
ــاول  ــؤولية المق ــمل مس ــي؛ وتش ــة الأساس ــد المقاول ــاول عق ــروع والمق المش
إعــادة وتصميــم المرفــق وتشــييده، أو تنفيــذ التصميــم الممنــوح لــه مــن الجهــة 
الحكوميــة، وبالتالــي فالمقــاول لا يتصــور أن يكــون شــركة واحــدة وإنمــا عــدة 

ــا. ــا بينه ــر فيم ــع المخاط ــركات لتوزي ش

الاســتثمارات  بضخامــة  الشــراكة  مشــروعات  تتميــز  التمويــل:  -  مؤسســات 
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المطلوبــة، لــذا غالبــاً مــا تنظــم القــروض فــي شــكل مجموعــة قــروض تشــاركية 
حيــث يقــوم بنــك أو أكثــر بالــدور القيــادي فــي التفــاوض بشــأن وثائــق التمويــل 

ــاركة. ــة المش ــات المالي ــة المؤسس ــن بقي ــة ع نياب

-  شــركات التأميــن: مشــروعات الشــراكة تنطــوي علــى العديــد مــن المخاطــر فــي 
ــي  ــاً ف ــاً وحيوي ــن دوراً مهم ــركات التأمي ــب ش ــروع، وتلع ــل المش ــع مراح جمي
الحــد مــن العديــد مــن تلــك المخاطــر، وهنــاك أنــواع كثيــرة مــن التأمينــات منها: 
تأميــن ضــد الحــوادث، وقــد يشــمل المنشــآت والمعــدات الخاصــة بالمشــروع؛ 
وتأميــن المســؤولية تجــاه طــرف آخــر؛ وتأميــن تعويــض العمــال؛ وتأميــن 
ضــد توقــف الأعمــال؛ وتأميــن توقــف التدفقــات النقديــة؛ وتجــاوز التكاليــف 

ــزلازل وغيرهــا. ــر وال ــق والأعاصي ــد الحرائ ــن ض ــررة؛ وتأمي المق

ــاريع  ــل مش ــف مراح ــي مختل ــاً ف ــون دوراً مهم ــاريون: ويلعب ــراء والاستش -  الخب
ــى  ــد إل ــركات تعم ــاص، فالش ــاع الخ ــق القط ــن طري ــة ع ــة الممول ــة التحتي البني
تعزيــز خبرتهــا باللجــوء إليهــم، خاصــة الخبــراء والمالييــن والمستشــارين 
ــوك  ــل البن ــا تعم ــراً م ــاريين، وكثي ــين الاستش ــن، والمهندس ــن الدوليي القانونيي
التجاريــة كمستشــارين  لمؤسســي المشــروع فــي تيســير التمويــل الــلازم المــراد 
تنفيــذه. فيمكنهــا تقديــم مشــورتها لمقرضــي المشــروع، ومســاعدة الجهــة 
ــة، وكــذا إعــداد  ــى التحتي ــة فــي اســتحداث اســتراتيجيات تخــص البن الحكومي
دراســات الجــدوى والشــروط والمواصفــات العقديــة، وتقــدم الاقتراحــات 

ــروع. ــاق المش ــأن اتف ــاوض بش ــي التف وف

-  المشــغل: الشــركة التــي تتولــى مســؤولية التشــغيل التجــاري للمشــروع وإدارتــه 
ــركة  ــة لش ــون تابع ــا تك ــب م ــي الغال ــي ف ــص، وه ــدة الترخي ــوال م ــه ط وصيانت
المشــروع أو إدارة منهــا، وقــد تنشــأ خصيصــاً لأغــراض التشــغيل، ويمكــن 

ــراكة. ــد الش ــل عق ــام مح ــق الع ــو إدارة المرف ــد ه ــرض وحي ــها بغ تأسيس
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الفرع الثاني

 للدليل
ً
أطراف عقد الشراكة وفقا

الإجرائي الاتحادي للشراكة

الأطــراف ذات العلاقــة فــي تنفيــذ عقــود الشــراكة بيــن الجهــات الاتحاديــة والقطــاع 
الخــاص: تتمثــل فــي الآتــي:

أولاً:  مجلــس الــوزراء: ويختــص بالموافقــة النهائيــة علــى كراســة الشــروط بمــا فــي 
ذلــك البنــد التحكيمــي الــوارد فــي عقــد الشــراكة.

ثانياً:  اللجنــة الماليــة والاقتصاديــة: يجــب علــى كل جهــة اتحاديــة ترغــب فــي طــرح 
مشــروع للاســتثمار أو التعاقــد مــع أي مســتثمر لمشــروعات تقــام علــى أمــلاك 
الدولــة أو علــى أرض تمنــح للدولــة مــن الحكومــة المحليــة لغــرض المشــروع 
أن تقــوم بعرضــه علــى المكتــب الفنــي ليقــوم بــدوره برفعــه إلــى اللجنــة الماليــة 
ــة  ــة للحصــول علــى إجازتهــا للمشــروع مــن جميــع النواحــي الفني والاقتصادي
ــة،  ــا اللجن ــي تقدره ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــة، وغي ــة والبيئي ــة والقانوني والمالي

وصــدور قــرار منهــا بالموافقــة المبدئيــة علــى طــرح المشــروع للاســتثمار. 

ــر،  ــي الوزي ــع بشــكل مباشــر لمعال ــة، ويتب ــوزارة المالي ــي: يُنشــأ ب ثالثاً:  المكتــب الفن
ــادرات الممكــن  ــع المقترحــات الخاصــة بالمشــاريع والمب ــع جمي ــث ترف بحي
ــة  ــة والاقتصادي ــة المالي ــى الجن ــه إل ــن خلال ــراكة م ــود الش ــام عق ــا بنظ تنفيذه
والتــي بدورهــا ترفعهــا لمجلــس الــوزراء للاعتمــاد النهائــي قبــل الشــروع فــي 

تنفيذهــا.

الوزيــر  مــن  بقــرار  تشــكل  لجنــة  بالمشــروع:  المعنيــة  الاتحاديــة  رابعاً:  الجهــة 
المعنــي لتولــي إدارة عمليــة ترســية المشــروع برئاســة مديــر عــام الجهــة 
ــي  ــاندها ف ــل يس ــق عم ــف فري ــن تألي ــا م ــع مراحله ــروع بجمي ــة بالمش المعني
ــة للمشــروع بمــا فــي ذلــك مــدى اهتمــام  مهامهــا. وإعــداد الدراســات الأولي
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المســتثمرين ومــدى إمكانيــة اســتقطاب التمويــل الــلازم ورفــع تقريــر متضمــن 
توصيــة بذلــك إلــى المكتــب الفنــي للمراجعــة النهائيــة ومــن ثــم عرضــه علــى 
ــحين  ــد المرش ــل وتزوي ــر التأهي ــد معايي ــة. وتحدي ــة والاقتصادي ــة المالي اللجن
بالمعلومــات والتعليمــات اللازمــة. وتســلم طلبــات التأهيــل ورفــع تقريــر 
تأهيــل المرشــحين للمكتــب الفنــي. وتبليــغ نتائــج التأهيــل إلــى المرشــحين. 
وإجــراء حــوار مــع المرشــحين المؤهليــن والجهــات الممولــة بهــدف التوصل 
إلــى تصــور متكامــل لتحديــد المتطلبــات التقنيــة والوســائل العمليــة والهيكليــة 
الماليــة الأفضــل لتحقيــق المشــروع المشــترك. وإعــداد كراســة الشــروط مــع 
مرفقاتــه، وإبلاغــه إلــى المرشــحين المؤهليــن بعــد موافقــة الوزيــر المختــص. 
وتقييــم العــروض الفنيــة المطابقــة للشــروط ومــن ثــم فتــح عروضهــا الماليــة 
وتقييمهــا. ورفــع تقريــر تصنيــف المتنافســين متضمنــاً التوصيــة بصاحــب 
أفضــل عــرض، وإجــراء مفاوضــات مــع صاحــب أفضــل عــرض، أو مــع 
ــاء  ــاً، وذلــك بن ــاً ومالي ــن، بهــدف تحســين العــرض فني مقدمــي أفضــل عرضي
علــى تفويــض اللجنــة الماليــة والاقتصاديــة. تبليــغ المرشــحين بالنتيجــة التــي 

ــار. ــة الاختي انتهــت إليهــا عملي

خامساً: القطاع الخاص الشريك - شركة المشروع المكلف بتنفيذ المشروع.
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المطلب الثالث
ً
: أنواع عقود الشراكة الأكثر شيوعا

ً
أولا

لــم تحــدد عقــود الشــراكة علــى وجــه الحصــر بقانــون الشــراكة فــي دبــي ولا بالقــرار 
ــا  ــع كل منهم ــا وض ــنة 2017)1(، وإنم ــم 1 لس ــة رق ــة الإماراتي ــن وزارة المالي ــادر ع الص
قاعــدة عامــة )صــوراً لأســاليب الشــراكة( بشــروط محــددة إذا توافــرت عُــدَّ العقــد عقــد 

ــه لا يوجــد بالقانــون 22 لســنة 2015 أســلوب موحــد. شــراكة. بمعنــى أن

فالقانــون 22 لســنة 2015 بشــأن الشــراكة فــي دبــي، وضــع قاعــدة عامــة بالفقــرة الرابعــة 
ــة المشــاريع التــي  ــون علــى .... -2 كاف ــق أحــكام هــذا القان ــه: تطب ــه 4 علــى أن مــن مادت
تكــون محــلًا لعقــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي الإمــارة بغــض النظــر 
ــن  ــأنها م ــراكة بش ــود ش ــرام عق ــم إب ــي يت ــاطها، والت ــة نش ــا أو طبيع ــكلها أو نوعه ــن ش ع
قبــل الجهــات المحــددة فــي البنــد 1 مــن هــذه المــادة. وبالتالــي: فالقانــون وضــع قاعــدة 
ــه – كمــا  عامــة بمقتضاهــا إذا توافــرت شــروط الشــراكة المنصــوص عليهــا بالمــادة 5 من
ــأنه  ــق بش ــراكة وتطب ــد ش ــد عق ــد يع ــإن العق ــراكة، ف ــروط الش ــي ش ــاً – ف ــنوضح لاحق س

ــة فــي دبــي، 2010(:  ــرة المالي أحــكام عقــد المشــاركة، ومــن تلــك العقــود )دائ
خ�سخ�سةاأخرىم�ساريع قائمةم�ساريع جديدة

تصميم وبناء وتمويل 
.)DBFO(  وتشغيل

تجديد وتشغيل ونقل.
تجديد وتملك ونقل 

ROT

عقد خدمة، وإدارة 
أو تشغيل، أو إدارة 

وتشغيل.

خصخصة جزئية.

تصميم وإنشاء وإدارة 
.)DCMF( وتمويل

تجديد وتأجير تمويي 
.RLT ونقل

خصخصة كاملة.تأجير تمويي.

بناء وإيجار ونقل 
.)BRT(

تجديد وتملك وتشغيل 
.ROO

امتياز

)1(      عقــود الشراكــة الأكثــر شــيوعاً وفقــاً للدليــل الإرشــادي الصــادر بالقــرار 1 لســنة 2017 عــن وزارة 
الماليــة الإماراتيــة عــام 2017
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بناء وتشغيل ونقل.
بناء وتملك ونقل 

)BOT(

بناء وتشغيل وتجديد 
BOR امتياز

بناء وتأجير تمويي 
.))RLO وتملك

بناء وتأجير تمويي 
.)BLT( ونقل

بناء وتملك وتشغيل 
.BOO

بناء وتملك وتشغيل 
.BOOT ونقل

1.  عقــود الخدمــة: يتــم بيــن هيئــة حكوميــة لهــا الصلاحيــة اللازمــة وشــركة أو أكثــر 
مــن القطــاع الخــاص ليقــوم الأخيــر بمهــام محــددة )كتقديــم خدمــات إصــلاح 
ــة  ــغيل وصيان ــال تش ــرب أو أعم ــاه الش ــبكات مي ــد ش ــلال وتجدي ــة وإح وصيان
ــتخدم  ــه؛ وتس ــق علي ــل متف ــر مقاب ــي( نظي ــرف الصح ــاه الص ــع مي ــات رف محط

ــد وتشــيلي. ــا والهن ــرة كماليزي هــذه العقــود فــي دول كثي
2.  وعقــود الإدارة وعقــود الإيجــار وعقــود الامتيــاز والبنــاء والتشــغيل ونقــل 
الملكيــة BOT وعقــود البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل الملكيــة BOOT وعقــود 
البنــاء والتملــك والتشــغيلBOO  والبيــع )البيــع المباشــر أو مــن خــلال بيــع 

الأســهم فــي الأســواق الماليــة أو البيــع للعامليــن والإدارة(.

: العقود المستثناة من تطبيق نظام الشراكة
ً
ثانيا

أولاً:  بإمــارة دبــي: نــص القانــون 22 لســنة 2005 فــي دبــي علــى عقــود مســتثناة مــن 
الخضــوع لنظــام الشــراكة، وتتمثــل فــي الآتــي:

-  مشــاريع الشــراكة المتعلقــة بإنتــاج الكهربــاء والميــاه المشــمولة بأحــكام القانــون 
رقــم 6 لســنة 2011 بشــأن تنظيــم مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إنتــاج الكهربــاء 

والميــاه فــي إمــارة دبــي.
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-  عقــود الأشــغال وتوريــد المــواد والخدمــات المشــمولة بالقانــون رقــم 6 لســنة 
1997 بشــأن عقــود الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي وتعديلاتــه.

-  أية عقود أخرى تحددها اللجنة العليا بموجب القرارات الصادرة عنها.

ثانياً:  علــى المســتوى الاتحــادي: صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الإماراتــي رقــم 
ــات  ــن الجه ــراكة بي ــود الش ــراءات عق ــكام وإج ــل أح ــأن دلي ــنة 2017 بش 1 لس

ــود التاليــة مــن الشــراكة: ــاع الخــاص، فاســتثنى العق الاتحاديــة والقط

-  عقــود التعهيــد البســيطة: والتــي تشــمل توفيــر موظفيــن لتقديــم الدعــم الفنــي، 
المبانــي  وتقديــم خدمــات )مثــل: الحراســة، والنظافــة، وصيانــة وتشــغيل 
والمرافــق( أو تكليــف المــورد بمهــام الإدارة والتشــغيل لمهــام ثانويــة مثــل 
الحســابات وتقنيــة المعلومــات أو التحصيــل وغيرهــا بالإضافــة إلــى عقــود 
ــل مــن القطــاع الخــاص فــي هــذه العقــود،  ــاب التموي ــر التمويلــي)1( لغي التأجي
ومميــزات  ســمات  أهــم  مــن  هــي  التــي  المخاطــر  فــي  المشــاركة  وعــدم 

وخصائــص عقــد الشــراكة.

-  عقــود الامتيــاز: تلــك العقــود التــي تنظمهــا قوانيــن خاصــة بهــا، أمــا تلــك التــي 
لا تنظمهــا قوانيــن خاصــة فتخضــع لعقــود الشــراكة.

مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  والأمنيــة:  العســكرية  الطبيعــة  ذات  المشــتريات  -  عقــود 
للدولــة. والاســتراتيجي  العســكري  بالدفــاع  تتعلــق  وســرية،  خصوصيــة 

)1(    يختلــف التأجــير التمويــي عــن التأجــير العــادي؛ في أن للمســتأجر في التأجــير التمويــي خيــار التملك 
الــيء المؤجــر أو تجديــد عقــد الإيجــار أو إنهائــه، أمــا الإيجــار العــادي فــلا يوجــد خيــار التملك.

الفصل الثاني: التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص





المطلب الرابع

»أساليب الشراكة«

ومــن هــذا المطلــب، نســتطيع التعــرف علــى حــدود ونطــاق قانــون الشــراكة فــي دبــي 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــا يقــارن بهــا مــن بلــدان.

أســاليب الشــراكة بإمــارة دبــي: يجــوز للجنــة العليــا المنصــوص عليهــا بالقانــون 22 
ــا  ــوص عليه ــاليب المنص ــك الأس ــلاف تل ــراكة خ ــلوب للش ــر أي أس ــنة 2005 أن تق لس
ــة، وقــد حــدد  ــرة المالي ــة ودائ ــة مــن الجهــة الحكومي ــاء علــى توصي بالقانــون، وذلــك بن
ــات  ــتطيع الجه ــراكة تس ــاليب للش ــة أس ــدة العام ــك القاع ــى تل ــص عل ــا ن ــون بعدم القان
ــرم عقــد الشــراكة علــى أي أســلوب منهــا: ــع - لتب ــة الســير عليهــا - كأصــل متب الإداري

ــذي  ــو ال ــه، وه ــروع ويتملك ــئ المش ــاص ينش ــريك الخ ــلوب الأول: الش -  الأس
عليــه عــبء التمويــل، وينتفــع بــه تجاريــاً ويشــغله للمــدة الزمنيــة المتفــق عليهــا 
بعقــد الشــراكة، ثــم يتنــازل عنــه وينقــل ملكيتــه بالكامــل للجهــة الحكوميــة عنــد 

انتهــاء المــدة المتفــق عليهــا عقــداً.

-  الأســلوب الثانــي: الشــريك الخــاص ينشــئ المشــروع، وهــو الــذي عليــه 
عــبء التمويــل، وينتفــع بــه تجاريــاً ويشــغله للمــدة الزمنيــة المتفــق عليهــا بعقــد 
الشــراكة، ثــم يتنــازل عــن حــق الانتفــاع بــه للجهــة الحكوميــة عنــد انتهــاء المــدة 

ــداً. ــا عق ــق عليه المتف

ومــا يميــز هــذا الأســلوب الثانــي عــن الأســلوب الأول أن فــي الأســلوب الأول 
للشــريك الخــاص حــق الملكيــة للمشــروع بمــا يرتبــه مــن حقــوق علــى النحــو المنظــم 
عقــداً، أمــا فــي الأســلوب الثانــي فــلا يتمتــع الشــريك الخــاص بحــق الملكيــة وإنمــا بحــق 

الانتفــاع فقــط)1(.

)1(    للتفرقــة بــين حــق الملكيــة وحــق الانتفــاع نوضــح: أن حــق الملكيــة يعطــى مالكــه ثلاثــة حقــوق: حــق 
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-  الأســلوب الثالــث: الشــريك الخــاص ينشــئ المشــروع ويتملكــه، وهــو الــذي 
ــظ  ــائه، ويحتف ــد إنش ــة بع ــه للدول ــن ملكيت ــازل ع ــم يتن ــل، ث ــبء التموي ــه ع علي
ــد  ــا بعق ــق عليه ــة المتف ــدة الزمني ــغيله للم ــاً وتش ــه تجاري ــاع ب ــي الانتف ــه ف بحق

الشــراكة.

-  الأســلوب الرابــع: القطــاع العــام هــو من ينشــئ المشــروع وهــو مالكــه، ومموله، 
ثــم ينقــل منفعــة المشــروع منــه )الجهــة الحكوميــة( للشــريك الخــاص، ليتمكــن 
القطــاع الخــاص بذلــك مــن الانتفــاع بــه تجاريــاً وتشــغيله للمــدة الزمنيــة المتفــق 

عليهــا بعقــد الشــراكة.

ــة  ــاء علــى توصي ــا بن ــة العلي -  الأســلوب الخامــس: أي أســلوب آخــر تقــره اللجن
الجهــة الحكوميــة والدائــرة بمــا فــي ذلــك صيانــة أو توســعة أو تأهيــل أي 

مشــروع قائــم.

ــرة  ــي أدرج تحــت عقــود الشــراكة عقــوداً كثي ــي دب نســتنتج ممــا ســبق؛ أن الشــارع ف
كعقــود الـــ BOT  وعقــود الامتياز وعقــود الـ  BOOT وغيرها باختلافــات طفيفة على النحو 
الموضــح فــي الأســاليب عاليــه، هــذا علــى خــلاف القانــون المصــري كمــا ســنرى، حيــث 
كان مــن المفتــرض أن يقضــي علــى التعدديــة التشــريعية )لــكل عقــد ونــوع قانــون خــاص 
ــا  ــع فيه ــي يجتم ــود الـــ BOT الت ــراكة وعق ــود الش ــاز وعق ــود الامتي ــع عق ــه(، وأن يجم ب
صفــات عقــد الشــراكة تحــت قانــون موحــد، يتضمــن الأســس التشــريعية للمشــروعات 
الممولــة مــن القطــاع الخــاص كمــا فعــل الشــارع فــي دبــي لتحقيــق مزيــد مــن الوضــوح 

والتيقــن مــن طبيعتهــا، إلا أن المشــرع المصــري كان لــه رأي آخــر.

الاســتعمال وحــق الاســتغلال والتــصرف؛ أمــا حــق الانتفــاع فــلا يعطــى مالكــه إلا حقــين فقــط: 
ــاص  ــام والخ ــين الع ــراً لأن القطاع ــصرف؛ ونظ ــق الت ــط دون ح ــتغلال فق ــتعمال والاس ــق الاس ح
ــدة  ــة الم ــة في نهاي ــشروع للدول ــة الم ــال ملكي ــلى انتق ــان ع ــلوب الأول يتفق ــة في الأس ــد الشراك في عق
ــك  ــاه أن الشري ــلى شرط مقتض ــة ع ــد الشراك ــص في عق ــتطيع أن تن ــة تس ــإن الدول ــا، ف ــق عليه المتف
الخــاص لا يجــوز لــه التــصرف في الملكيــة طــوال مــدة العقــد للغــير، وبالتــالي أصبــح عقــد الشراكــة 
وفقــاً للأســلوب الأول يحــوي في باطنــه شرط المنــع مــن التــصرف بحيــث يمنــع الشريــك الخــاص 
مــن التــصرف في المــشروع للغــير حــال كــون شــخصيته محــل اعتبــار في الشراكــة، وبالتــالي النتيجــة 
ــا في  ــك، أم ــلى ذل ــاق ع ــال الاتف ــذا في ح ــة؛ ه ــدة في النهاي ــلوبين واح ــكلا الأس ــة ل ــة العملي النهائي
حــال عــدم الاتفــاق عــلى ذلــك فــإن القطــاع الخــاص وفقــاً للأســلوب الأول يســتطيع أن يتــصرف 
في المــشروع للمــدة المحــددة عقــداً، فقــد يحتــاج إلى تمويــل أو خلافــه فيتــصرف في ملكيتــه ويحتفــظ 

بحقــه في الانتفــاع.
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ولكننــا نتســاءل: هــل الجهــة الحكوميــة حــرة فــي التعاقــد بــأي أســلوب تــراه، أم أنهــا 
ــات  ــتطيع الجه ــى تس ــراكة حت ــاليب الش ــدد أس ــرع ع ــرى أن المش ــك؟ ن ــي ذل ــدة ف مقي
ــروع  ــة المش ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــم بم ــب والملائ ــلوب المناس ــار الأس ــة اختي الحكومي
ــروع  ــركة المش ــك ش ــدم تمل ــار ع ــتطيع أن تخت ــة، فتس ــتراتيجية والحيوي ــه الاس وأهميت
لأصولــه إن كان حيويــاً، والاقتصــار فقــط علــى إعطائهــا حــق التشــغيل، وتســتطيع منحهــا 
حــق الاســتغلال أو الملكيــة إن كان المشــروع لا يتعلــق بالجهــات الأمنيــة، فهــي مقيــدة 
بمــا يتوافــق والمصلحــة العامــة، وبمبــدأ الملاءمــة، ولــذا نــص القانــون بمادتــه 10 علــى 
ــد  ــرة لتحدي ــع الدائ ــيق م ــي: .... التنس ــا يل ــام بم ــى القي ــة أن تتول ــة الحكومي ــه: »للجه أن
الأســلوب الملائــم لطبيعــة المشــروع أو الخدمــة وفقــاً لأســاليب الشــراكة المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا القانــون«.

أما أساليب الشراكة في القانون المصري: فقد تم حصرها في أسلوبين فقط)بطيخ: 2013(: 

-  تمويــل وإنشــاء وتجهيــز مشــروعات البنيــة الأساســية والمرافــق العامــة مــع 
الالتــزام بصيانــة مــا يتــم إنشــاؤه أو تجهيــزه. )مرفــق غيــر موجــود، وينشــأ لأول 

ــرة(. م

-  تمويــل وتطويــر المرافــق العامــة القائمــة مــع الالتــزام بصيانــة مــا يتــم تطويــره. 
)مرفــق قائــم(.

والفــرق بيــن الحالتيــن واضــح: ففــي الأولــى يتولــى القطــاع الخــاص تمويــل وإنشــاء 
ــت  ــواء أكان ــرة س ــئها لأول م ــل ينش ــل ب ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــروعات ل ــز مش وتجهي
بنيــة أساســية أو مرافــق عامــة. والحالــة الثانيــة: عمــل القطــاع الخــاص يقتصــر فقــط علــى 
ــة تلــك  ــزم بصيان ــن: يلت ــي الحالتي ــل، وف ــة موجــودة مــن قب ــق عام ــر مراف ــل وتطوي تموي
المشــروعات أو المرافــق ودور القطــاع الخــاص يقتصــر بعــد الإنشــاء والتجهيــز أو بعــد 
التطويــر علــى الاســتغلال )بيــع القطــاع الخــاص المنتــج لمــن تحــدده الجهــة الإداريــة( 
أو التشــغيل )بيــع المنتــج للجهــة الإداريــة وهــي تقدمــه للجمهــور أو يقدمــه للجمهــور 

بصفتــه وكيــلًا عــن الجهــة الإداريــة(.
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المبحث الثاني

الشروط القانونية اللازمة لاعتبار
العقد عقد شراكة في دبي





المطلب الأول

الشروط القانونية لصحة عقد الشراكة

الشــرط الأول: أن يكــون المشــروع ذا جــدوى اقتصاديــة وماليــة وفنيــة واجتماعيــة)1(: 
وإلا فــلا يخضــع لقانــون الشــراكة، ويســري عليــه نظام عقــود الدوائــر الحكوميــة الأخرى 

إذا توافــرت فيــه شــروط العقــد الإداري )مــادة 5 فقــرة ب(.

ــة  ــة الحكومي ــى الجه ــة عل ــات مالي ــراكة دفع ــد الش ــب عق ــي: ألا يرت ــرط الثان الش
فقــرة   5 بميزانيتها)مــادة  مرصــودة  الدفعــات  تلــك  مخصصــات  تكــون  أن  دون 
ــة  ــول الجه ــد قب ــروع إلا بع ــركة المش ــة لش ــتحقات مالي ــة مس ــداد أي ــم س ج(، وألا يت
ــدم  ــروع ع ــركة المش ــى ش ــرت عل ــادة 28 حظ ــات: فالم ــال أو الخدم ــتوى الأعم مس
ــا  ــا كان نوعه ــان مهم ــات أو أثم ــوم أو تعريف ــدلات أو رس ــة ب ــي ثم ــغيله أو تقاض تش
نظيــر الأعمــال والخدمــات المتفــق عليهــا إلا بعــد إصــدار الجهــة الحكوميــة شــهادة 
خطيــة بقبــول مســتوى جــودة الأعمــال أو الخدمــات المتاحــة، وفقــاً لمســتوى جــودة 
ــع شــركة المشــروع مــن  ــه بعقــد الشــراكة، ولكــن هــذا لا يمن الأداء المنصــوص علي
ــرة الإنشــاء حســب الاتفــاق عقــداً. ولكــن مــا الحــل  ــاء فت تلقــي بعــض الأقســاط أثن
ــات  ــه دفع ــب علي ــداً ترت ــت عق ــرط، وأبرم ــذا الش ــة ه ــة الحكومي ــت الجه ــو خالف ل
ماليــة فهــل يخضــع لقانــون الشــراكة؟ بالقطــع نعــم ســيخضع لقانــون الشــراكة، ولكــن 
ــاً لمــن خالــف أحــكام هــذا القانــون؛ مــع الإشــارة إلــى إلــزام  ســتتم المحاســبة إداري
ــتطيع  ــلا تس ــد ف ــان العق ــرم الطرف ــا أب ــه طالم ــراكة، لأن ــد ش ــه عق ــد بصفت ــك العق ذل
الجهــة الإداريــة أن تتهــرب مــن تنفيــذ أحكامــه بحجــة عــدم وجــود صفــة لمبرمــه أو 

)1(    ويعَــرف الدليــل الإرشــادي الصــادر عــن وزارة الماليــة بالقــرار 1 لســنة 2017 المــشروع المشــترك بــين 
القطاعــين العــام والخــاص بأنــه: »أي مــشروع عــام ذي طبيعــة اقتصاديــة يســهم فيــه القطــاع الخــاص 
عــن طريــق التمويــل والإدارة وإحــدى العمليــات التاليــة عــلى الأقــل )الإنشــاء، التشــييد، التطويــر، 
الترميــم، التجهيــز، الصيانــة، التأهيــل، والتشــغيل(، وبالتــالي فــإن أي عقــد ترمــه الجهــة الاتحاديــة 
ولا يتضمــن العمليــات الــواردة هنــا فإنــه لا يمكــن اعتبــاره شراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص«.
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أنــه تجــاوز الصلاحيــات المنصــوص عليهــا قانونــاً لــه، وبالتالــي لــو لــم ينفــذ العقــد 
ــض. ــى تعوي ــاص عل ــاع الخ ــيحصل القط فس

ــة  ــريعية النموذجي ــيترال التش ــكام الأونس ــت أح ــدة: نص ــرط الم ــث: ش ــرط الثال الش
ــن المــدة فــي العقــد، ولا يجــوز للســلطة المختصــة أن  بمادتهــا 43 علــى ضــرورة أن تُعيَّ

ــة:  ــروف التالي ــة للظ ــا إلا نتيج ــى تمديده ــق عل تواف

الـتأخر في الإنجاز أو تعطل التشغيل من جراء ظروف خارجة عن السيطرة.  -

-   تعليــق المشــروع مــن جــراء أفعــال صــادرة عــن الســلطة المتعاقــدة أو ســلطات 
ــرى. أخ

ــم  ــدة ل ــلطة المتعاق ــات الس ــن احتياج ــة ع ــف ناجم ــي التكالي ــادة ف ــول زي -  حص
تكــن متوخــاة أصــلًا.

وتطبيقــاً لذلــك: نــص قانــون الشــراكة )مــادة 27( علــى أن الجهــة الحكوميــة وشــركة 
المشــروع تحــددان مــدة عقــد الشــراكة بشــرط ألا تزيــد المــدة علــى 30 عامــاً)1( تبــدأ مــن 
تاريــخ توقيــع العقــد أو التاريــخ الــذي تحــدده لجنــة الشــراكة)2(، ويجــوز للجنــة العليــا 
ــات المصلحــة العامــة الموافقــة علــى  ــاً لمقتضي ــة الشــراكة وفق ــة لجن ــاء علــى توصي وبن

إبــرام عقــود شــراكة لمــدة تزيــد علــى 30 عامــاً.

وبالتالــي: بدايــة مــدة الثلاثيــن عامــاً بقانــون الشــراكة فــي دبــي مــن تاريــخ العقــد مــا لــم 
تحــدد لجنــة الشــراكة تاريخــاً آخــر خــلاف ذلــك التاريــخ، وليكــن تاريــخ اكتمــال أعمــال 

الإنشــاء أو تاريــخ بــدء تقديــم الخدمــة أو خلافــه.

ــأن  ــنة 2014 بش ــم 116 لس ــي رق ــون الكويت ــه القان ــى إلي ــا انته ــلاف م ــى خ ــذا عل وه
ــاً  ــى 50 عام ــد عل ــألا تزي ــث حــدد المــدة ب ــن العــام والخــاص حي ــن القطاعي الشــراكة بي
تبــدأ مــن التاريــخ المحــدد فــي العقــد لاكتمــال أعمــال البنــاء والتجهيــز أو إتمــام أعمــال 

)1(    المادة 14 من قانون الشراكة المصري حددتها بـ 30 عاماً، ولا يجوز مدها إلا استثناء بموافقات خاصة.
)2(     نوضــح أن طبيعــة عقــود الشراكــة هــي عقــود طويلــة الأمــد، ونشــير لمتوســط آجــال تلــك العقــود 

حســب نشــاط العقــد وفقــاً للجــدول التــالي:
ل المخاطر تدريجياً من القطاع العام للخاص وفقاً لعقد المشاركة ووفقاً لبنوده«. »تُحوَّ

ــن  ــترة م ــن الف ــد ع ــن راش ــد ب ــة محم ــا كلي ــة أجرته ــوان الشراك ــل بعن ــة عم ــة لورش ــدر: أوراق بحثي المص
11-9 ينايــر 2018«.
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التطويــر، وبالتالــي زاد مــدة العقــد 20 عامــاً عــن القاعــدة العامــة فــي القانــون فــي دبــي، 
ــاء  ــال البن ــال أعم ــخ اكتم ــن  تاري ــا م ــد وإنم ــدء العق ــخ ب ــن تاري ــس م ــا لي ــل بدايته وجع
والتجهيــز أو إتمــام أعمــال التطويــر، ممــا يجعــل مدتهــا قــد تصــل إلــى 60 عامــاً أو أكثــر.

ونــرى أنــه: وإن كان الشــارع حيــن قيــد الزيادة عــن المدة وفقــاً لمقتضيــات واعتبارات 
ــدة  ــن م ــادة ع ــك الزي ــى لتل ــداً أقص ــع ح ــب أن يض ــه كان يج ــة)1(، إلا أن ــة العام المصلح
ــتثناء، أو  ــرار اس ــاً دون إق ــاً أو 35 عام ــى 40 عام ــا إل ــتثناء كأن يمده ــاً دون اس الـــ 30 عام
ــادة 10 أو 15  ــى للزي ــد أقص ــرط بح ــع ش ــتثناء )كوض ــدة للاس ــد م ــتثناء بتحدي ــرار اس إق
عامــاً( خاصــة: أن تلــك العقــود تكــون مــع الشــركات ذات الصفــة الأجنبيــة، والدلائــل 
المســتنبطة مــن الــدول المجــاورة تؤيــد اقتراحنــا، حيــث كان عقــد امتيــاز قنــاة الســويس 
المصريــة لمــدة 99 عامــاً، الأمــر الــذي أدى إلــى تأميمهــا قبــل المــدة، ونشــبت الحــرب 

عــام 1956 »العــدوان الثلاثــي علــى مصــر«.

وقــد حــدد القانــون المصــري )مــادة 2( المــدة أيضــاً، لكنــه وضــع حديــن فــلا تقــل 
ــاء  ــال البن ــخ اكتم ــن تاري ــدأ م ــدة تب ــن الم ــاً ولك ــى 30 عام ــد عل ــنوات ولا تزي ــن 5 س ع
والتجهيــز أو إتمــام أعمــال التطويــر، وأضــاف بأنــه يجــب ألا تقــل قيمــة العقــد الإجماليــة 

عــن مئــة مليــون جنيــه مصــري. 

ــع  ــاص م ــد الخ ــوق المتعاق ــم حق ــو أه ــي: ه ــل المال ــرط المقاب ــث: ش ــرط الثال الش
جهــة الإدارة، فهــو الباعــث الدافــع لتعاقــده، ولــن يقــدم مــن دونــه علــى التعاقــد أيــاً كانــت 
مزايــاه، فهــذا المقابــل يواجــه بــه المســتثمر التغلــب علــى مخاطــر المشــروع ومصاريفــه 

وتكلفتــه )فــي جميــع مراحلــه( الــذي قــد يتحملهــا وحــده.

»عقــد   :  2 المــادة  نصــت  الشــراكة)2(:  عقــود  فــي  المالــي  المقابــل  أولاً:  صــور 
الشــراكة تبرمــه الجهــة الحكوميــة .... لمــدة معينــة، وفــي مقابــل مبلــغ محــدد، 
ــل  ــد أن المقاب ــبق نج ــا س ــي«. مم ــي أو جزئ ــكل كل ــروع بش ــدات المش أو بعائ

ــة: ــور التالي ــي الص ــدد ف ــراكة يتح ــود الش ــي عق ــي ف المال

)1(    وبالتــالي: يجــوز لمــن لــه مصلحــة الطعــن في العقــد إذا زادت مدتــه عــلى 30 عامــاً دون مقتــى، ودون 
وجــود مصلحــة عامــة تــرر ذلــك.

ــة...  ــم الشراك ــي تنظ ــية الت ــكام الأساس ــة الأح ــد الشراك ــن عق ــب أن يتضم ــت: »يج ــادة 26 نص )2(     الم
ومنهــا .... - قواعــد ســعر بيــع المنتــج أو مقابــل الخدمــة التــي يقــوم عليهــا المــشروع وأســس وقواعــد 

تعديلهــما أو تحديدهمــا«.

المبحث الثاني: الشروط القانونية اللازمة لاعتبار العقد عقد شراكة في دبي
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»نوع عقد الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص«

أمثلةمتوسط المدة )بالسنوات(

تشغيل وصيانة الطرقات السريعة.) سنواتالتشغيل والصيانة.

مواقف سطحية وطابقية.) إلى 0) سنواتعقود الإيجار.

تصميم، إنشاء، تشغيل، صيانة 
.DBOM

إنشاء وتشغيل المواقف الطابقية.0) إلى 20

عقود شراكة بدفعات حكومية 
تصميم، بناء، تمويل، تشغيل 

.DBFOM وصيانة

مشاريع ترفيهية )حدائق 20 – 0)
حيوانات - مسابح - ملاعب(، 

مستشفيات، جامعات.

عقود شراكة بدفعات من قبل 
المستخدمين تصميم، بناء، تمويل، 

.DBFOM تشغيل وصيانة

مطارات.20 – 0)

مشاريع الطاقة IPP.)2 فما فوقعقود امتياز.
مشاريع الطاقة المتجددة.

رخصة اتصالات.غير محددة.عقد تخصيص.

1.  الثمــن )المقابــل الــذي تدفعــه الإدارة مقابــل تنفيــذ الأعمــال(: قــد يكــون 
المقابــل المالــي يتخــذ صــورة الثمــن المباشــر، بمعنــى مبلــغ مــن المــال تدفعــه 
جهــة الإدارة إلــى الشــريك الخــاص المتعاقــد معهــا فــي صــورة أقســاط ســنوية 
أو نصــف ســنوية أو شــهرية. ولأهميــة عنصــر الثمــن فقــط اعتبــره كل مــن الفقــه 
والقضــاء ليــس فقــط شــرطاً جوهريــاً ويتحتــم علــى المتعاقديــن تحديــده بدقــة 
وبصفــة نهائيــة لحظــة إبــرام العقــد أو تحديــد قواعــده وإلا أصبــح العقــد باطــلًا 
وغيــر منتــج لأيــة التزامــات بالنســبة لطرفيــه، وإنمــا أيضــاً أصبــح شــرطاً تعاقديــاً 
لا يســوغ لأي منهمــا المســاس بــه خاصــة جهــة الإدارة التــي تتمتــع بامتيــازات 
الســلطة العامــة أو تنفــرد بتعديلــه أو المســاس بــه دون موافقــة الطــرف الآخــر، 

ل إلا باتفــاق الطرفيــن علــى تعديلــه. ومــن ثــم فــلا يُعَــدَّ

2.  عائــد المشــروع الكلــي أو جــزء منــه حســب الاتفــاق: وهــو الشــكل الثانــي 
للمقابــل المالــي للمتعاقــد بحيــث تســتطيع جهــة الإدارة تحديــد نســبة للشــريك 
ــده  ــى عائ ــل عل ــد أو أن يحص ــدة العق ــوال م ــروع ط ــد المش ــن عائ ــاص م الخ
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جميعــه طــوال مــدة معينــة حســب الاتفــاق؛ كأن يحصــل علــى عائــد المشــروع 
ــد. ــدة العق ــوال م ــه ط ــبة 25٪ من ــى نس ــل عل ــنوات، أو يحص ــدة 5 س لم

ــي شــكلًا آخــر بحيــث يســتطيع الحصــول علــى حقــه  ــل المال ــد يتخــذ المقاب 3.  ق
ــلًا  ــه، وكان مح ــذي أقام ــق ال ــي الطري ــى جانب ــات عل ــر الإعلان ــل نش ــن مقاب م
لعقــد الشــراكة، أو أن يفــرض رســوماً للمــرور منــه مــدة معينــة أو يكــون لــه نســبة 
مــن تلــك الرســوم أو يكــون عائــده مــن الإعلانــات التــي لــه حــق اســتغلالها فــي 

ــاركة. ــد المش ــلًا لعق ــذي كان مح ــيارات ال ــف الس موق

ــروع  ــركة المش ــذ ش ــن هــذا وذاك: فتأخ ــاً م ــي مزيج ــل المال ــذ المقاب 4.  قــد يتخ
ــغيل  ــييد والتش ــاء والتش ــل للإنش ــي التموي ــة ف ــة المتمثل ــف الثابت ــل التكالي مقاب
والصيانــة ثمنــاً علــى فتــرات دوريــة بغــض النظــر عــن الناتــج الفعلــي للخدمــات 
القائــم عليهــا المشــروع )مدفوعــات القــدرة أو لإتاحــة الطاقــة الإنتاجيــة(؛ 

ــبة. ــورة نس ــي ص ــل ف ــة تتحص ــاج الخدم ــة إنت ــات تكلف ــل مدفوع ومقاب

وكل مــا ســبق: يؤكــد أن المقابــل الــذي تحصــل عليــه شــركة المشــروع قــد لا يرتبــط 
ــذ  ــل إذا اتخ ــغيل والتموي ــتثمار والتش ــة الاس ــا بتكلف ــتغلال، وإنم ــة للاس ــج المالي بالنتائ

شــكل ثمــن، ويرتبــط بهــا إذا اتخــذ شــكل نســبة معينــة مــن العائــد.

5.  بعــض الفقــه قــرر أن يتخــذ المقابــل المالــي شــكل الرســم: وهــو يرتبــط بالنتائــج 
الماليــة للاســتغلال حيــث يتعلــق بالعقــود التــي تفــوض الإدارة فيهــا المتعاقــد 
معهــا إدارة المرفــق العــام بشــكل مســتقل عنهــا، ويحصــل بالتالــي علــى المقابــل 
)الرســم( مــن المنتفعيــن بخدمــات هــذا المرفــق، ومــن أهــم تلــك العقــود 
ــاز بمــا فــي ذلــك عقــود الـــ bot وboot فــي مجــال البنيــة الأساســية  عقــود الامتي

ــرق. ــارات أو الط للمط

ثانياً:  طبيعــة المقابــل المالــي فــي عقــود الشــراكة: عقــود الشــراكة عقــود مركبــة 
تنطــوي علــى مراحــل متعــددة بــدءاً مــن مرحلــة التصميــم ثــم الإنشــاء والتشــييد 
ــة وغيرهــا، فهــي لا تصــل إلــى درجــة تفويــض المتعاقــد –  والتشــغيل والصيان
ــتغلاله  ــام واس ــق الع ــى إدارة المرف ــة - إل ــق العام ــاز المراف ــال امتي ــي ح ــا ف كم
اســتقلالاً وتحــت مســؤوليته متحمــلًا بصفــة منفــردة –كقاعــدة- تبعــة المخاطــر 
بهــدف الحصــول علــى المقابــل المالــي مــن المنتفعيــن بخدمــة المرفــق العــام.

المبحث الثاني: الشروط القانونية اللازمة لاعتبار العقد عقد شراكة في دبي
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فعقــود المشــاركة عقــود تمويــل لإنشــاء المرفــق العــام يلتــزم المتعاقــد فيهــا بتمويــل 
إنشــاءات البنيــة الأساســية والتشــغيل والصيانــة – وأحيانــاً اســتثناء الاســتغلال - فــي 
ــي لا  ــدة، وبالتال ــة الإدارة المتعاق ــن جه ــة م ــة ودوري ــغ مالي ــى مبال ــه عل ــل حصول مقاب
تنشــأ فــي عقــود المشــاركة أيــة علاقــة بيــن المنتفــع بالخدمــة محــل المشــاركة والمتعاقــد 
معهــا، بــل حتــى وإن نشــأت هــذه العلاقــة، فــإن المقابــل المالــي كقاعــدة لا يرتبــط فيهــا 
بنتائــج الاســتغلال، وإنمــا بتكلفــة الأعمــال التــي يقــوم بهــا المتعاقــد بــل وبشــكل متــدرج 
تبعــاً لمــدى تطــور المشــروع)1(، أي أنــه يحصــل علــى المقابــل بصفــة دوريــة طــوال مــدة 

العقــد بعــد انتهــاء التنفيــذ وبدايــة مرحلــة التشــغيل ومحســوبة علــى كامــل المــدة.

الخلاصــة: أن المقابــل فــي عقــود المشــاركة كقاعــدة لا يأخــذ شــكل الرســم كمــا فــي 
عقــود الأشــغال العامــة ويأخــذ شــكل الثمــن، وقــد كان المشــرع حريصــاً - مراعــاة لطبيعــة 
ــل  ــى المقاب ــود لا عل ــذه العق ــتمل ه ــرورة أن تش ــى ض ــص عل ــى الن ــاركة - عل ــود المش عق
المالــي للمتعاقــد أو علــى حقوقــه الماليــة بصفــة أساســية، وإنمــا علــى الشــروط أو الضوابــط 
أو الأســس التــي ســيتم علــى أساســها حســاب المقابــل المالــي، أو تلــك الحقــوق الماليــة 
وتكلفــة الاســتثمار والتشــغيل والتمويــل؛ لأن طبيعــة الالتزامــات فــي عقــود الشــراكة 
يتطلــب تنفيذهــا وقتــاً طويــلًا نســبياً لكثــرة مراحلهــا وتعلقهــا بالبنيــة الأساســية وبالمرافــق 
ــة  ــلًا ضخــم مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تطــورات اقتصادي ــة التــي تتكلــف تموي الاقتصادي
وماليــة وفنيــة وتكنولوجيــة تحــول دون التحديــد الدقيــق للمقابــل لحظــة إبرامــه. لــذا نــص 
ــس  ــة ولي ــعر الخدم ــد س ــد لتحدي ــد القواع ــرورة تحدي ــى ض ــي عل ــي دب ــراكة ف ــون الش قان
ســعر الخدمــة فنــص علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة الأحــكام الأساســية التــي 
تنظــم الشــراكة والالتزامــات المتبادلــة بيــن أطرافــه ومنهــا .... = قواعــد ســعر بيــع المنتــج 
أو مقابــل الخدمــة التــي يقــوم عليهــا المشــروع وأســس وقواعــد تعديلهمــا أو تحديدهمــا«.

:ppp ثالثاً: قواعد وكيفية الحصول على المقابل المالي في عقود المشاركة

ــغال  ــد الأش ــه في عق ــول علي ــة الحص ــن كيفي ــاً ع ــف جذري ــن يختل ــذا الثم ــلى ه ــول ع ــة الحص )1(     كيفي
العامــة )مقــاولات - توريــد - خدمــات( حيــث يلتــزم فيهــا جهــة الإدارة بدفــع المقابــل أثنــاء مرحلة 
ــما  ــى آخــر: كل ــس بعــد انتهائهــا، بمعن ــة التشــغيل( ولي ــى يدخــل في مرحل ــذ )ولا ينتظــر حت التنفي
انتهــى المتعاقــد مــع تنفيــذ أعــمال عقديــة محــددة يحصــل عــلى مقابلهــا المــالي وهكــذا حتــى يتحصــل 
ــن( في  ــالي )الثم ــل الم ــلى المقاب ــل ع ــاركة فيحص ــود المش ــا في عق ــذ. أم ــمام التنفي ــه بت ــل حق ــلى كام ع

ــا. ــة كــما بين ــاء التشــغيل وفي صــورة مبالــغ دوري ــة لتــمام التنفيــذ وأثن المرحلــة التالي
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ــم أو  ــغيل )دون التصمي ــة التش ــة مرحل ــع بداي ــتحقاقه م ــدأ اس ــي يب ــل المال -  المقاب
ــوم  ــن أن تق ــاً م ــع مطلق ــذا لا يمن ــذ، إلا أن ه ــام التنفي ــد تم ــاء( وبع ــاء أو الإنش البن
ــاداً  ــدد ميع ــم يح ــي ل ــي دب ــرع ف ــا؛ فالمش ــد معه ــزء للمتعاق ــع ج ــة الإدارة بدف جه
معينــاً يســدد فيــه المقابــل المالــي، وإنمــا نــص حرفيــاً علــى أنــه: »فــي مقابــل مبلــغ 
ــك  ــى ذل ــل عل ــا يدل ــى«؛ وم ــي أو كل ــكل جزئ ــروع بش ــدات المش ــدد أو بعائ مح
أيضــاً: أن القانــون أجــاز إدخــال الجهــة الحكوميــة فــي شــركة المشــروع كشــريك 
بنســبة )مــادة: 25/ فقــرة أ(، الأمــر الــذي بمقتضــاه ســوف تلتــزم بدفــع مقابــل لهــذه 
النســبة وفقــاً لمــا ينــص عليــه قانــون الشــركات. كمــا نصــت المــادة )26/ فقــرة 4( 
علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن العقــد .... الالتزامــات الماليــة والفنيــة المتبادلــة بيــن 

طرفــي العقــد، وطــرق التمويــل«؛ ولــم ينــص علــى ميعــاد معيــن لســدادها.

-  أن القانــون فــي دبــي)1( حظــر بمادتــه 28 علــى شــركة المشــروع تشــغيل شــركة 
المشــروع أو تقاضــي أيــة بــدلات أو رســوم أو تعريفــات أو أثمــان أو أيــة مبالــغ 
ــب  ــا بموج ــق عليه ــات المتف ــال والخدم ــر الأعم ــا نظي ــا كان نوعه ــرى مهم أخ
عقــد الشــراكة إلا بعــد إصــدار الجهــة الحكوميــة شــهادة خطيــة بقبــول مســتوى 
ــق  ــتوى الأداء المتف ــاً لمس ــك وفق ــة وذل ــات المتاح ــال أو الخدم ــودة الأعم ج
عليــه فــي عقــد الشــراكة، ومــا ســبق: لا يمنــع مــن اتفــاق الجهــة الحكوميــة مــع 
ــاص  ــر خ ــص الأخي ــذا الن ــاء، لأن ه ــاء الإنش ــن أثن ــي ثم ــى تقاض ــريك عل الش
ببيــع المنتجــات أو أداء الخدمــات مــن الشــريك للجمهــور الــذي قــد يكــون فيــه 
وكيــلًا عــن الدولــة، ولا علاقــة لــه بالمقابــل المالــي للشــريك الخــاص وميعــاده؛ 
فقــد وضحنــا أن عقــود الشــراكة القاعــدة العامــة فيهــا أن الجهــة الإداريــة لهــا حق 
ــي  ــن النواح ــر م ــاص يدي ــريك الخ ــى: أن الش ــتغلال، بمعن ــغيل دون الاس التش
الفنيــة والإداريــة والماليــة، وعندمــا ينتــج المنتــج أو الخدمــة يوردهــا للحكومــة 
ــى مــن  ــج إل ــع المنت ــم تفوضــه الحكومــة فــي بي ــه، ث ــل المتفــق علي ــر المقاب نظي

تحــدده )الحكومــة( هــي بشــروطها.

ــشروع  ــة الم ــدأ شرك ــم: »ولا تب ــلى ذات الحك ــصري ع ــة الم ــون الشراك ــن قان ــادة 2 م ــت الم ــد نص )1(    وق
ــتوى الأداء  ــاً لمس ــات وفق ــة الخدم ــات أو إتاح ــع المنتج ــير بي ــة نظ ــتحقات مالي ــة مس ــاضي أي في تق
المنصــوص عليــه في العقــد إلا بعــد إصــدار الجهــة الإداريــة شــهادة بقبــول مســتوى جــودة الأعــمال 

ــة«. ــات المتاح ــات أو الخدم أو المنتج

المبحث الثاني: الشروط القانونية اللازمة لاعتبار العقد عقد شراكة في دبي
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رابعاً: المبادئ الأساسية التي تحكم المقابل المالي في عقود الشراكة:
ــروع  ــركة المش ــي لش ــل المال ــع المقاب ــة فتدف ــي الملتزم ــدة - ه ــة - كقاع -  الدول
بطريقــة مجــزأة، والدليــل أن المشــرع فــي جميــع أســاليب الشــراكة المنصــوص 
عليهــا بالمــادة 7 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي: نــص علــى حــق الشــريك 
الخــاص فــي التشــغيل وليــس فــي الاســتغلال باســتثناء مــا تقــره اللجنــة العليــا 

ــة)1(. ــة الحكومي ــة الجه ــى توصي ــاء عل بن
-  انتفــاء العلاقــة بيــن الشــريك الخــاص والمنتفعيــن بالخدمــة: الشــريك يحصــل 
ــن  ــع المنتفعي ــل م ــبيل التعام ــي س ــو ف ــة، وه ــة الإداري ــن الجه ــه م ــى مقابل عل
بالخدمــة مجــرد وكيــل عــن الجهــة الإداريــة، فالجهــة الإداريــة هــي مــن تحــدد 

ــا. ــة وجودته ــعار الخدم أس
-  التــزام الجهــة الإداريــة بالاســتغلال: وضحنــا الفــرق بين الاســتغلال والتشــغيل، 
وقلنــا إن للشــريك الخــاص دوراً يقــف عنــد التشــغيل والإنشــاء والتجهيــز، 
ــذا تنشــأ علاقــة مباشــرة بينهــا وبيــن  ــة، ل ــروكاً للدول أمــا الاســتغلال فيكــون مت
مــن رســوم وعوائــد يحصــل  ومــا تحصلــه  بالخدمــة،  المنتفعيــن  جمهــور 
لصالحهــا. الخلاصــة: أن القطــاع الخــاص عندمــا يقــوم بتشــغيل المرفــق يقــوم 

ــة. ــة الإداري ــة الجه ــغيله لمصلح بتش

-  صعوبــة التحديــد المســبق للمقابــل المالــي لحظــة إبــرام العقــد: وضحنــا أنــه بســبب 
ــى  ــد مــن المراحــل وعل ــى العدي ــة لعقــود الشــراكة والمشــتملة عل الطبيعــة المركب
ــب  ــن الصع ــون م ــدة فيك ــات متباع ــى أوق ــذ عل ــا تنف ــات فإنه ــن الالتزام ــر م الكثي
تحديدهــا، لــذا لــم ينــص القانــون علــى تحديــد المقابــل المالــي، وإنمــا علــى 
ــرة 4(. ــادة 26/ فق ــي )م ــل المال ــم المقاب ــي تحك ــية الت ــكام الأساس ــد الأح تحدي

ــا  ــة فــي تعديــل المقابــل المالــي بالعقــد: وضحن خامساً:  مــدى حــق الجهــة الإداري
أن قانــون الشــراكة فــي دبــي لــم ينــص علــى تحديــد المقابــل المالــي، وإنمــا 
ــي؛ ولكــن التســاؤل الآن  ــل المال ــد القواعــد الأساســية للمقاب ــى تحدي عل
هنــا: هــل المقابــل المالــي المنصــوص علــى قواعــده بالعقــد يجــوز تعديلــه 

ــأدرج تحتهــا أســاليب عــدة  ــون الشراكــة في دبي توســع في تســمية عقــود الشراكــة ف ــا أن قان )1(    وضحن
وأتــاح للجهــة الإداريــة إضافــة أســاليب أخــرى لهــا ممــا أدرج تحتهــا عقــوداً )كعقــود البــوت( وهــي 

لا تخضــع للشراكــة في القوانــين الأخــرى كقانــون الشراكــة المــصري.
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ــل  ــذا المقاب ــة(، أم أن ه ــروط لائحي ــة الإدارة )ش ــردة لجه ــالإرادة المنف ب
التــي لا تســتطيع جهــة الإدارة تعديلهــا  الشــروط الأساســية  يعــد مــن 

ــة(؟ )شــروط تعاقدي

الوضــع فــي فرنســا )ســري الديــن،2001(: لا يجــوز لجهــة الإدارة أن تقــوم مــن تلقــاء 
نفســها بتعديــل المقابــل المالــي للعقــد )فهــو شــرط تعاقــدي(، ويحكمــه مبــدأ الرضائيــة.

ــه: »يجــب أن يتضمــن  ــي، فقــد نصــت المــادة 26 من ــي دب ــون الشــراكة ف ــي قان ــا ف أم
ــن  ــة بي ــات المتبادل ــراكة، والالتزام ــم الش ــي تنظ ــية الت ــكام الأساس ــراكة الأح ــد الش عق
أطرافــه، ومــن أهمهــا: -1 .... -4 الالتزامــات الماليــة والفنيــة المتبادلــة بيــن طرفــي 
العقــد وطــرق التمويــل. -5 قواعــد ســعر بيــع المنتــج أو مقابــل الخدمــة التــي يقــوم عليهــا 
ــي  ــة ف ــة الحكومي ــق الجه ــم ح ــا....  -7 تنظي ــا وتعديلهم ــس تحديدهم ــروع، وأس المش
فســخ عقــد الشــراكة، أو فــي تعديــل شــروط العقــد، ومــدى التــزام شــركة المشــروع بهــذه 
ــس  ــد أس ــة.... -9 تحدي ــذه الحال ــل ه ــي مث ــض ف ــات التعوي ــس وآلي ــلات، وأس التعدي
وتوزيــع المخاطــر المرتبطــة بالمشــروع فــي حــال القــوة القاهــرة أو الظــروف الطارئــة أو 

ــر التعويــض عنهــا ....«. ــد أســس تقدي ــة، وكذلــك تحدي ــات المادي الصعوب

ــد  ــراكة وبع ــة الش ــوز للجن ــه: »يج ــى أن ــون عل ــن ذات القان ــادة 30 م ــت الم ــا نص كم
ــط  ــدود والضواب ــار الح ــي إط ــه وف ــن يفوض ــام أو م ــر الع ــة المدي ــى موافق ــول عل الحص
ــى اقتضــت المصلحــة  ــد مت ــل شــروط هــذا العق ــد الشــراكة تعدي ــي عق ــا ف المتفــق عليه
العامــة ذلــك، ويتــم إجــراء هــذا التعديــل بموجــب ملحــق عقــد يتــم إبرامــه لهــذه الغايــة«.

ــاً للأســس  ــل عقــد الشــراكة وفق ــه: »يجــوز تعدي ــه علــى أن كمــا نصــت المــادة 31 من
والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي الظــروف الطارئــة، وتحــدد القــرارات الصــادرة تنفيــذاً 
التعويضــات للشــريك وكيفيــة  الطارئــة، وصــرف  الظــروف  القانــون ضوابــط  لهــذا 

ــه«. ــراكة وضوابط ــد الش ــى عق ــل عل التعدي

ممــا ســبق: نســتنتج أن القانــون نــص علــى أن يتضمــن العقــد جميــع الأســس التــي تحكــم 
عمليــة تعديــل شــروطه بصفــة عامــة ومنهــا الشــروط الماليــة، حتــى يتــم هــذا التعديــل وفقــاً 
ــي أن  ــي دب ــارع ف ــاه - الش ــل - بمقتض ــذي جع ــر ال ــل، الأم ــة بالتعدي ــد الخاص ــك القواع لتل
المقابــل المالــي هــو شــرط تعاقــدي - كقاعــدة -، والدليــل أنــه لــم يجــز حتــى للمدير العــام إذا 
اقتضــت المصلحــة العامــة تعديــل شــروط العقــد إلا فــي حــدود وإطــار الضوابــط المنصــوص 

المبحث الثاني: الشروط القانونية اللازمة لاعتبار العقد عقد شراكة في دبي
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ــل  ــون التعدي ــة فيك ــروف الطارئ ــرط الظ ــر ش ــه إذا تواف ــل إن ــادة 30(، ب ــد )م ــي العق ــا ف عليه
أيضــاً وفقــاً للقواعــد والأســس المتفــق عليهــا، وهــذا يؤكــد حــرص الشــارع الإماراتــي فــي 
دبــي علــى عــدم اتخــاذ شــرط المقابــل المالــي صفــة الشــرط اللائحــي حتــى يضــع الطمأنينــة 
فــي نفــس المســتثمر )القطــاع الخــاص(، فــلا يكــون مهــدداً بهــذا الشــرط وتركــه علــى رقبتــه 
تســتخدمه جهــة الإدارة لإلحــاق الضــرر بــه فــي أي وقــت، ولإعطائــه مزيــداً مــن الضمانــات 

وتطبيقــاً لمبــدأ العلانيــة والشــفافية التــي جعلهــا الشــارع مــن مبــادئ تلــك العقــود.

وهــذا الوضــع يختلــف عــن قانــون الشــراكة المصــري حيــث نــص فــي المــادة 7 منــه 
علــى أنــه: »للجهــة الإداريــة .... إذا تضمــن العقــد إســناد تشــغيل المشــروع أو اســتغلاله 
لشــركة المشــروع، متــى اقتضــت المصلحــة ذلــك الحــق فــي تعديــل قواعــد تشــغيله أو 
ــى أن  ــا يعن ــات«. مم ــل الخدم ــات أو مقاب ــع المنتج ــعار بي ــك أس ــي ذل ــا ف ــتغلاله بم اس
الجهــة الإداريــة هــي مــن تســتقل وبإرادتهــا المنفــردة ببيــان شــروط تحديــد أســعار بيــع 
الخدمــات والمنتجــات دون أن يتوقــف ذلــك علــى نشــاط شــركة المشــروع، وقــد جــاءت 
المــادة 37 مــن ذات القانــون فأكــدت ذلــك حيــث نصــت علــى أنــه: »مــع عــدم الإخــلال 
بالمــادة 7 لا يجــوز تعديــل أي مــن بنــود عقــد المشــاركة .... إلا بموافقــة أطرافــه«. الأمــر 

الــذي يؤكــد حــق الجهــة الإداريــة فــي التعديــل للمقابــل المالــي.

وبالتالــي: فــإن للمشــرع فــي دبــي أن يعطــي المســتثمر ثقــة ومصداقيــة وطمأنينــة أكثــر 
ــاع  ــي القط ــريك ف ــأ الش ــن أن يفاج ــن الممك ــري، فم ــرع المص ــاه المش ــا إي ــا يمنحه مم
الخــاص بتعديــل البنــود الخاصــة بمقابلــه المالــي دون علمــه الأمــر الــذي يجعلــه لا يقــدم 

علــى تلــك الشــراكة ممــا يكــون ســبباً فــي عــدم انتشــار تلــك العقــود.

الشــرط الرابــع: شــرط الكتابــة، لــم ينــص قانــون الشــراكة صراحــة علــى كتابــة عقــد 
الشــراكة، ولكــن أشــار إلــى ذلــك بشــكل ضمنــي، فنظــراً لتشــعب العقــد وخصوصيتــه، 
ــد لعقــود بحيــث  ــد تمت ــي ق ــة الت ــذه الطويل ــه، ومــدة تنفي ــرة الالتزامــات الناجمــة عن وكث
ــإن  ــك، ف ــات بعــد ذل تعجــز الذاكــرة أن تســتوعب أو تتذكــر هــذا الكــم، ويصعــب الإثب
ــركة  ــة الإدارة وش ــن )جه ــة للمتعاقدي ــيلة وحماي ــاً كوس ــون مكتوب ــب أن يك ــد يج العق
ــاد  ــة كشــرط لانعق ــا ليســت متطلب ــة هن ــاً، والكتاب ــات لاحق المشــروع( كــي يســهل الإثب

ــه. العقــد وإنمــا كشــرط لإثبات



»المطلب الثاني«

شرط تمويل مشروع الشراكة وأحكامه

ــه: »يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة  ــون الشــراكة علــى أن نصــت المــادة 26 مــن قان
الأحــكام الأساســية والتزامــات الطرفيــن وأهمهــا الآتــي: .... أنــواع ومبالــغ التأميــن علــى 
مشــروع الشــراكة ومخاطــر تشــغيله أو اســتغلاله، وضمانــات التنفيــذ الصــادرة لمصلحــة 

الجهــة الحكوميــة، وأحــكام وإجــراءات اســتردادها«.

فالتمويــل هــو التــزام علــى عاتــق شــركة المشــروع، ولقــد أجــاز القانــون للجهــة 
الحكوميــة وبالتنســيق مــع الدائــرة، وبمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات الســارية فــي 
الإمــارة التصريــح لشــركة المشــروع بالتعاقــد مــع المؤسســات المصرفيــة لتمويــل أعمــال 
وأنشــطة شــركة المشــروع مــن قبــل تلــك المؤسســات، علــى أن تتحمــل شــركة المشــروع 

ــة كافــة الالتزامــات الناجمــة عــن ذلــك.  وحدهــا فــي هــذه الحال

فعقــود الشــراكة عقــود ضخمــة، تتطلــب رؤوس أمــوال هائلــة، وتكاليــف باهظــة 
لإعــداد دراســات وتصميمــات المشــروع، وتعتبــر مرحلــة إنشــاء المشــروع أهــم وأكبــر 
ــع  ــراء جمي ــاء وش ــة إنش ــي تكلف ــات تغط ــة، ونفق ــف ضخم ــى مصاري ــاج إل ــة تحت مرحل
ــة،  ــى تكاليــف دوري ــاج بدورهــا إل ــة التشــغيل، كمــا تحت ــدأ بهــا عملي ــي تب المعــدات الت
يجــب دفعهــا طيلــة فتــرة التعاقــد كالمرتبــات والأجــور والمــواد الخــام والصيانــة، 

ــي: ــي الآت ــراكة ف ــود الش ــل عق ــاليب تموي ــل أس وتتمث

-  التمويــل بنظــام الملكيــة: وهــو الاســتثمارات الأوليــة التــي يضخهــا مــلاك المشــروع 
ــا لا  ــة، وهن ــة المالي ــن الناحي ــرة م ــرة كبي ــن مخاط ــوع لا يتضم ــذا الن ــهم، وه أنفس
يحصــل أصحــاب رأس المــال علــى حصــص ملكيتهــم إلا بعــد أن يتــم ســداد 
جميــع المســتحقات الواجــب ســدادها لأصحــاب بقيــة أنــواع رؤوس المــال، لذلــك 
ــائر. ــروع خس ــق المش ــال تحقي ــي ح ــارة ف ــوال خس ــاب رؤوس الأم ــل أصح يتحم
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ــرة  ــة كبي ــد بدرج ــراكة تعتم ــروعات الش ــم مش ــراض: ومعظ ــام الاقت ــل بنظ -  التموي
علــى هــذا النظــام، وذلــك لأن ســداد الديــون يكــون لــه أولويــة قبــل توزيــع الأربــاح 
ــر  ــو اضط ــى ول ــا، حت ــتحقة عليه ــد المس ــون الفوائ ــمل الدي ــن، وتش ــى المالكي عل
ــاح. ــق الأرب ــي تحقي ــة فشــله ف ــي حال ــه ف ــع بعــض أصول ــراض أو لبي المشــروع للاقت

ــه  ــراض، ومن ــة والاقت ــل بالملكي ــن التموي ــط م ــو خلي ــط: وه ــل المختل -  التموي
القــروض الفرعيــة )يتــم معاملتهــا علــى أنهــا حصــص ملكيــة عاديــة فــي الربــح، 
ــن تحســن  ــد لحي ــى أي عائ ــلا يحصــل أصحابهــا عل ــة الخســارة ف ــي حال ــا ف أم
الظــروف( والأســهم الممتــازة )تضمــن لأصحابهــا الحصــول علــى عائــد 
محــدد وثابــت فــي حــال تحقيــق المشــروع خســائر متدنيــة، مــع الحصــول علــى 
ــيلة  ــا كوس ــأ إليه ــية )ونلج ــاركة التنافس ــة المش ــة(، وآلي ــد مرتفع ــدلات عائ مع
لحــل مشــكلة التمويــل بحيــث يكــون الممــول شــريكاً فــي المشــروع تتناقــص 

ــداد(. ــات الس ــب عملي ــاً بموج ــه تدريجي حصت

وهنــاك مصــادر عــدة للتمويــل منهــا: المســتثمرون الأصليــون وحكومــة الدولــة 
المضيفــة )مســاهمة محــدودة( والمقاولــون والعمــلاء والمســتثمرون الســلبيون، والبنــوك 

ــل. ــات التموي ــن مؤسس ــا م ــة، وغيره ــة والعقاري التجاري

ضمانــات المخاطــر التمويليــة فــي عقــد الشــراكة: نظــراً للتمويــل الضخــم لعقــد 
الشــراكة، فإننــا نجــد أن كلًا مــن المقرضيــن وأصحــاب المــال يصــرون علــى إيجــاد آليــة 
لحمايتهــم مــن المخاطــر الناجمــة عــن التضخــم وارتفــاع الأســعار، فأحيانــاً قــد تحصــل 
شــركة المشــروع علــى بعــض ديونهــا مــن الخــارج بالنقــد الأجنبــي، ممــا يعنــي وجــود 
مخاطــر متمثلــة فــي ارتفــاع وانخفــاض النقــد الأجنبــي، ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الدائنيــن أو 
شــركة المشــروع خســائر كبيــرة، لهــذا نجــد أن معظــم المقرضيــن يصــرون علــى ضــرورة 
حصولهــم مســبقاً علــى ضمانــات حكوميــة)1( حقيقيــة بإمكانيــة حصولهــم علــى أموالهــم 

الأصليــة كاملــة بالإضافــة إلــى فوائدهــا، لــذا تكــون هنــاك أنــواع مــن الضمانــات:

)1(    وقــد نــص قانــون الشراكــة المــصري عــلى أن: »للجهــة الإداريــة إبــرام اتفاقــات مبــاشرة مــع جهــات 
التمويــل وشركــة المــشروع تنظــم طريقــة أداء الالتزامــات الماليــة لصالــح شركــة المــشروع وجهــات 
التمويــل، ويجــوز أن تضمــن الاتفاقــات المشــار إليهــا حكــمًا بــأن تضمــن وزارة الماليــة الجهــة الإداريــة 
ــة  ــل شرك ــول مح ــل في الحل ــة التموي ــق جه ــق بح ــا يتعل ــد، وم ــل التعاق ــة مح ــا المالي في أداء التزاماته
المــشروع في تنفيــذ أحــكام العقــد أو في تعيــين مســتثمر جديــد بعــد موافقــة الســلطة المختصــة، وذلــك 
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-  ضمــان قــدرة الأطــراف المقرضــة وأصحــاب رؤوس الأمــوال والشــركة المنفذة 
ــة إلــى العملــة الأجنبيــة. للمشــروع علــى تحويــل أي مبالــغ مــن العملــة المحلي

ضمان وجود احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي في النظام المصرفي.  -

-  ضمــان أن ســعر الصــرف عنــد إجــراء مثــل تلــك التحويــلات لــن يكــون متذبذبــاً 
ــع أطــراف المشــروع. ــى نحــو يضــر بجمي عل

ضمان سهولة تحويل العملات الأجنبية للخارج.  -

ــتأمين علــى المشــروع لــدى الهيئــات المختصــة بالتأميــن حتــى يتمكــن مــن  -  الـ
صــرف المقابــل المــادي لــدى حــدوث الخطــر المؤمــن منــه بوثيقــة التأميــن، أو 

ــروع. ــر المش ــدى تعث ل

ــاً أو في  ــررة قانون ــودة المق ــتويات الج ــة أو مس ــا الجوهري ــشروع بالتزاماته ــة الم ــلال شرك ــال إخ في ح
العقــد، عــلى نحــو يخــول الســلطة المختصــة إنهــاء العقــد.
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المبحث الثالث

مراحل إبرام عقود الشراكة في
القانون ا�ماراتي، والمخاطر الناجمة

عن العملية التعاقدية





المطلب الأول

مراحل إبرام عقد الشراكة

بيــان طــرق التعاقــد مــع شــريك القطــاع الخــاص: نــص القانــون علــى طريقتيــن 
ــلان،  ــق الإع ــن طري ــد ع ــا: التعاق ــاص وهم ــاع الخ ــريك القط ــع ش ــد م ــن للتعاق محددتي
وبالطــرق والإجــراءات التــي نــص عليهــا قانــون الشــراكة الإماراتــي: وهــي الطريقــة 
الأصليــة والقاعــدة العامــة، والتــي ســنتعرض لهــا تفصيــلًا فــي مبحثنــا هــذا، إلا أن هنــاك 
ــرة  ــد مباش ــة الإدارة التعاق ــاح لجه ــا أب ــون وبمقتضاه ــا القان ــص عليه ــتثنائية ن ــيلة اس وس
ــاص  ــاع الخ ــريك القط ــع ش ــة( م ــراءات معين ــاع إج ــر دون اتب ــد المباش ــمى: التعاق )تس
بشــرط أن يكــون المشــروع مبتكــراً )صفــة الابتــكار فــي المشــروع( مــن قبــل هذه الشــركة.

ــراً  ــة وتوفي ــة العام ــة للمصلح ــك حماي ــى ذل ــرع عل ــص المش ــي ن ــي أن ف ــك ف ولا ش
للنفقــات لأن تكاليــف المشــاركة فــي مناقصــات الشــراكة التــي تقــع فيهــا مســؤولية تأميــن 
ــروع،  ــركة المش ــق ش ــى عات ــاطات عل ــن النش ــا م ــروع وغيره ــم المش ــل وتصمي التموي
ــي  ــة الت ــد التقليدي ــات التعهي ــي مناقص ــاركة ف ــف المش ــة تكالي ــاف مضاعف ــوق بأضع تف

ــة. ــد العامل ــى تســعير المــواد والمعــدات والي يقتصــر نشــاط المــورد فيهــا عل

أولاً:  أســس اختيــار الشــريك: تخضــع عمليــة اختيــار الشــريك فــي المشــروع لمبــادئ 
العلانيــة والإفصــاح وحريــة المنافســة وتكافــؤ الفــرص والمســاواة، والإعــلان 
ــي  ــر ف ــب أن يتواف ــة، ويج ــة العام ــات المصلح ــق مقتضي ــة وتحقي ــن المنافس ع
الشــريك الخــاص المعاييــر والضوابــط والاشــتراطات الماليــة والفنيــة المعتمدة 

والقــدرة والكفــاءة فــي مجــال عملــه وتخصصــه.

ــام  ــاء القي ــي العط ــول ف ــل الدخ ــة قب ــة الحكومي ــى الجه ــركات: عل ــل الش ثانياً:  تأهي
بالإجــراءات اللازمــة لتأهيــل الشــركات التــي يمكــن الدخــول معهــا فــي 

الشــراكة علــى أن يراعــى الآتــي:
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1.  الإعــلان عــن المشــروع وتفاصيلــه بشــكل واضــح فــي وســائل الإعــلام المختلفة، 
وقبــل وقــت كافٍ مــن البــدء فــي العطــاء.

الضوابط والمعايير التي نص عليها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.  .2

ثالثاً:  اللقــاءات التمهيديــة: يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تعقــد اجتماعــات ولقــاءات 
بمواصفــات  المتعلقــة  الأمــور  لمناقشــة  المؤهليــن  الشــركاء  مــع  تمهيديــة 

ــه. ــة ب ــائل المتعلق ــن المس ــا م ــة وغيره ــروطه التمهيدي ــروع وش المش

يجــوز للشــريك المؤهــل أن يشــترط علــى الجهــة الحكوميــة عــدم نشــر أو إفشــاء البيانات 
الخاصــة بتوقعاتــه الاقتصاديــة أو الماليــة المتعلقــة بالمشــروع الــذي يكــون محــلًا للشــراكة، 
ــادئ  ــق المب ــن وف ــركاء المؤهلي ــع الش ــل م ــم التعام ــا يت ــريتها. كم ــى س ــاً عل ــك حفاظ وذل
والأســس المبينــة فــي المــادة 14، وذلــك لضمــان تكافــؤ الفــرص والمســاواة التامــة بينهــم. 
ويجــوز للجهــة الحكوميــة قبــل البــدء فــي العطاء وبنــاء على أســباب مبــررة، وموافقة الســلطة 
المختصــة، تعديــل بعــض مواصفــات المشــروع والشــروط الخاصــة بأســلوب الشــراكة، بمــا 
لا يؤثــر فــي معاييــر التأهيــل، علــى أن تقــوم بالإعــلان عــن هــذه التعديــلات بشــكل واضــح 

وصريــح فــي وســائل الإعــلام المختلفــة، وقبــل وقــت كافٍ مــن البــدء فــي العطــاء.

ــم  ــى تقدي ــات: يجــب أن يتضمــن إعــلان الدعــوة إل ــد الشــروط والتأمين رابعاً:  تحدي
العطــاء للشــراكة كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالمشــروع، ومــن بينهــا متطلبــات 
الشــراكة مــن النواحــي الماليــة والإداريــة والفنيــة، ونــوع المشــروع وأســلوب 
الشــراكة، وشــروط الاشــتراك فــي العطــاء والتأمينــات الماليــة المطلــوب 
تقديمهــا مــن شــركة المشــروع فــي الأحــوال التــي تســتدعي ذلــك، وكــذا 
الشــروط والإجــراءات والحــالات التــي يجــوز فيهــا مصــادرة تلــك التأمينــات 

ــا. ــات ورده والضمان

خامساً:  دفتــر الشــروط والمواصفــات: تعــد الجهــة الإداريــة دفتر شــروط ومواصفات 
المشــروع محــل عقــد الشــراكة علــى أن يتضمــن هــذا الدفتر مــا يلي:

المعلومات المتعلقة بالمشروع، وبالقدر اللازم لإعداد العروض وتقديمها.  .1

2.  مواصفــات المشــروع والشــروط الفنيــة والماليــة الواجــب توافرها فــي العروض 
المقدمــة بشــأنه.
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3.  مواصفــات المنتــج النهائــي، ومســتوى الخدمــة المطلوبــة شــاملة مؤشــرات الأداء 
ــة وغيرهــا. ــة البيئ ــر الســلامة والأمــن وحماي ومعايي

الشروط الرئيسة والتكميلية لعقد الشراكة.  .4

المستندات والنماذج والمواعيد المتعلقة بالشراكة.  .5

قيمة التأمين الابتدائي وطريقة حساب التأمين النهائي.  .6

تحديد طرق وأسس المفاضلة بين العروض المقدمة.  .7

الموعد النهائي لتسلم العروض.  .8

سادساً:  طــرح العطــاء: تتولــى الجهــة الحكوميــة بعــد اعتمــاد الســلطة المختصــة 
ــر  ــى دفت ــول عل ــن للحص ــركاء المؤهلي ــى الش ــوة إل ــه الدع ــروع توجي للمش
شــروط ومواصفــات المشــروع المزمــع طرحــه للشــراكة، وفقــاً لأســس 
والقواعــد والإجــراءات التــي تحددهــا القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لهــذا 
ــم  ــن تقدي ــم م ــي لتمكينه ــت الكاف ــون الوق ــح المدع ــى أن يمن ــون، عل القان

العــروض وفقــاً لدفتــر شــروط ومواصفــات المشــروع.

ويجــوز أن يتقــدم للعطــاء الواحــد ائتــلاف مكــون مــن أكثــر مــن شــركة مؤهلــة، 
ويكــون العــرض باســم الائتــلاف، مــا لــم يتضمــن دفتــر الشــروط والمواصفــات المشــار 
إليــه حكمــاً يقضــي بوجــوب التقــدم بعــروض منفصلــة. وقــد حظــر القانــون علــى أي مــن 
ــم عــروض منفــردة ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــلال ائتــلاف  أعضــاء الائتــلاف تقدي
آخــر، أو أن يقــدم العــرض مــن شــركة يملــك أحــد أعضــاء الائتــلاف أغلبيــة رأســمالها 
أو تكــون لــه الســيطرة علــى إدارتهــا، مــا لــم تنــص شــروط العطــاء أو توافــق الدائــرة علــى 

خــلاف ذلــك.

سابعاً:  قبــول العــروض وتقييمهــا: يجــب لقبــول أي مــن العــروض المقدمــة للشــراكة 
دفتــر  فــي  المحــددة  الشــروط والمواصفــات  تكــون مســتوفية جميــع  أن 
الشــروط والمواصفــات الخــاص بالمشــروع ســواء فــي الجوانــب القانونيــة أو 
ــة ويســتبعد كل عــرض لا يكــون مســتوفياً هــذه الشــروط والمواصفــات. المالي

تتولــى لجنــة الشــراكة مهمــة دراســة وتقييــم العــروض المقدمــة مــن النواحــي الفنيــة 
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والماليــة والإداريــة والقانونيــة، وتحديــد العــروض المقبولــة والمســتبعدة، وتقييــم مــدى 
ــم،  ــح كل عــرض درجــة التقيي ــى أن يمن ــة، عل مطابقتهــا للشــروط والمواصفــات المعلن

وفقــاً للأســس والإجــراءات المحــددة بدفتــر شــروط ومواصفــات المشــروع.

ــم  ــروض أو ممثليه ــي الع ــوة مقدم ــراكة بدع ــة الش ــوم لجن ــروض: تق ــح الع ثامناً:  فت
ــى  ــروع عل ــاء المش ــم إرس ــف، ويت ــح المظاري ــة فت ــور جلس ــن لحض القانونيي
ــن العــروض المقدمــة، وذلــك  ــاً مــن بي ــاً ومالي صاحــب العــرض الأجــدى فني
بعــد إعمــال معاييــر الــوزن النســبي لعناصــر العطــاء الماليــة ولفنيــة المبينــة فــي 

ــروع. ــات المش ــروط ومواصف ــر ش دفت

ــة  ــل لجن ــن قب ــراكة م ــاء للش ــرح العط ــراءات ط ــاء إج ــم إلغ ــاء: يت ــاء العط تاسعاً:  إلغ
ــة: ــالات الآتي ــن الح ــي أي م ــراكة ف الش

-  إذا لــم يقــدم أو لــم يبــق بعــد اســتبعاد العــروض غيــر المقبولــة إلا عــرض واحــد 
ــول. مقب

-  إذا تضمنــت جميــع العــروض أو معظمهــا تحفظــات لا تتفــق مــع الشــروط 
ماليــاً. أو  فنيــاً  تقييمهــا  الصعــب  مــن  وكان  المطلوبــة،  والمواصفــات 

ــة  ــرات الأولي ــرر علــى التقدي ــر مب ــد بشــكل غي -  إذا كانــت قيمــة أقــل عــرض تزي
التــي حددتهــا الجهــة الحكوميــة، أو أن أعلــى عــرض يقــل عــن هــذه التقديــرات 

ــراداً. ــي تحقــق إي بالنســبة للعقــود الت

إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء العطاء.  -

ــن  ــق لأي م ــبباً، ولا يح ــاء مس ــاء العط ــرار إلغ ــون ق ــب أن يك ــه يج ــظ أن -  يلاح
الإلغــاء. جــراء  تعويــض  بــأي  المطالبــة  العــروض  مقدمــي 

-  يجــوز للجنــة الشــراكة فــي حــالات اســتثنائية قبــول العــرض الوحيــد أو العــرض 
ــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك. ــه علــى القيمــة المقــدرة مت ــذي تقــل قيمت ال



المطلب الثاني

المخاطر الناجمة عن العملية التعاقدية

ــة  ــة مخاطــر مشــروعات عقــد الشــراكة وأنواعهــا وكيفي ــا لماهي وســوف نتعــرض هن
توزيعهــا بيــن طرفــي عقــد المشــاركة علــى النحــو التالــي:

ــخ، 2013(  ــد الشــراكة: يقصــد بالمخاطــر )بطي ــة مخاطــر مشــروعات عق أولاً:  ماهي
تلــك المخاطــر المرتبطــة بالمشــروع محــل عقــد المشــاركة، وهــي أيــة وقائــع 
ماديــة أو قانونيــة تطــرأ بعــد البــدء فــي المشــروع، ويكــون مــن شــأنها التأثير ســلباً 
فــي التنفيــذ المرجــو مــن المشــروع، وذلــك بإحــداث أضــرار أو خســائر لطــرف 
مــن الأطــراف المعنيــة فــي هــذا المشــروع، وهــذه الأضــرار أو تلــك الخســائر 
ــادة فــي أســعار الخدمــات أو  ــادة فــي تكلفــة المشــروع بســبب زي ــل زي قــد تمث
المــواد نتيجــة المتغيــرات خاصــة الســوق وقواعــد العــرض والطلــب، أو نتيجــة 
القيمــة الشــرائية للعقــود وغيرهــا مــن أســباب تجاريــة كعوامــل التضخــم وزيــادة 
ــادة  أســعار النقــل ومــا شــابه ذلــك )ســري الديــن، 2001(، كمــا تتمثــل فــي زي
مــدة تنفيــذ أي مــن الالتزامــات الناشــئة عــن اتفاقــات المشــروع أو فــي وجــود 
خلــل أو عيــب فــي مســتوى التنفيــذ كمــا لــو تــم بنــاء المرفــق بكفــاءة أقــل مــن 
ــة  ــل المخاطــر فــي التشــغيل والصيان ــي اتفــق عليهــا، وكذلــك تتمث الكفــاءة الت

وارتفــاع تكلفتهمــا وغيرهــا كمــا ســنرى.

ــر  ــل المخاط ــى تحوي ــا عل ــي طبيعته ــوم ف ــت تق ــة إن كان ــود الإداري ــظ أن العق يلاح
كأصــل عــام إلــى المتعاقــد مــع جهــة الإدارة إلا أن عقــود الشــراكة ليســت كذلــك، فهــي 
تقــوم علــى أســاس مبــدأ توزيــع المخاطــر باعتبارهــا عقــوداً ذات صبغــة تمويليــة أساســها 
ــية  ــة الأساس ــال البني ــي مج ــزات ف ــاءات والتجهي ــل الإنش ــاص بتموي ــاع الخ ــام القط قي
الماليــة،  الكثيــر مــن الأعبــاء  الميزانيــة  العامــة دون تحميــل  والخدمــات والمرافــق 
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ولذلــك: فهــي تتطلــب ضــرورة التعامــل معهــا بفكــر يختلــف عــن بقيــة العقــود الإداريــة 
ــى  ــذي يعتمــد عل ــى نظــام الـــ  PROJECT FINANCE ال الأخــرى خاصــة أنهــا تعتمــد عل
CASH� ــة  ــه، وكذلــك التدفقــات النقدي  الســداد مــن المشــروع والوفــورات المحققــة من
FLOW الــذي يعــد أهــم مصــدر مــن مصــادر التمويــل المقــدم للمشــروع )ســلام، 2003(.

مــن هنــا: يصعــب بــل ويســتحيل أن يتحمــل المتعاقــد مــع جهــة الإدارة فــي عقــود 
المشــاركة كافــة المخاطــر منفــرداً، وإلا أحجــم المســتثمرون عــن المشــاركة فــي مشــروعات 
البنيــة الأساســية والخدمــات والمرافــق العامــة، ولــذا وجــد نظــام اقتســام أو توزيــع المخاطر، 
والــذي جعــل منــه المشــرع الإماراتــي والمشــرع فــي مصــر وفرنســا شــرطاً جوهريــاً أو ضابطاً 

أساســياً للحكــم بصحــة العقــد والإقــرار بوجــوده مــن الناحيــة القانونيــة.

فقــد أشــارت المــادة 3 مــن قانــون الشــراكة علــى أنــه: »يهــدف القانــون إلــى: .... تقليــل 
ــاريع ذات  ــض المش ــى بع ــب عل ــد تترت ــي ق ــة، والت ــن الحكوم ــة ع ــر المالي ــبء المخاط ع
المخاطــر العاليــة ....«. الأمــر الــذي يؤكــد أن الهــدف هــو توزيــع المخاطــر وليــس نقلهــا 
بصفــة عامــة. كمــا نصــت المــادة 26 مــن قانــون الشــراكة علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن عقــد 
الشــراكة الأحــكام الأساســية والالتزامــات المتبادلــة بيــن أطرافــه، ومــن أهمهــا مــا يلــي: .... 
تحديــد أســس توزيــع المخاطــر المرتبطــة بالمشــروع فــي حــال القــوة القاهــرة أو الظــروف 

الطارئــة أو الصعوبــات الماديــة، وكذلــك تحديــد أســس تقديــر التعويــض عنهــا«.

ثانياً: أنواع مخاطر مشروعات عقد الشراكة: تتجسد في الآتي:

-  المخاطــر السياســية )بــركات 2015(: وتشــمل طوائــف عــدة منهــا مخاطــر 
التغيــر فــي القوانيــن الســارية وقــت الاتفــاق؛ والمخاطــر المرتبطــة بحظــر 
تحويــل العملــة الأجنبيــة إلــى الخــارج، أو تحويــل العملــة الوطنيــة إلــى أجنبيــة؛ 
والمخاطــر المتعلقــة بتأميــم أو مصــادرة ملكيــة أصــول شــركة المشــروع أو 
وحــالات  والثــورات  والإضــراب  السياســي  العنــف  ومخاطــر  المشــروع؛ 
الحــروب؛ أو مخاطــر فــرض ضريبــة جديــدة مــن شــأنها التأثيــر ســلباً أو التهديــد 
بخطــر نقــص الأربــاح المتوقعــة مــن تنفيــذ المشــروع، ممــا ينــذر باحتمــال عــدم 
ــع  ــد م ــل المتعاق ــن قب ــتثمارات م ــترداد الاس ــون واس ــديد الدي ــى تس ــدرة عل الق
جهــة الإدارة. وكذلــك مخاطــر تغييــر الحكومــات حيــث تتغيــر الأولويــات مــن 

ــه. ــروع أو إنهائ ــل المش ــذر بفش ــا ين ــرى مم ــى أخ ــة إل حكوم
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ــة التشــريعات تطمئــن المســتثمر مــن تلــك المخاطــر بــأن تتحملهــا  يلاحــظ أن غالبي
ــاده، ولا  ــت انعق ــذ وق ــون الناف ــريان القان ــى س ــلًا عل ــد مث ــي العق ــص ف ــأن ين ــة، ب الدول
ــد  ــد، وق ــى العق ــد عل ــريان العق ــاء س ــون أثن ــى القان ــرأ عل ــر ط ــل أو تغيي ــري أي تعدي يس
ــم والمصــادرة علــى  ــاً للتأمي ــز الاســتثمار المصــري تفادي ــات وحواف ــون ضمان نــص قان

ــا«. ــآت ومصادرته ــركات والمنش ــم الش ــوز تأمي ــه »لا يج أن

كمــا نــص قانــون الأعمــال فــي المنطقــة الحــرة 1986 فــي دبــي بمادتــه التاســعة علــى 
أنــه: »لا تخضــع أمــوال أو نشــاطات الأفــراد أو الشــركات طــوال مــدة عملهــا فــي المنطقة 

الحــرة لأيــة إجــراءات تأميميــة أو مقيــدة للملكيــة الخاصــة«)1(. 

مخاطر اقتصادية أو تجارية:  -

أ-  المخاطــر الناجمــة عــن ضعــف الطلــب علــى الخدمــة: المخاطــر الناجمــة عــن 
القصــور فــي طلــب الخدمــة، وتكــون فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا دراســات 
ــر دقيقــة بحيــث يكــون الطلــب مــن مســتخدمي الخدمــة  الجــدوى بالطلــب غي
أقــل بكثيــر مــن توقعــات الجــدوى. والأصــل أن تتحمــل شــركة المشــروع هــذه 
المخاطــر، إذ إنهــا الطــرف الأســاس الــذي يملــك الســيطرة عليهــا. وقــد تلجــأ 
شــركة المشــروع للحــد منهــا عــن طريــق الاتفــاق مــع جهــة الإدارة علــى شــراء 
ــى  ــة حت ــة المنتج ــذه الكمي ــتخدم ه ــم تس ــو ل ــى، ول ــد أدن ــة بح ــة المنتج الخدم

تضمــن لهــا حــداً أدنــى مــن الأربــاح.
ــر تســعيرة الخدمــة: وتتحمــل شــركة المشــروع  ب-  المخاطــر الناجمــة عــن ســوء تقدي
ســوء تقديرهــا لتســعيرة الخدمــة، وتتحمــل مخاطــر تغيــرات الســوق التــي يكــون مــن 
شــأنها عــدم كفايــة أســعار تقديــم الخدمــة لتغطيــة تكلفــة التشــغيل وســداد القــروض.
ــى  ــع عل ــي تق ــة: وه ــة الأجنبي ــراء العمل ــعار ش ــات أس ــة بتقلب ــر الخاص ت-  المخاط
ــركة  ــأ ش ــذا تلج ــة ول ــر التجاري ــن المخاط ــا م ــروع باعتباره ــركة المش ــق ش عات
المشــروع إلــى الحــد منهــا عــن طريــق نقلهــا إلــى أطــراف آخريــن، كمــا أنهــا قــد 

)1(    ونــص قانــون المنطقــة الحــرة في مطــار دبي1996 بمادتــه 4 عــلى ذلــك، وكــذا قانــون منطقــة دبي الحــرة 
للتكنولوجيــا والتجــارة الإلكترونيــة والإعــلام بمادتــه 16، وقانــون إنشــاء مؤسســة دبي للطــيران في 
ــرة في  ــة ضــد التأميــم والمصــادرة« وكــذا قانــون المنطقــة الحــ جبــل عــي 2006 بمادتــه )24( الحصان
مطــــار دبي الـدولـــي 2009 بمادتــه )12(، وغيرهــا مــن القوانــين الكثــير. كل ذلــك لطمأنــة المســتثمر 

وشريــك القطــاع العــام مــن أيــة مخاطــر سياســية متوقعــة أو يحتمــل توقعهــا.
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تلجــأ إلــى تمويــل جــزء مــن العمليــة بالعملــة الوطنيــة للحــد مــن تلــك المخاطر. 
الملاحــظ أن تلــك المخاطــر قــد تــزداد إذا كان مقابــل تقديــم الخدمــة - ســواء 
عــن طريــق تقديمهــا للجمهــور أو مــن خــلال شــرائها مــن الجهــات الحكوميــة 

- يتــم ســداده بالعملــة المحليــة.

ث-   ومخاطــر التضخــم: والحــد منهــا يكــون عــن طريــق الربــط بيــن ســعر تقديــم الخدمــة 
وســعر معــدل التضخــم فــي الدولــة المضيفــة مــع وضــع حــد أقصــى لتلــك الزيــادة.

-  مخاطــر طبيعيــة: وتشــمل الــزلازل والبراكيــن والفيضانــات والأعاصيــر وغيرهــا 
مــن العوامــل الطبيعيــة التــي تهــدد المشــروع، ويعتبــر التأميــن مــن الحلــول 

ــر. ــك المخاط ــل تل ــة مث ــة لتغطي المهم

-  مخاطــر التشغيل)ســري الديــن، 2001(: وترجــع إلــى عــدم كفايــة المواصفــات 
الفنيــة المتطلبــة مــن جهــة الإدارة، وعــدم صلاحيــة المعــدات المســتخدمة فــي 
التشــييد والتشــغيل وعــدم ملاءمتهــا نتيجــة عــدم الصيانــة الســليمة أو الشــاملة، 
أو قــد يكــون الســبب الإهمــال فــي إدارة المعــدات الميكانيكيــة المســتخدمة، أو 
توقــف المشــروع أو توقــف تشــغيله بســبب القيــام بأعمــال تفتيــش. وقــد نصــت 
المــادة 9 مــن القانــون علــى أنــه: »لغايــات هــذا القانــون تتولــى الدائــرة المهــام 
ــرض  ــن أن تعت ــي يمك ــات الت ــة الصعوب ــل كاف ــة:.... تذلي ــات التالي والصلاحي

عمــل شــركة المشــروع بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة«.

-  مخاطــر الزيــادة فــي التكلفــة: تغيــر ســعر صــرف العملــة المحليــة التــي يتــم 
تحصيــل مقابــل الخدمــة بهــا وانخفاضهــا مــن شــأنه أن يؤثــر بالســلب فــي قيمــة 
القــروض  المشــروع. هــذا مــع ملاحظــة أن  يرتبهــا  التــي  النقديــة  التدفقــات 
والتســهيلات الائتمانيــة وكــذا أثمــان المعــدات التــي تســتوردها شــركة المشــروع 
أو مقاولوهــا أو موردوهــا قــد يكــون واجبــاً ســداد قيمتهــا بالعملــة الصعبــة، ولــذا 
فــإذا انخفضــت قيمــة العملــة المحليــة، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر بالســلب فــي قيمــة 

ــروع. ــدات المش عائ

مخاطر اجتماعية )بركات، 2015(:  -

أ-  ضعف الوعي الثقافي واختلاف المعتقدات الفكرية مما يهدد استقرار المشروع.
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ــى أنهــا شــكل مــن أشــكال الاســتعمار  ــي، والنظــر للشــراكة عل ب-  الانتمــاء الوطن
ــي. الأجنب

تعدد النظم العقائدية. ت- 

ث-  المشــاكل التــي قــد تنتــج عــن تهجيــر الســكان الأصلييــن لإقامــة المشــروع علــى 
أرضهــم.

ج-  قــد ترتبــط المخاطــر بعمليــة تفعيــل المشــروع ذاتــه بنظــام الشــراكة، مثــل الرفض 
ــروع  ــة المش ــاً لطبيع ــة تبع ــكيلات الاجتماعي ــض التش ــن بع ــرأ م ــد يط ــذي ق ال
ــد  ــات تولي ــاء محط ــروع إنش ــة لمش ــن البيئ ــي ع ــن مدافع ــض م ــرح كالرف المقت
ــة. ــكك الحديدي ــوط الس ــد خط ــروع م ــة أو لمش ــة النووي ــل بالطاق ــاء تعم كهرب

مخاطر إدارية:  -

التأخير في إصدار تصاريح المشروع والتراخيص الخاصة به. أ- 

ضعف اتخاذ القرار. ب- 

ت-  عــدم الإلمــام الكافــي بمفهــوم الشــراكة ممــا يســبب تعطيــلًا للمشــروع، وتأخيــر 
الانتهــاء مــن الإجــراءات اللازمــة.

التأخير في إنهاء الإجراءات التعاقدية. ث- 

تعدد السلطات في تخصص واحد. ج- 

تعدد إصدار اللوائح في ذات الموضوع. ح- 

قد ترتبط المخاطر بعمليات التأمين كوجود مخاطر غير مغطاة. خ- 

إنهاء العقد قبل مدته. د- 

-  مخاطــر مرتبطــة بمرحلــة التســليم والانتهــاء مــن المشــروع: كالتأخــر فــي 
اســتكمال المشــروع وتســليمه لجهــة الإدارة ممــا يعطــل أرباحــه وعوائــده مــدة 

التأخيــر.

-  مخاطــر متعلقــة بمرحلــة التشــييد: ومنهــا مخاطــر زيــادة تكلفتــه، والتأخيــر فــي 
إتمــام الأعمــال، والمخاطــر المرتبطــة بالجــودة والكفــاءة الفنيــة للمشــروع.
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ــه  ــم الشــارع الإماراتــي بهــا، فنــص فــي المــادة 6 من ــة: وقــد اهت -  المخاطــر البيئي
ــا  ــراكة م ــلًا للش ــون مح ــذي يك ــروع ال ــار المش ــد اختي ــى عن ــه: »يراع ــى أن عل
يلــي: .... حجــم المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن تنفيــذ المشــروع بواســطة 

ــي«. ــال البيئ ــوص المج ــه الخص ــى وج ــراكة وعل الش

ــع  ــدأ توزي ــا أن مب ــراكة: وضحن ــد الش ــي عق ــن طرف ــر بي ــع المخاط ــة توزي ثالثاً:  كيفي
وتقاســم المخاطــر بيــن طرفــي عقــد المشــاركة هــو الــذي يميــز عقــد الشــراكة 
ــدة إلا  ــمة الوحي ــس الس ــدأ وإن كان لي ــذا المب ــرى، وه ــود الأخ ــة العق ــن بقي ع
أنــه الســمة الرئيســة. ووقــت توزيــع المخاطــر فــي الغالــب يكــون فــي مرحلتــي 
التقييــم الأولــي والتفــاوض التنافســي بحيــث يكــون بمثابــة قانــون للأطــراف، 
إلا أن هنــاك مخاطــر يصعــب تحديدهــا، لــذا فتوضــع القواعــد الأساســية 
لحلهــا ولتنظيمهــا حــال وقوعهــا. وتأكيــداً لذلــك: »نصــت المــادة 26 مــن 
قانــون الشــراكة علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن العقــد .... تحديــد أســس توزيــع 
المخاطــر المرتبطــة بالمشــروع فــي حــال القــوة القاهــرة أو الظــروف الطارئــة أو 

ــد أســس التعويــض عنهــا«. ــك تحدي ــة، وكذل ــات المادي الصعوب

فالقاعــدة: أن الطــرف الأقــدر والأنســب علــى توقــع المخاطــر هــو الــذي يتحملهــا، 
والطــرف الــذي يتحمــل المخاطــر يجــب أن يكــون أكثــر الأطراف اســتفادة حال الســيطرة 

علــى تلــك المخاطــر )طاجــن، 2010(.

ــة المتعاقــدة: تلــك  فيمكــن تحديــد المخاطــر التــي تبقــى علــى عاتــق الجهــة الإداري
ــة،  ــة واجتماعي ــة أو اقتصادي ــات فني ــتجابة لمتطلب ــروع اس ــم المش ــادة حج ــة بزي المتصل
وبالتغيــرات القانونيــة والماليــة المرتبطــة بالسياســة الماليــة للدولــة لا المرتبطــة بالتأميــن 
مثــلًا، وبقواعــد ضبــط الأســعار والتعرفــة، وبالنظــم الفنيــة لتنفيــذ المشــروع والتــي 
ــة  ــون واقع ــرط ألا تك ــد، وبش ــددة بالعق ــات المح ــارج الالتزام ــة الإدارة خ ــا جه تتطلبه
علــى عاتــق الجهــة الإداريــة كالتــزام بمراعــاة التطــورات التكنولوجيــة والفنيــة أثنــاء تنفيــذ 
العقــد، وأخيــراً القــوة القاهــرة باعتبارهــا متولــدة عــن ظــروف قهريــة خارجــة عــن الإرادة 

والتوقــع، وتضــع المتعاقــد أمــام حالــة الاســتحالة الماديــة فــي متابعــة التنفيــذ.

ــة  ــة بتكلف ــك المتعلق ــم: كتل ــدة التقيي ــع لقاع ــث لا تخض ــد بحي ــا المتعاق ــر يتحمله والمخاط
الإنشــاءات والتشــغيل والصيانــة، وتلــك المتعلقــة بالتأميــن وحريــة المنافســة وحريــة تــداول 
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رؤوس الأمــوال، وعــدم احتــرام مــدد التنفيــذ والمخالفــات الواقعــة مــن المتعاقديــن مــن الباطــن.

ــم  ــدأ التقاس ــلًا لمب ــون مح ــن أن تك ــي يمك ــر الت ــن المخاط ــد م ــراً العدي ــد أخي وتوج
ــدد  ــر الم ــة بتقصي ــك المتعلق ــرح، كتل ــروع المقت ــة المش ــب طبيع ــن بحس ــن المتعاقدي بي
المحــددة للتوريــد، وبنفقــات الطاقــة المســتخدمة، وكتلــك المتصلــة بحمايــة البيئــة 

وبالتطــورات الاقتصاديــة.

وفــى النهايــة نقــول: إنــه يجــب أن يتضمــن العقــد منهجيــة قياســية مــن شــأنها تمكيــن 
ــة  ــر الرئيس ــم المخاط ــع وتقيي ــن توزي ــراكة م ــاريع الش ــة لمش ــة الراعي ــات الحكومي الجه
التــي ينطــوي عليهــا المشــروع. ويمثــل تحليــل المخاطــر عنصــراً رئيســاً ومكونــاً أساســياً 
لعمليــة تقييــم الجــدوى الشــاملة فــي مشــروع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
كمــا أن حصرهــا وتقييمهــا جــزء مهــم وحيــوي فــي تحديــد القيمــة مقابــل المــال، كمــا أنــه 

يســاعد علــى إنجــاز  ثــلاث مهــام رئيســة هــي:

ــن  ــدوى م ــة الج ــد دراس ــا عن ــاد به ــم الاسترش ــر، ويت ــة المخاط ــاء مصفوف -  إنش
مقتــرح. مشــروع 

تقييم منهجية قياسية لتقييم المخاطر.  -

-  المســاعدة علــى صياغــة اســتراتيجية منهجيــة رســمية لإدارة المخاطــر قبــل 
الشــروع فــي التفــاوض مــع الشــريك الخــاص لترشــيد عمليــة توزيــع المخاطــر، 

ــي: ــا يل ــق م ــة تحقي ــأن المصفوف ــن ش وم

وصف لكل خطر ينطوي على مهددات رئيسة. أ- 

احتمالات حدوث المخاطر كل على حدة. ب- 

الأثر الاقتصادي. ت- 

الخيارات المتاحة لتخفيف المخاطر وتقليل آثارها. ث- 

توزيع المخاطر وتوزيع مسؤوليات التعامل مع المخاطر. ج- 

ح-  بيــان العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر فــي الخدمــة مــن حيــث حجــم الطــب عليهــا 
أو حــدوث الأخطــاء الفنيــة أو البشــرية أو أيــة عوائــق تنظيميــة أخــرى.
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وبصفة عامة: فإن عملية تقدير المخاطر تتألف من سبع خطوات)بركات، 2015(:

1.  تحديــد المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا المشــروع: مــن خــلال عقــد ورش عمــل 
ــة  ــلات قيم ــى مدخ ــول عل ــنى الحص ــث يتس ــة، بحي ــرق متخصص ــن ف أو تكوي

ــروع. ــة بالمش ــر المتصل ــرف بالمخاط ــي التع ــهم ف تس

2.  تحديــد الآثــار والعواقــب المترتبــة علــى كل مــن تلــك المخاطــر: حــال وقوعهــا 
بالفعــل، وتتميــز بثلاثــة عناصــر هــي: تأثيــر المخاطــرة )والتــي قــد تأتــي علــى 
هيئــة زيــادات فــي التكاليــف أو تأخــر فــي الوقــت(، وتوقيــت المخاطــرة )الأثــر 
المترتــب عليهــا فــي أوقــات مختلفــة، فمخاطــر الإنشــاءات تظهــر فــي مرحلــة 
مبكــرة باعتبــار أنهــا البدايــة(، ودرجــة الخطــورة )حجــم التأثيــر فــي المشــروع، 
ــرض  ــد تتع ــة، فق ــطة أو منخفض ــة أو متوس ــون مرتفع ــد تك ــف ق ــادة التكالي فزي
مثــلًا التكاليــف الرأســمالية إلــى الزيــادة بنســبة ٪10 مــن القيمــة المقــررة أصــلًا 
ــة  ــة النقدي ــد القيم ــا لتحدي ــم حصره ــرات يت ــذه التأثي ــتناداً له ــروع(، واس للمش
ــى  ــدوره عل ــاعد ب ــا يس ــروع مم ــي المش ــادي ف ــا الاقتص ــر أثره ــر أو تقدي للتأثي

ــر الكامــل لــكل مخاطــرة. التقدي

ــوع المخاطــرة،  3.  تقديــر احتمــالات حــدوث كل منهــا: تحديــد احتمــال أو وق
ــرات، ويلــزم  وهــو ليــس بالأمــر الســهل، ذلــك أنهــا تقــوم علــى أســاس التقدي
إخضــاع تلــك التقديــرات للتنقيــح والمراجعــة كلمــا توافــرت معلومــات جيــدة 
عــن المخاطــر، وفيمــا يلــي أحــد الأســباب: التأكــد مــن وجــود مشــروع مماثــل 
ــل  ــتخدام أفض ــي اس ــه، وإلا ينبغ ــي واجهت ــره الت ــى مخاط ــرف إل ــة التع ومحاول
التقديــرات المتاحــة، ويمكــن اســتخدام أدوات وأســاليب لحســاب احتمــالات 
وقــوع المخاطــرة، ويفضــل الاســتعانة بخبــراء استشــاريين متخصصيــن فــي 
المجــال، كذلــك قــد يتــم تصنيــف المخاطــر علــى أنهــا منخفضــة، ولكــن 
ــا  ــن تقييمه ــذا يتعي ــة أو مرتفعــة، ل ــة أو وخيم ــا إذا تحققــت تكــون كارثي نتائجه

ــت. ــا إذا تحقق ــاة نتائجه ــة ومراع بدق

إحصائيــة  محاســبية  أســس  علــى  تتــم  وهــي  منهــا:  كل  تكاليــف  4.  حســاب 
متخصصــة بأرقــام ونتائــج بنســب دقيقــة، ولدقــة عمليــة الحســاب يلــزم معرفــة 

وقوعهــا. حــال  خطورتهــا  ودرجــة  وقوعهــا  احتمــال 
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5.  تحديــد الجهــة المســؤولة عــن التعامــل مــع الحالــة المنطويــة علــى  المخاطــرة: 
وتخصــص المخاطــرة فــي جانــب الطــرف الــذي يمكنــه إدارتهــا بشــكل أفضــل، 
أي: الطــرف الــذي يكــون فــي الوضــع الأمثــل الــذي يؤهلــه للتعامــل مــع 
المخاطــرة علــى الوجــه الأكمــل، بحيــث يمكــن إســنادها للشــريك الخــاص أو 

ــة. ــب مختلف ــاوي أو بنس ــاً بالتس ــن مع ــة أو الطرفي ــة الحكومي للجه

6.  إنشــاء مصفوفــة المخاطــر: وفيهــا يتــم حصــر جميــع النتائــج التــي يتــم التوصــل 
إليهــا مــن واقــع مــا ورد فــي الخطــوات الســابقة، وإيجازهــا بإدراجهــا فــي 

مصفوفــة تســمى مصفوفــة المخاطــر.

ــة إلــى تقليــل المخاطــر واحتــواء آثارهــا:  7.  تحديــد وتعريــف الاســتراتيجيات الرامي
ــة التــي تنتمــي إليهــا المخاطــرة ووصــف تلــك المخاطــر،  مــن خــلال تحديــد الفئ
وإجــراءات تخفيــف الآثــار المترتبــة علــى تلــك المخاطــرة، والجهــة المســؤولة عن 
ــه، 2011(:  ــا الل ــن، 2010()عط ــركات، 2015()طاج ــلًا )ب ــرة. فمث ــك المخاط تل

مخاطر تتعلق بعدم توفر الخدمة: أ- 

ــة أو احتمــال ألا تكــون الخدمــات المقدمــة مــن قبــل القطــاع  •  الوصــف: إمكاني
الخــاص مســتوفية الشــروط المطلوبــة، أو متطابقــة مــع مواصفــات الجهــة 

الحكوميــة المســؤولة عــن تقديــم الخدمــة.

•  إجــراءات التخفيــف منهــا: مواصفــات فنيــة دقيقــة مقننة واضحــة، مراقبــة الأداء، 
ــدات. ــب الوح ــم حس ــي  تت ــات الت ــل المدفوع ــة مقاب ــات جزائي عقوب

الجهة المسؤولة عنها: الشريك الخاص.  •

مخاطر تتعلق بإكمال العمل في مرحلة تنفيذ المشروع: ب- 

•  الوصــف: احتمــال أن يكــون إكمــال العمــل معرضــاً للتأخيــر الــذي يتعــذر 
معــه الشــروع فــي تقديــم الخدمــات حســب الجــدول، أو التأخيــر الــذي يتكبــد 
ــر  ــة، أو التأخي ــدء الخدم ــدد لب ــد المح ــزام بالموع ــنى الالت ــر ليتس ــف أكب تكالي

بســبب الاختلافــات.

•  إجــراءات التخفيــف منهــا: مراقبــة الأداء، وتغطيــة تأمينيــة خاصــة )ضــد التأخــر 
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فــي تنفيــذ المشــروع(، وتعييــن جهــة متخصصــة مســتقلة لاعتمــاد إنجــاز العمــل 
للمشــروع، والأصــول المســيلة )تحويلهــا إلــى ســيولة(، وضمانــات الإنشــاءات 
ــز التشــجيع علــى إكمــال  ــات الأخــرى مــن الشــريك الخــاص كحواف والضمان

المشــروع.

ــن  ــاً ع ــر ناجم ــن التأخي ــم يك ــا ل ــاص م ــريك الخ ــا: الش ــؤولة عنه ــة المس •  الجه
للمشــروع. الراعيــة  الجهــة  ســبب  أو  نظامــي،  ســبب 

مخاطر تتعلق بتجاوز التكاليف المقررة: ت- 

أثنــاء مرحلــة  الفعليــة للمشــروع  التكاليــف  تتجــاوز  •  الوصــف: احتمــال أن 
ــم والإنشــاء التكاليــف المتوقعــة لمشــروع حســب دراســات الجــدوى  التصمي

ــه. من

•  إجــراءات التخفيــف منهــا: أن تكــون عقــود الإنشــاءات بأســعار ثابتــة، وأن 
احتياطيــة. ائتمانيــة  تســهيلات  وتوفيــر  بالطــوارئ،  تتعلــق  شــروط  توجــد 

الجهة المسؤولة عنها: الشريك الخاص.  •

مخاطر تتعلق بالتضخم: ث- 

•  الوصــف: احتمــال أن تكــون معــدلات التضخــم الفعليــة أعلــى مــن تلــك التــي 
ــات  ــة العملي ــاء مرحل ــاً أثن ــر وضوح ــرة أكث ــذه المخاط ــون ه ــا، وتك ــم توقعه ت

التشــغيلية للمشــروع.

ــل  ــي تعم ــاريع الت ــى المش ــلات عل ــال التعدي ــا: إدخ ــف منه ــراءات التخفي •  إج
بطريقــة الدفــع حســب الوحــدات، علــى أســاس كل وحــدة علــى حــدة، أو 
عــن طريــق تقاضــي الأجــور مــن المســتخدمين أو المســتفيدين مــن الخدمــات 

بموجــب المشــروع، علــى أن تكــون التعديــلات مرتبطــة بمؤشــرات.

ــة  ــادات الناجم ــر الزي ــة مخاط ــة الراعي ــل الجه ــا: تتحم ــؤولة عنه ــة المس •  الجه
عــن التضخــم فــي حــدود المعــدل المتفــق عليــه، ومــا زاد علــى ذلــك يتحملــه 

الشــريك الخــاص. 
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مخاطر تتعلق بالرسوم الضريبية أو التغير في أسعارها. ث- 

•  الوصــف: احتمــال أن تفضــي التغيــرات فــي الرســوم الضريبيــة، أو فــرض ضريبة 
ــروع. ــن المش ــع م ــد المتوق ــل العائ ــى تقلي ــة( إل ــة المضاف ــة القيم ــدة )كضريب جدي

•  إجــراءات التخفيــف منهــا: إذا كان التغيــر ناجمــاً عــن ســلوكيات لا يمكــن 
خــاص. تعويــض  دفــع  يمكــن  حينئــذ  توقعهــا، 

ــة، أو فــرض ضرائــب  ــادات الضريبي •  الجهــة المســؤولة عنهــا: فيمــا يتعلــق بالزي
جديــدة نتيجــة لســلوك اســتثنائي لا يمكــن توقعــه، فــإن الجهــة الحكوميــة 
الراعيــة للمشــروع هــي المســؤولة، وإلا فــإن الشــريك الخــاص يكــون فــي هــذه 

ــرة. ــن المخاط ــؤول ع ــو المس ــة ه الحال

المبحث الثالث: مراحل إبرام عقود الشراكة في القانون الإماراتي





المطلب الثالث

مدى سلطة الإدارة في

تعديل العقد أثنـاء قيامـه 

حـق التعديـل أو الإنهـاء  بالإرادة المنفردة من جانب جهة الإدارة:

نصــت المــادة 31 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي علــى أنــه: »يجــوز تعديــل عقــد 
ــروف  ــط الظ ــون، ضواب ــذا القان ــذاً له ــادرة تنفي ــرارات الص ــدد الق ــراكة)1( .... وتح الش
الشــراكة  التعديــل علــى عقــد  للشــريك، وكيفيــة  التعويضــات  الطارئــة)2(، وصــرف 
ــد  ــن عق ــب أن يتضم ــه: »يج ــى أن ــون عل ــن القان ــادة 26 م ــت الم ــا نص ــه«. كم وضوابط
ــة فــي فســخ عقــد الشــراكة، أو فــي تعديــل  ــم حــق الجهــة الحكومي الشــراكة .... = تنظي
ــات  ــاس وآلي ــلات، وأس ــروع بالتعدي ــركة المش ــزام ش ــدى الت ــد، وم ــذا العق ــروط ه ش
التعويــض فــي مثــل هــذه الحالــة، .... = مــدة العقــد وحــالات الإنهــاء المبكــر لــه بشــكل 

ــه«. ــه والتزامات ــان حقوق ــي وبي ــي أو كل جزئ

ــراكة  ــة الش ــوز للجن ــه: »يج ــى أن ــراكة عل ــون الش ــن قان ــادة 30 م ــت الم ــا نص كم
ــدود  ــار الح ــي إط ــه، وف ــن يفوض ــام أو م ــر الع ــة المدي ــى موافق ــول عل ــد الحص وبع
والضوابــط المتفــق عليهــا فــي عقــد الشــراكة، تعديــل شــروط العقــد متــى اقتضــت 

ــل منهــا: مراعــاة  ــة يمكــن مــن خلالهــا اللجــوء للتعدي )1(    وقــد ضرب المــشرع الفرنــي بعــض الأمثل
التطــورات التكنولوجيــة أو الاكتشــافات العلميــة، أو لتعديــل شروط التمويــل التــي حصــل عليهــا 

الشريــك الخــاص.
ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــأن مش ــة بش ــة النموذجي ــيترال التشريعي ــكام الأونس ــت أح ــد نص ــك ق )2(    وفي ذل
ــاد  ــال ازدي ــل ح ــب التعدي ــاً في طل ــشروع أيض ــة الم ــق شرك ــلى ح ــاص ع ــاع الخ ــن القط ــة م الممول
ــذ وقيمــة  ــة بتكاليــف التنفي ــيراً أو تناقــص إيراداتهــا تناقصــاً كبــيراً مقارن ــاداً كب التكلفــة عليهــا ازدي
ــة أو  ــة أو المالي ــروف الاقتصادي ــيرات في الظ ــي: تغ ــا ي ــة لم ــك نتيج ــلًا، وذل ــة أص ــض المتوقع التعوي
ــة  ــة أو الخدم ــة التحتي ــق البني ــلى مرف ــداً ع ــق تحدي ــي لا تنطب ــح الت ــات واللوائ ــيرات في التشريع تغ
شريطــة أن تكــون التغــيرات قــد حدثــت بعــد إبــرام العقــد، وتقــع خــارج نطــاق ســيطرة صاحــب 

ــه. ــل أحكام ــة بتعدي ــة المتعلق ــد الإجرائي ــد القواع ــن العق ــب أن يتضم ــاز، ويج الامتي
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ــم  ــد يت ــق عق ــب ملح ــاً بموج ــل خطي ــراء التعدي ــم إج ــك، ويت ــة ذل ــة العام المصلح
ــة«. ــذه الغاي ــه له إبرام

ممــا ســبق؛ نجــد أنــه يجــب التفرقــة بيــن الشــروط التعاقديــة والشــروط اللائحيــة، 
فالأولــى يحــق للجهــة الإداريــة فيهــا تعديــل العقــد بــالإرادة المنفــردة باعتبــاره مبــدأ 
عامــاً لــكل العقــود الإداريــة حتــى ولــو لــم يتــم النــص علــى ذلــك فــي العقــد ودون 
ــا إلا  ــل فيه ــوز التعدي ــلا يج ــة ف ــروط التعاقدي ــا الش ــاص)1(، أم ــريك الخ ــة الش موافق
فــي إطــار الضوابــط المتفــق عليهــا عقــداً وبشــرط موافقــة الشــريك الخــاص، لأنــه إذا 
كانــت الجهــة الإداريــة تتمتــع بامتيــاز قراراتهــا وتنفيذهــا جبــراً، فإنهــا لــن تســتطيع أن 
تفــرض بمقتضــى هــذه الامتيــازات علــى المتعاقــد معهــا التعديــلات إلا التعديــلات 
المتفــق عليهــا عقــداً أو التــي يقتضيهــا الصالــح العــام بشــروط، وتكــون التعديــلات 
نافــذة مــن تلقــاء نفســها رغمــاً عــن المتعاقــد معهــا، وبالتالــي: فيكــون لــلإدارة حــق 
التعديــل متــى ثبتــت الصفــة الإداريــة للعقــد دون حاجــة للنــص عليهــا صراحــة 

ــة: بالشــروط التالي

ــد  ــق المصلحــة العامــة، فالمشــرع قي ــل هــو تحقي -  أن يكــون الهــدف مــن التعدي
الحــق فــي التعديــل بتحقيــق المصلحــة العامــة، فــلا يعقــل أن يقيــد حــق الجهــة 

ــة. ــة العام ــرط المصلح ــر ش ــل إذا تواف ــي التعدي ــة ف الإداري

-  الحصــول علــى موافقــة المديــر العــام أو مــن يفوضــه، وفــي مصــر يشــترط 
المشــاركة)2(. لشــؤون  العليــا  اللجنــة  موافقــة 

ــراكة  ــد الش ــي عق ــل ف ــددة للتعدي ــط المح ــار الضواب ــي إط ــل ف ــون التعدي -  أن يك
للتعديــل تعاقديــة. الشــروط الخاضعــة  دون غيرهــا إن كانــت 

)1(    وهــي الــشروط المرتبطــة بالتشــييد والتجهيــز والتطويــر والصيانــة للمرفــق العــام، وأيضــاً بقواعد تشــغيل 
واســتغلال المــشروع محــل عقــد الشراكــة، فالــشروط اللائحيــة تتعلــق بطريقــة وأســلوب العمــل بالمرفــق، 

وكيفيــة تنفيــذ المــشروع محــل العقــد، والجوانــب الفنيــة والإداريــة والتكنولوجيــة، وغيرهــا.
)2(    وفي ذلــك اســتقرت المحكمــة الإداريــة العليــا بالطعــن رقــم 845 بتاريــخ 22/ 11/ 1980 بمجموعــة 
ــلا  ــد الإداري، ف ــدل شروط العق ــة الإدارة أن تع ــوز لجه ــين يج ــه ح ــصر: »إن ــة في م ــادئ القانوني المب
ســبيل إلى قيــام التعديــل والاعتــداد بــه قانونــاً مــا لم تلتــزم عنــد إجرائــه بقواعــد الاختصــاص المقررة، 
ــمات  ــن التعلي ــك م ــدا ذل ــا ع ــج م ــه، ولا ينت ــة بإجرائ ــلطة المختص ــن الس ــل إلا م ــى التعدي ــلا يتأت ف

الصــادرة مــن غــير هــذه الســلطة أثــراً في تعديــل العقــد، وتحويــر آثــاره وتغيــير مقتضــاه«.
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-  أن يكــون هنــاك تغيــر فــي الظــروف التــي أبــرم العقــد فــي ظلهــا، بمعنــى: أن تطــرأ 
ظــروف غيــر متوقعــة بعــد إبــرام عقــد المشــاركة، وليــس قبلــه؛ فطــول مــدة العقد 
التــي تتجــاوز فــي بعــض الأحيــان ثلاثيــن عامــاً يتطلــب ذلــك، فقــد تضــع جهــة 
الإدارة شــروطاً ملائمــة لســير المرفــق العــام فــإذا مــا تغيــرت الظــروف بحيــث 

لــم تعــد ملائمــة لحســن ســير المرفــق العــام جــاز تعديلهــا.

ــوازن  ــلال بالت ــد، والإخ ــات العق ــب اقتصادي ــى قل ــل إل ــذا التعدي ــؤدي ه -  ألّا ي
لأطرافــه. المالــي 

الخلاصــة: أن الشــروط اللائحيــة تســتطيع جهــة الإدارة تعديلهــا، دون النــص عليهــا 
فــي العقــد، ودون موافقــة الطــرف الآخــر عليهــا، أمــا الشــروط التعاقدية، فلا يجــوز لجهة 
الإدارة تعديلهــا، إلا بموافقــة الطــرف الآخــر عليهــا أو توافــر الشــروط الخاصــة الســابقة 
التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة، وفقــاً للقواعــد المنصــوص عليهــا بعقــد الشــراكة؛ وفــي 
ــردة  ــا المنف ــا بإرادته ــز تعديله ــد الجائ ــود العق ــل بن ــي تعدي ــة الإدارة ف ــل ســلطة جه مقاب

علــى التوضيــح الســابق، فللشــريك الخــاص الحقــوق التاليــة:

-  المطالبــة بالتعويــض: إذ تنــص المــادة 26 و31 مــن قانــون الشــراكة علــى حفــظ 
حــق الشــريك فــي التعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر مــن جــراء التعديــل، 
تضــرراً  أكثــر  آخــر  أضــرار طــرف  لجبــر  مــن طــرف  فالتعويــض مســاهمة 

.)2007 )الهنــداوي، 

ــد  ــل ق ــراءات التعدي ــت إج ــي: إن كان ــات التقاض ــام جه ــاء أم ــب الإلغ ــق طل -  ح
ــل  ــرار الإداري إن كان التعدي ــوب الق ــوبة بعي ــون أو مش ــة للقان ــت بالمخالف تم

صــدر بقــرار إداري.

-  فســخ العقــد: وفــي ذلــك اســتقرت الأحــكام فــي مصــر وفرنســا علــى أنــه: 
»يشــترط فــي التعديــل الــذي تقــرره الإدارة، ألا يصــل إلــى حــد فســخ العقــد، أو 
لا يخــل بتوازنــه المالــي، وإلا كان للطــرف الآخــر كليــة التمســك باعتبــار العقــد 

ــه«. ــا وج ــات إن كان له ــة بالتعويض ــه، والمطالب ــاء نفس ــن تلق ــوخاً م مفس
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نهاية أو إنهاء عقد الشراكة وانقضاء مدته

مــن الشــروط الجوهريــة فــي عقــد الشــراكة، أن يتضمــن العقــد قواعــد إنهائــه ســواء 
كانــت نهايــة طبيعيــة أم مبتســرة، لــذا وجــب التعــرض لكليهمــا.

أولاً:  النهايــة الطبيعيــة للعقــد )البهجــي، 2008(: ينتهــي عقــد الشــراكة نهايــة طبيعيــة 
الحكوميــة وشــركة  الجهــة  بيــن  المنصــوص عليهــا عقــداً   – مدتــه  بانتهــاء 
المشــروع - حــال عــدم تجديــده؛ وبالتالــي ينتقــل المشــروع لجهــة الإدارة علــى 
النحــو المتفــق عليــه بالعقــد، وتتحلــل شــركة المشــروع مــن التزاماتهــا خاصــة 

ــروع. ــغيل المش ــان تش ضم

يلاحــظ أن العقــد لا بــد أن يتضمــن تحديــد طريقــة نقــل الملكيــة حــال كونهــا 
ــى  ــت عل ــد نص ــن؛ فق ــن الطرفي ــه بي ــق علي ــروع المتف ــذ المش ــرض تنفي ــدة بغ ــت مقي كان
ذلــك المــادة 26 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي: »يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة: .... 
ــة مــدة العقــد، أو فــي  ــد نهاي ــم قواعــد وإجــراءات اســترداد المشــروع، ســواء عن = تنظي
حــالات الإنهــاء المبكــر أو المنفــرد أو الجزئــي. = إجراءات تـــأمين اســتمرارية المشــروع 
والأعمــال موضــوع عقــد الشــراكة عنــد انتهــاء مــدة العقــد أو عنــد فســخه، أو فــي حــال 

ــة«. ــا التعاقدي ــروع بالتزاماته ــركة المش ــلال ش إخ

ــخ، 2010(  ــركات، 2015(، )بطي ــن، 2001(، )ب ــري الدي ــروع )س ــركة المش ــزم ش وتلت
ــع  ــة م ــل الملكي ــة نق ــام عملي ــة لإتم ــتندات اللازم ــع المس ــى جمي ــع عل ــاون والتوقي بالتع
ــة  ضــرورة تحديــد الطــرف الــذي ســيتحمل مصاريفهــا، كمــا تلتــزم بتســليم الجهــة الإداري
كتيبــات التشــغيل والرســوم والتصميمــات وجميــع التقاريــر والســجلات والمعلومــات 
ــة المرتبطــة بهــا  ــا والمعلومــات التقني الخاصــة بتشــغيل المرفــق، وأيضــاً بنقــل التكنولوجي
ــب أن  ــراً يج ــروع. وأخي ــل المش ــية مح ــة الأساس ــة البني ــغيل وصيان ــة لإدارة وتش واللازم
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ــغيل  ــة لتش ــة اللازم ــة الفني ــم العمال ــروع بتقدي ــركة المش ــزام ش ــراكة الت ــد الش ــن عق يتضم
المشــروع وصيانتــه، أو بتدريــب الموظفيــن والعامليــن بالجهــة الإداريــة فــي وقــت مناســب، 
ــى تتمكــن  ــا وتشــغيلها حت ــة لتمكينهــم مــن اســتيعاب التكنولوجي وكــذا المســاعدات الفني

ــلمه. ــد تس ــة عن ــاءة اللازم ــتغلاله بالكف ــق واس ــغيل المرف ــن تش ــة م ــة الحكومي الجه

ثانياً:  النهايــة المبتســرة للعقــد)1(: يقصــد بهــا انتهــاء العقــد قبــل أن يتــم مدتــه الأصليــة، 
وقــد تكــون النهايــة بــالإرادة المنفــردة وقــد تكــون بإرادتهمــا معــاً، وهــذا الإنهــاء 
يعــد أمــراً خطيــراً فــي مشــروعات بالغــة التعقيــد، حــال كــون تلــك العقــود ذات 
أهميــة اقتصاديــة كبيــرة فــي الواقــع العملــي، لــذا لا بــد مــن معالجــة أمــر الإنهــاء 
بدقــة وعنايــة شــديدتين، ولــذا توصــي لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري 
ــه يجــب أن يكــون هــذا  ــة الأمــم المتحــدة( أن الدولــي )الدليــل القانونــي للجن

هــو آخــر إجــراء يتعيــن اللجــوء إليــه عنــد حــدوث الأســباب الموجبــة لــه.

1.  النهايــة المبتســرة لعقــد الشــراكة باتفــاق الطرفيــن أو بقــوة القانــون )الهنــداوي، 
2007(: فقــد يتفــق الطرفــان علــى إنهــاء العقــد حــال حــدوث ظــروف قهريــة)2( 
ــن  ــزلازل أو البراكي ــروب أو ال ــا، كالح ــدر حدوثه ــب وين ــة يصع ــر متوقع أو غي
التــي تجعــل تنفيــذ التزامهمــا مســتحيلًا علــى نحــو دائــم)3(، فيكــون الإنهــاء لا 
مفــر منــه، ويعــد بمثابــة انفســاخ قانونــي )التفاســخ( لاتفــاق المشــروع، وإعفــاء 
ــاً كانــت طبيعتــه مــن التزامــه. ومــن  الطــرف الــذي واجهــه الحــادث القهــري أي
هنــا: فــإن أيــة متعلقــات ماليــة تلحــق بالإنهــاء لا تؤســس علــى الخطــأ العقــدي 

)1(    والنهايــة المبتــسرة للعقــد نــص عليهــا القانــون المــصري، في مادتــه 9 مــن قانــون الشراكــة: »للجهــة 
الإداريــة أن تبــاشر بنفســها أو عــن طريــق مــن تختــاره لذلــك، إدارة المــشروع وتشــغيله أو اســتغلاله 
إذا أخلــت شركــة المــشروع إخــلالاً جوهريــاً بالتزاماتهــا في تشــغيل المــشروع، أو في تحقيــق مســتويات 
الجــودة المقــررة قانونــاً أو في عقــد المشــاركة ولم تقــم جهــة التمويــل بإصــلاح الخلــل ولم تتدخــل جهــة 
التمويــل لإصلاحــه خــلال المــدة المنصــوص عليهــا بعقــد المشــاركة مــن تاريــخ إخطارهــا بذلــك، 
ــذا  ــن ه ــة ع ــن الأضرار الناجم ــة ع ــة الإداري ــض الجه ــشروع بتعوي ــة الم ــزام شرك ــلال بالت دون إخ

الإخــلال«.
)2(    وتعــرف القــوة القاهــرة بأنهــا: »حــادث خارجــي مســتقل عــن إدارة الطرفــين وغــير متوقــع، ومــن 

شــأنه أن يجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيلًا، فيشــترط لاعتبــاره قــوة قاهــرة عــدم إمــكان توقعــه«.
ــئ أو  ــادث مفاج ــه كح ــا في ــد له ــي لا ي ــبب أجنب ــن س ــأ ع ــضرر نش ــة الإدارة أن ال ــت جه ــإذا أثبت )3(    ف
ــة  ــير ملزم ــون غ ــة تك ــة الحكومي ــإن الجه ــير، ف ــن الغ ــأ م ــضرور أو خط ــن الم ــأ م ــرة أو خط ــوة قاه ق

ــك.  ــير ذل ــي بغ ــاق يق ــص أو اتف ــد ن ــا لم يوج ــضرر م ــذا ال ــن ه ــض ع بالتعوي
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ــذ  ــاع عــن تنفي ــن الامتن ــذي قطــع رابطــة الســببية بي ــي ال لوجــود الســبب الأجنب
ــه  ــتحال علي ــن اس ــب م ــي جان ــأ ف ــن الخط ــر رك ــدم تواف ــة، وع ــل والنتيج الفع

ــذ التزامــه. تنفي

2.  النهايــة المبتســرة لعقــد الشــراكة بــالإرادة المنفــردة: وقــد عبــر عنهــا قانــون 
الشــراكة الإماراتــي بأنهــا »الاســترداد للصعوبــات الماديــة لتكملــة المشــروع«، 

ــن)1(: ــد طريقي ــرة أح ــة المبتس ــك النهاي ــذ تل وتأخ

ــة  ــردة لجه ــالإرادة المنف ــراكة ب ــد الش ــخ عق ــه فس ــد ب ــزام: ويقص ــقاط الالت -  إس
الإدارة المتعاقــدة عنــد ارتــكاب شــركة المشــروع خطــأ جســيماً أو إخــلالاً 
ــزاءات  ــد الج ــن أش ــو م ــد، وه ــي العق ــا ف ــة عليه ــا المفروض ــراً بالتزاماته خطي
ــتقل  ــة تس ــك الجه ــة أن تل ــأن، خاص ــذا الش ــي ه ــة الإدارة ف ــا جه ــي تملكه الت

بتقديــر مــدى خطــورة تلــك المخالفــات.

ــى  ــه عل ــن توقيع ــزاء يتعي ــه ج ــى أن ــاء عل ــى الإنه ــر إل ــب أن ينظ ــلا يج ــك؛ ف ــع ذل وم
شــركة المشــروع فــي كل حالــة يكــون أداؤهــا فيهــا لأي مــن التزاماتهــا غيــر مرضٍ )ســري 
الديــن، 2001(، بــل علــى العكــس مــن ذلــك لا يكــون اللجــوء إلــى الإنهــاء باعتبــاره آخــر 
ــي  ــالات الت ــي الح ــروع إلا ف ــركة المش ــة ش ــي مواجه ــا ف ــن اتخاذه ــي يمك ــر الت التدابي
يكــون فيهــا الإخــلال خطيــراً أو يتكــرر الإخــلال بحيــث يبــدو جليــاً أن الشــركة لــم تعــد 

قــادرة أو مســتعدة لتأديــة التزاماتهــا وفقــاً لعقــد الشــراكة.

ــدم  ــع ع ــه: »م ــى أن ــت عل ــي نص ــراكة الت ــون الش ــن قان ــادة 33 م ــك: الم ــد ذل ــا يؤك ومم
ــب  ــررة بموج ــزاءات المق ــرض الج ــض، وف ــي التعوي ــة ف ــة الحكومي ــق الجه ــلال بح الإخ
عقــد الشــراكة، يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تباشــر بنفســها أو مــن خــلال طــرف آخــر تختــاره 
تنفيــذ عقــد الشــراكة فــي حــال إخــلال شــركة المشــروع إخــلالاً جوهريــاً أو جســيماً بتنفيــذ 
التزاماتهــا، أو عجزهــا عــن تحقيــق مســتويات الجــودة المقــررة بموجــب هــذا القانــون 

ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــأن مش ــة بش ــة النموذجي ــيترال التشريعي ــكام الأونس ــت أح ــد نص ــك ق )1(    وفي ذل
ــا 44  ــدة بمادته ــلطة المتعاق ــب الس ــن جان ــد م ــاء العق ــواز إنه ــلى ج ــاص ع ــاع الخ ــن القط ــة م الممول
ــكل  ــع بش ــن التوق ــن الممك ــون م ــا لا يك ــشروط: عندم ــس ب ــل الخام ــن الفص ــرات 27-14 م الفق
معقــول مــن صاحــب الامتيــاز أن يكــون قــادراً عــلى تنفيــذ التزاماتــه أو مســتعداً لتنفيذهــا مــن جــراء 
إعســار أو إخــلال جســيم أو غــير ذلــك، فهــي تلــك الظــروف التــي يعجــز التغلــب عليهــا بالاجتهــاد 

الــلازم.
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ــرم معهــا، وذلــك بعــد إخطــار شــركة  ــه، أو عقــد الشــراكة المب والقــرارات الصــادرة بموجب
المشــروع بجوانــب الإخــلال والتقصيــر والقصــور فــي الأداء وعــدم قيامهــا بتصويــب 
أوضاعهــا خــلال المهلــة المحــددة لهــا فــي الإخطــار« كمــا نصــت المــادة 26 علــى أنــه: يجب 
أن يتضمــن عقــد الشــراكة .... تحديــد الحــالات التــي يجــوز فيهــا للجهــة الحكوميــة الإنهــاء 

ــي«. ــه بشــكل كلــي أو جزئ ــالإرادة المنفــردة، ومــدة العقــد وحــالات الإنهــاء المبكــر ل ب

 وعلــى ذلــك: نجــد أن القانــون قــد فــرض شــروطاً خاصــة، لكــي تباشــر الجهــة 
الحكوميــة حقهــا فــي القيــام بمباشــرة العمــل بنفســها، أو مــن خــلال طــرف آخــر تختــاره 

ــة: ــروط التالي ــراكة بالش ــد الش ــذ عق لتنفي

أ-  أن يكــون هنــاك إخــلال مــن شــركة المشــروع جوهريــاً أو جســيماً بتنفيــذ 
التزاماتهــا، أو عجزهــا عــن تحقيــق مســتويات الجــودة المقــررة بموجــب هــذا 

القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه أو عقــد الشــراكة المبــرم معهــا.

ب-  أن يتوافــر فــي الإخــلال أو العجــز صفــة الجســامة والجوهريــة )1( بحيــث يتبيــن 
منهــا أنهــا لــن تســتطيع القيــام بواجبهــا، وقــد اشــترط الشــارع ذلــك تفاديــاً لمــا 

يحدثــه الإنهــاء مــن تعطيــل وحرصــاً علــى اســتمرارية الخدمــة.

)1(    وفي ذلــك نصــت قواعــد اليونســيترال عــلى أنــه: »بموجــب الظــروف المبينــة في عقــد الشراكــة، يحــق 
للســلطة المتعاقــدة أن تتــولى تشــغيل المرفــق لغــرض ضــمان توفــير الخدمــة عــلى نحــو فعــال، ودون 
انقطــاع في حــال حــدوث تقصــير جســيم مــن جانــب شركــة المــشروع في الوفــاء بالتزاماتــه، وعجــزه 
عــن تــدارك ذلــك التقصــير في غضــون فــترة زمنيــة معقولــة مــن تلقيــه إشــعاراً مــن الجهــة الحكوميــة 

للقيــام بذلــك«.
يلاحــظ أن المــشرع الإمــاراتي لم يبــين مظاهــر هــذا الإخــلال تــاركاً الأمــر لعقــد المشــاركة في ضــوء كل حالــة 
عــلى حــدة، لــذا يفضــل وضــع قائمــة مفصلــة لتلــك المخاطــر في العقــد، وقــد يحــدث الإخــلال الجســيم في 

المراحــل التالية )الهنــداوي، 2007(:
ــل، أو تأســيس شركــة المــشروع، أو الفشــل  ــب مصــادر التموي ــة الإنشــاء: كالفشــل في ترتي ــل بداي -    قب
ــة أو الأساســات اللازمــة لتشــييد المــشروع، أو الفشــل في الحصــول عــلى  في عمــل الإنشــاءات الأولي

ــة للاضطــلاع بالنشــاط موضــوع العقــد. التراخيــص المطلوب
-    أثنــاء مرحلــة التشــييد: كعــدم مراعــاة لوائــح البنــاء والمواصفــات أو معايــير الأداء والتصميــم المتفــق 
عليهــا، أو عــدم احــترام الجــدول الزمنــي، أو انتهــاك التشريعــات الأساســية أو الالتزامــات التعاقديــة 

الجوهريــة، أو عــدم تجديــد أو تقديــم الضمانــات المطلوبــة.
-    أثنــاء مرحلــة التشــغيل: الإخــلال الجســيم بتقديــم الخدمــة وفقــاً للمعايــير التشريعيــة بشــأن جــودة أو 
مســتوى الخدمــة، والإخــلال بمبــدأ ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد مــن دون موافقــة مســبقة مــن 
جهــة الإدارة، والإخــلال الجســيم بصيانــة المرافــق والمعــدات والأجهــزة وفقــاً للنوعيــة المتفــق عليهــا.
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ت-  ضــرورة إخطــار شــركة المشــروع بجوانــب الإخــلال والتقصيــر والقصــور فــي 
ــر  ــذا أم ــا)1(، وه ــا وإعذاره ــذ التزامه ــي تنفي ــر ف ــع المتأخ ــا موض الأداء لوضعه
ــة  ــه جه ــوف تنهي ــذي س ــد ال ــورة العق ــدة خط ــر لم ــرع بالنظ ــن المش ــود م محم
الإدارة، حيــث يعطــي لشــركة المشــروع فرصــة لتجنــب أخطائهــا ومخاطــر 
الإنهــاء وذلــك بالعمــل علــى إصــلاح هــذا الخلــل أو التغلــب علــى أيــة مشــاكل 

ــي مســيرة المشــروع. ــا ف تواجهه

ولــم يحــدد القانــون مــدة معينــة لجهــة الإدارة خاصــة بالإخطــار، ولكنــه تركهــا لتقديــر 
ــع  ــب م ــدة لا تتناس ــرع م ــدد المش ــد يح ــدة، فق ــى ح ــة عل ــكل حال ــاً ل ــة الإدارة وفق جه

ــه فــي أســرع وقت)طاجــن: 2010(. جســامة الإخــلال الــذي يتعيــن مجابهت

ــام شــركة المشــروع بتصويــب أوضاعهــا خــلال المهلــة المحــددة لهــا  ث-  عــدم قي
فــي الإخطــار، والتــي مــن حــق الجهــة الإداريــة تحديدهــا وفقــاً لمــدى الخطــورة 
ومســتوياتها، وهنــا يكــون مــن حــق الجهــة الإداريــة أن تســقط الالتــزام )فســخ 
العقــد( لتتولــى هــي بذاتهــا إدارة المشــروع وتشــغيله أو اســتغلاله أو أن تختــار 
مســتثمراً آخــر أو شــركة مشــروع أخــرى لهــذا الأمــر دون إخــلال بالتــزام شــركة 
المشــروع بتعويــض الجهــة الإداريــة عــن الأشــرار الناجمــة عــن هــذا الإخــلال.
التعويــض عــن الأضــرار بســبب  وهنــا: قــد لا تســتحق شــركة المشــروع عــادة 
ــه  ــع أن ــة، م ــة الإداري ــرار للجه ــن الأض ــض ع ــع تعوي ــا بدف ــوز إلزامه ــل يج ــلال، ب الإخ
مــن الناحيــة العمليــة نــادراً مــا يتبقــى لجهــة الإدارة لــدى شــركة المشــروع نقــوداً تســتطيع 

ــا. ــا عليه ــز دائنوه ــد أن حج ــا بع ــز عليه الحج
ــار  ــب إخط ــه – تطل ــش عالي ــا بالهام ــا وضحن ــري – كم ــرع المص ــرى: أن المش ــن ن ونح
جهــة التمويــل وشــركة المشــروع معــاً بأوجــه الخلــل والقصــور التــي ترتكبهــا شــركة 

ــة  ــت شرك ــة إذا أدين ــود الشراك ــاء عق ــلى إنه ــين ع ــض القوان ــت بع ــة نص ــفافية والنزاه ــز الش -    ولتعزي
ــا  ــا أو موظفيه ــورط وكلائه ــال، أو ت ــمال الاحتي ــن أع ــوع م ــأي ن ــي، أو ب ــرب الضريب ــشروع بالته الم

ــاد. ــات فس ــين بممارس العمومي
)1(    ونــرى أن المــادة 388 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة تنطبــق هنــا، وهــي التــي حــددت حــالات قــررت 
أنــه لا ضرورة لإعــذار المديــن )والمديــن هنــا شركــة المــشروع( فيهــا منهــا: إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام 
غــير مجــدٍ أو غــير ممكــن بفعــل شركــة المــشروع ذاتــه، وإذا كان محــل الالتــزام تعويضــاً ترتــب عــلى 
عمــل غــير مــشروع، أو إذا صرحــت شركــة المــشروع كتابــة أنهــا لا تريــد القيــام بهــذا الالتــزام، أو إذا 

كان محــل الالتــزام رد شيء تســلمته شركــة المــشروع مــن دون وجــه حــق.

المبحث الثالث: مراحل إبرام عقود الشراكة في القانون الإماراتي
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المشــروع، لأن لهــا مصلحــة أكيــدة فــي اســتمرار شــركة المشــروع بمــا يضمــن لهــا حصولهــا 
علــى المبالــغ التــي تــم إقراضهــا لهــذه الشــركة. ولتعمــل علــى مســاعدتها فــي إصــلاح هــذا 
الخلــل أو التغلــب علــى أيــة مشــاكل تواجههــا فــي مســيرة المشــروع محل عقــد الشــراكة، أو 
لمباشــرة حــق الحلــول محلهــا إن نــص العقــد علــى ذلــك، ويتعيــن علــى المشــرع الإماراتــي 

النــص علــى ضــرورة إخطــار جهــة التمويــل عنــد إخطــار شــركة المشــروع.

ــاء  ــة أو إنه ــة العام ــاء المصلح ــه إنه ــال عن ــة )1(: يق ــة العام ــترداد للمصلح -  الاس
الملاءمــة، وقــد عبــر عنــه قانــون الشــراكة الإماراتــي علــى أنــه »الاســترداد 
ــاك خطــأ مــن  ــم يكــن هن ــو ل ــى ول ــة المشــروع« حت ــة لتكمل ــات المادي للصعوب
ــق  ــترداد ح ــي الاس ــدة ف ــة الإدارة المتعاق ــق جه ــروع، فح ــركة المش ــب ش جان
ــت  ــا دام ــه م ــص علي ــم ين ــاركة أم ل ــد المش ــي عق ــه ف ــص علي ــواء ن ــل)2( س أصي
تقتضيــه المصلحــة العامــة، فــالإدارة بوصفهــا مســؤولة عــن حســن ســير المرفــق 
العــام بانتظــام واطــراد وجعلــه مســايراً للتطــورات التــي تســتلزمها مقتضياتــه، قــد 
تــرى عــدم جــدوى وعــدم فائــدة مــن الاســتمرار فــي تنفيــذ عقــد المشــاركة أو 
فــي الإبقــاء علــى هــذا العقــد بعــد أن أصبــح غيــر ملائــم لاحتياجــات المرفــق 
العــام، فالاســتمرار فــي تنفيــذه تبديــد للأمــوال العامــة، فــي هــذه الحالــة يحــق 

لهــا إنهــاء العقــد بإرادتهــا برغــم عــدم وقــوع خطــأ مــن المتعاقــد معهــا.

وإذا قــررت الإدارة الإنهــاء لدواعــي المصلحــة العامــة، فــلا يملــك المتعاقــد معهــا أو 
قاضــي العقــد التعقيــب علــى قرارهــا، لأن كليهمــا ليــس لــه الحــق فــي الحلــول محلهــا، 
وتقديــر مــدى ملاءمــة الاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد أو إنهائــه لمقتضيــات المصلحــة 
العامــة؛ إلا أن هــذا الحــق يقابلــه حــق شــركة المشــروع فــي الحصــول علــى تعويــض عمــا 
أصابهــا مــن ضــرر، بســبب الاســترداد طبقــاً للمبــادئ العامــة فــي التعويــض. وفــي ذلــك 
ــل، 1999(:  ــي خلي ــا ف ــي مصــر وفرنســا )مشــار إليه ــا ف ــة العلي اســتقرت أحــكام الإداري

)1(    وقــد نــص المــشرع الفرنــي )الفقــرة مــن المادتــين 11، و1414-12 مــن الأمــر المنظــم لعقــد المشــاركة 
والمعــدل 2008( والمــصري )مــادة 34 مــن القانــون 67 لســنة 2010 قانــون المشــاركة( عــلى حــق جهــة 

الإدارة في إنهــاء العقــد للمصلحــة العامــة. 
ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــأن مش ــة بش ــة النموذجي ــيترال التشريعي ــكام الأونس ــت أح ــد نص ــك ق )2(    وفي ذل
ــا 44  ــدة بمادته ــلطة المتعاق ــب الس ــن جان ــد م ــاء العق ــواز إنه ــلى ج ــاص ع ــاع الخ ــن القط ــة م الممول
ــة  ــة العام ــق بالمصلح ــرة تتعل ــباب قاه ــشروط: .... لأس ــس ب ــل الخام ــن الفص ــرات 27-14 م الفق
ــد. ــه في العق ــق علي ــو متف ــما ه ــض مثل ــون شروط التعوي ــشروع، وتك ــة الم ــض إلى شرك ــع تعوي ــاً بدف رهن
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ــرف  ــس للط ــام، ولي ــح الع ــه الصال ــذا يقتضي ــدر أن ه ــد إذا ق ــاء العق ــلطة إنه ــلإدارة س »ل
الآخــر إلا الحــق فــي التعويــض إن كان لــه وجــه ....«.

ــم  ــى الرغ ــركات، 2015(: عل ــروع )ب ــركة المش ــار ش ــلاس أو إعس ــاء لإف -  الإنه
مــن حــرص الجهــة الحكوميــة علــى اختيــار شــريكها الخــاص مــن بيــن العديــد 
ــد يفلــس الشــريك أو يعســر،  ــه ق ــة بعطــاءات، إلا أن مــن المشــروعات المتقدم
وفــي هــذه الحالــة حفاظــاً علــى اســتمرارية ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد، 
ولاســتمرارية تقديــم الخدمــة، وحمايــة مصالــح الجمهــور، فلجهــة الإدارة 

ــد. ــاء العق ــروع وإنه ــى المش ــا عل ــع يده وض

3.  النهايــة المبتســرة لعقــد الشــراكة مــن جانــب شــركة المشــروع بشــروط وبشــكل خاص 
ــة: فقــد نصــت المــادة  ــون المعامــلات المدني ــه الحــال فــي قان يختلــف عمــا هــو علي
26 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة تنظيــم 
قواعــد وإجــراءات اســترداد المشــروع ســواء عنــد نهايــة مــدة العقــد، أو فــي حــالات 
ــروع  ــركة المش ــع ش ــم يمن ــه ل ــي أن ــا يعن ــي«؛ مم ــرد أو الجزئ ــر أو المنف ــاء المبك الإنه
ــون أو العقــد، وإلا  ــي القان ــه ف عــن الإنهــاء للعقــد مــن جانبهــا، بشــرط أن ينــص علي

ــداوي، 2007(. ــة القــوة القاهرة)الهن ــه إلا فــي حال لمــا اســتطاعت اللجــوء إلي

وقــد نصــت قواعــد الأونيســترال علــى بعــض الحــالات التــي يحــق لشــركة المشــروع 
فيهــا إنهــاء العقــد، لكنهــا بالقطــع لا تكــون ملزمــة للقانــون الوطنــي إلا إذا أصبحــت جــزءاً 
مــن قوانينــه الداخليــة، ونــص عليهــا قانــون البلــد الداخلــي، وهــذه الحــالات منهــا الآتــي:

ــاً  ــا، وفق ــرى بالتزاماته ــة الأخ ــلطات العام ــن الس ــة الإدارة أو أي م ــلال جه أ-  إخ
لعقــد المشــاركة إخــلالاً جســيماً.

ــة التــي تتحملهــا شــركة المشــروع نتيجــة التزامهــا بتعديــلات أو  ب-  التكلفــة العالي
تغييــرات بنــاء علــى أوامــر أو أيــة تصرفــات صــادرة عــن جهــة الإدارة المتعاقــدة، 
أو نتيجــة تغيــرات غيــر متوقعــة فــي الظــروف التــي تحيــط بتنفيــذ عقد المشــاركة، 

أو إذا تناقصــت قيمــة مــا كان يتلقــاه تناقصــاً كبيــراً.

ــه حكمــاً بالتعويــض  ــد الشــراكة بهــدف تضمين ــل عق ت-  إذا توافــرت شــروط تعدي
ــه. ــى تنقيح ــا عل ــم يتفق ــان ل ــة، والطرف ــاد التكلف ــال ازدي ح

المبحث الثالث: مراحل إبرام عقود الشراكة في القانون الإماراتي
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يلاحــظ أنــه ليــس مــن حــق شــركة المشــروع أن تتوقــف عــن أداء التزاماتهــا مــن تلقــاء 
نفســها بأيــة حجــة )حتــى ولــو رفعــت دعــوى طالبــة الفســخ(، بــل حتــى ولــو كانــت جهــة 
ــذا  ــبب، ول ــد دون س ــاء العق ــا بإنه ــمح له ــلا يس ــرة، ف ــدت مقص ــرة، وإلا ع الإدارة مقص
يتعيــن عليهــا لمباشــرة حقهــا فــي الإنهــاء أن تلــج أيــة وســيلة مــن وســائل تســوية النــزاع 
وديــاً أو قضائيــاً لتحصــل علــى حكــم بالفســخ أو الإنهــاء، هنــا أيضــاً لــن تســتطيع التوقــف 
عــن تنفيــذ التزاماتهــا إلا بعــد صــدور حكــم نهائــي بالفســخ أو حكــم القاضــي مســتعجلًا 
بوقــف التنفيــذ. وهنــا لشــركة المشــروع الحــق فــي التعويــض الكامــل عــن الخســارة التــي 
تتحملهــا نتيجــة الإنهــاء، لأســباب ترجــع للجهــة الإداريــة، والتعويــض يكــون عمــا فاتهــا 

مــن كســب ومــا لحقهــا مــن خســارة.

الخلاصــة: أنــه إذا كان حــق الإنهــاء المبكــر يعتبــر حقــاً أصيــلًا لجهــة الإدارة تســتطيع 
ــل ومــن دون أن  ــرد، ب ــم ي ــون أو العقــد أو ل ــه فــي القان أن تباشــره ســواء ورد النــص علي
ترتكــب شــركة المشــروع أيــة مخالفــات طالمــا كانــت هنــاك مصلحــة عامــة، إلا أن حــق 
شــركة المشــروع فــي إنهــاء العقــد بإرادتهــا المنفــردة يعتبــر حقــاً مقيــداً بضــرورة النــص 
عليــه فــي القانــون أو العقــد بالشــروط عاليــه، وعنــد انتهــاء العقــد أو إنهائــه، يتعيــن أن تعاد 
الموجــودات محــل عقــد الشــراكة لجهــة الإدارة فــي نهايــة المــدة، خاليــة مــن أي رهــون 
أو أعبــاء، ودون تكلفــة علــى الجهــة الحكوميــة، وهنــا الجهــة الحكوميــة، إمــا أن تــود أن 
تنقلهــا إلــى شــركة مشــروع جديــدة فتعيــد طــرح المشــروع للمناقصــة عنــد انتهائــه بــدلاً 

مــن إدارتــه بنفســها فــي حــال لــم ترغــب بذلــك.
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حقوق والتزامات جهة الإدارة

حقوق جهة الإدارة

أولاً: حق الرقابة سواء كانت بمعنى الإشراف)1( أم بمعنى التوجيه)2(: 

لجهــة الإدارة ســلطة الرقابــة علــى تنفيــذ المســتثمر )الشــريك الخــاص - شــركة 
المشــروع( لالتزاماتــه فــي عقــد الشــراكة، وهــي مــن أهــم الســلطات التــي تتمتــع بهــا جهــة 
الإدارة فــي مجــال العقــود الإداريــة بصفــة عامــة ســواء نــص علــى ذلــك فــي عقــد الشــراكة 
أو فــي القانــون أو لــم ينــص علــى ذلــك باعتبارهــا حقــاً أصيــلًا، فهــذه الســلطة مــن قبيــل 
ــم  ــو ل ــن الأخــذ بهــا ول ــي يتعي ــة، والت ــل الشــروط التعاقدي ــة لا مــن قبي الشــروط اللائحي
ينــص العقــد أو القانــون علــى ذلــك)3(، ولا يجــوز لطرفــي العقــد النــص علــى اســتبعادها 

لأي ســبب كان وإلا كان النــص باطــلًا.

وهــي مــن حــق دائــرة الماليــة والجهــة الحكوميــة المتعاقــدة: فقــد نصــت المــادة 13 مــن 
قانــون الشــراكة فــي دبــي تحــت مســمى »الرقابــة علــى مشــاريع الشــراكة« علــى أنــه: »تتولــى 
ــة القيــام بمهمــة الرقابــة علــى تنفيــذ عقــد الشــراكة بمــا يتفــق مــع قانــون  ــة المالي دائــرة الرقاب
إنشــائها وأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه، وشــروط عقــد الشــراكة 

)1(    وتعنــي: التأكــد مــن ســير العمــل في المرفــق العــام محــل العقــد، وفقــاً للأوضــاع والــشروط المنصوص 
عليهــا فيــه، وهــي الرقابــة بالمعنــى الضيق.

)2(    وتعنــي: حيــث يكــون لجهــة الإدارة المتعاقــدة الحــق في التدخــل في التنفيــذ، وتغيــير بعــض الأوضــاع 
فيــه، كالتدخــل في اختيــار طــرق وأســاليب العقــد، أو إعطــاء أوامــر ملزمــة للمتعاقــد معهــا لتنفيــذ 

التزامــه عــلى نحــو معــين، طبقــاً لمــا تــراه لازمــاً لحســن ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد.
)3(    فقــد أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا بمــصر في حكمهــا بتاريــخ 1957 )بــركات: 2015( عــلى أنــه: 
ــير  ــق تغي ــمًا ح ــا دائ ــة، وله ــود الإداري ــذ العق ــلى تنفي ــه ع ــلطة الإشراف والتوجي ــمًا س ــلإدارة دائ »ل
شروط العقــد، وتعديلــه بــما يتفــق والمصلحــة العامــة بغــير أن يحتــج عليهــا بقاعــدة الحــق المكتســب، 

أو بقاعــدة العقــد شريعــة المتعاقديــن«.
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والتشــريعات الســارية فــي الإمــارة«. كمــا نصــت المــادة 12 علــى أنــه: »تتولــى الجهــة 
الحكوميــة.... الإشــراف علــى حســن تنفيــذ شــركة المشــروع لالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا 
ــر فــي  ــة لمعالجــة أي إخــلال أو تقصي ــر اللازمــة والفوري فــي عقــد الشــراكة، واتخــاذ التدابي
تنفيــذ هــذه الالتزامــات، وبالشــكل الــذي يضمــن اســتمرار المشــروع فــي تحقيــق الأهــداف 
المرجــوة منــه«. ممــا يؤكــد أن رقابــة دائــرة الماليــة رقابــة عامــة تتعلــق بشــروط العقــد وقانونيتــه 
ومراحلــه بوجــه عــام؛ أمــا رقابــة الجهــة الحكوميــة فرقابــة خاصــة فنيــة تتعلــق بصلــب التنفيــذ 
ــذ  ــن التنفي ــة لحس ــه، ومراقب ــات ل ــر الخدم ــريك، وتوفي ــة للش ــة الفرص ــد، وإتاح ــل العق مح

ــة علــى المشــروع. ــة، والإداري ــة، والمالي ــة الفني ــرة منهــا: الرقاب ــواع كثي ــة أن وللرقاب

ــة وآلياتهــا فــي عقــد  وقــد كان المشــرع الإماراتــي دقيقــاً فــي تحديــد موضــوع الرقاب
الشــراكة - كالمشــرع الفرنســي)1( - فنــص فــي مادتــه 26 علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن 
ــن  ــة بي ــات المتبادل ــراكة، والالتزام ــم الش ــي تنظ ــية الت ــكام الأساس ــراكة الأح ــد الش عق
أطرافــه، ومــن أهمهــا مــا يلــي: .... وســائل ضمــان الجــودة وأدوات الرقابــة والإشــراف 
والمتابعــة الماليــة والإداريــة والفنيــة لتشــغيل المشــروع واســتغلاله وصيانتــه ومؤشــرات 

ــم أداء شــركة المشــروع«. تقيي

خاصــة  وتجهيــزات  بإنشــاءات  تتعلــق  الشــراكة  عقــود  الجــزاءات:  ثانياً:  توقيــع 
ــا  ــة، بم ــة العام ــة المصلح ــي النهاي ــص ف ــية، وتخ ــة الأساس ــروعات البني بمش
يعنــي ضــرورة النــص علــى ضمانــات محــددة تلــزم المتعاقــد معهــا بعــدم نقــض 
أو خــرق هــذا التخصيــص، وذلــك فيمــا يتعلــق بالتزاماتــه تجــاه الإدارة أو 
الأطــراف الأخــرى، لــذا فحمايــة لذلــك نصــت المــادة 26 مــن قانــون الشــراكة 
علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن العقــد .... الإجــراءات والجــزاءات التــي يجــوز 
فرضهــا علــى شــركة المشــروع فــي حــال إخلالهــا بالتزاماتهــا التعاقديــة«، 
ــون اشــترط أن يتضمــن العقــد الجــزاءات الواجــب توقيعهــا  ويلاحــظ أن القان
فقــط فــي حــال الإخــلال بالجــزاءات التعاقديــة دون اللائحيــة، لأن تلــك 
ــم ينــص عليهــا فــي العقــد، ويتعلــق حــق الجهــة  ــو ل ــى ول ــق، حت ــرة تطب الأخي

ــا:  ــزاءات منه ــات والج ــع الغرام ــي توقي ــة ف الإداري

ــي  ــة الت ــرق الرقاب ــاركة ط ــد المش ــن عق ــلى ضرورة أن يتضم ــه )16 - 1414 ( ع ــص في مادت ــد ن )1(    فق
ــد،  ــل العق ــشروع مح ــداف الم ــراض وأه ــق بأغ ــما يتعل ــة في ــدة، خاص ــة الإدارة المتعاق ــا جه تباشره

ــوره. ــدواه وتط ــشروع وج ــة الم وقيم
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ــة  ــات التعاقدي ــلال بالالتزام ــل للإخ ــزاء الأصي ــة الج ــي بمثاب ــات: وه -  التعويض
.)2010 )طاجــن، 

-  غرامــة التأخيــر)1(: وهــي تختلــف عــن التعويــض الاتفاقــي، فالضــرر فيهــا 
التســليم، وعــدم صــدور شــهادة  التأخيــر وعــدم  مفتــرض وقوعــه بمجــرد 
الإنجــاز، وعــبء إثبــات عــدم تحقــق الضــرر – فــي تلــك الحالــة - علــى 
ــة  ــب جه ــم يص ــه ل ــأ إلا أن ــه خط ــع من ــه وإن وق ــت أن ــأن يثب ــر ب ــريك الآخ الش
ــم الإنجــاز،  الإدارة ضــرر، أو أن يثبــت الســبب الأجنبــي: ولا تســتحق إلا إذا ت
أمــا إذا لــم يتحقــق الإنجــاز فــلا غرامــة تأخيــر، وإنمــا المســتحق تعويــض، كمــا 
لا تســتحق حالــة فســخ العقــد لســقوط الشــرط الــذي ينــص عليهــا بفســخ العقــد، 

ــة)2(. ــك الحال ــي تل ــاً ف ــض أيض ــتحق تعوي ــا يس وإنم

-  مصــادرة التأميــن: وتســييل مبلــغ الضمــان المقــرر لضمــان تنفيــذ الأعمــال فــي 
الوقــت المناســب أو لضمــان حســن التنفيــذ. فقــد نصــت المــادة 26 مــن قانــون 
الشــراكة علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة الأحــكام الأساســية 
والتزامــات الطرفيــن وأهمهــا الآتــي: .... أنــواع ومبالــغ التأميــن علــى مشــروع 

ــم 2012  ــن رق ــخ 2012-10-10 في الطع ــادر بتاري ــا الص ــز في حكمه ــكام التميي ــتقرت أح ــد اس )1(    لق
ــزام المقــاول بغرامــة التأخــير المتفــق عليهــا في عقــد  ــاط إل ــه: »المقــرر أن من / 8 طعــن مــدني عــلى أن
المقاولــة، هــو أن يكــون قــد قــام بإنجــاز كل الأعــمال المكلــف بهــا، ولكنــه تأخــر عــن تســليمها إلى 
ــير  ــه التأخ ــاول بغرام ــزام المق ــه لا مجــال لإل ــما مــؤداه، أن ــه ب ــدد ل ــاد المح ــن الميع صاحــب العمــل ع
إذا لم ينفــذ أصــلًا أعــمال المقاولــة المكلــف بهــا أو نفــذ بعضهــا ولم ينفــذ البعــض الآخــر، ولا يكــون 
لصاحــب العمــل عندئــذ إلا مطالبــة المقــاول بالتعويــض إذ كان لحقــه ضرر مــن عــدم التنفيــذ الــكي 
أو الجزئــي، وقــد أوجبــت المــادة 292 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أن يقــدر الضــمان في جميــع 

الأحــوال بقــدر مــا لحــق  المــضرور مــن ضرر ومــا فاتــه مــن كســب«.
كــما اســتقرت أحــكام محكمــة التمييــز أيضــاً بتاريــخ 2006-04-16 في الطعــن رقــم 2006 / 1 طعــن مــدني 
عــلى أنــه: »مــن المقــرر أن المقــاول لا يلتــزم بغرامــة التأخــير إذا ثبــت أن إخلالــه بالتزامــه في إنجــاز الأعــمال 

في الميعــاد المحــدد لهــا بالعقــد إنــما يرجــع إلى ســبب لا يــد لــه فيــه«.
)2(    اســتقرت أحــكام محكمــة التمييــز في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2013-02-07 في الطعــن رقــم 2012 
/ 199 طعــن مــدني عــلى أنــه: »المقــرر أنــه لا مجــال لإلــزام المقــاول إذا لم ينفــذ أصــلًا أعــمال المقاولــة 
المكلــف بهــا أو نفــذ بعضهــا ولم ينفــذ البعــض الآخــر، وإذ فســخ عقــد المقاولــة فــإن الــشرط الجزائــي 
ــد  ــخ العق ــي بفس ــزام الأص ــقوط الالت ــاً لس ــقط تبع ــاً يس ــه لاحق ــق علي ــذي اتف ــه أو ال ــذي تضمن ال
وبالتــالي فــلا يعتــد بالتعويــض المتفــق عليــه ولا يكــون لصاحــب العمــل عندئــذٍ إلا مطالبــة المقــاول 

بالتعويــض إن كان قــد لحقتــه أضرار مــن عــدم التنفيــذ الــكي أو الجزئــي«.

الفصل الثالث: الآثار القانونية والاقتصادية لعقود الشراكة
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ــذ الصــادرة لصالــح  ــات التنفي الشــراكة ومخاطــر تشــغيله أو اســتغلاله، وضمان
ــتردادها«. ــراءات اس ــكام وإج ــة، وأح ــة الحكومي الجه

ثالثاً:  حــق التعديــل بــالإرادة المنفــردة أو الفســخ أو الإنهــاء الكلــي أو الجزئــي: 
ــك  ــى ذل ــراكة عل ــون الش ــن قان ــادة 31 و26 و30 م ــك الم ــى ذل ــت عل ــد نص وق
ــة  ــلطة جه ــدى س ــي م ــلًا ف ــك تفصي ــا لذل ــد تعرضن ــا، وق ــددت ضوابطه ووح

ــد. ــل العق ــي تعدي الإدارة ف

ــها،  ــراكة بنفس ــوع الش ــد موض ــرة العق ــام بمباش ــي القي ــة ف ــة الإداري ــق الجه رابعاً:  ح
ــى  ــون عل ــرض القان ــاً: ف ــددة قانون ــروط مح ــر بش ــض آخ ــلال تفوي ــن خ أو م
دائــرة الرقابــة الماليــة والجهــة الحكوميــة بالمــادة 34 مــن قانــون الشــراكة 
ــادة 33  ــت الم ــك نص ــوء ذل ــي ض ــروع، وف ــة المش ــن جدي ــق م ــاً بالتحق التزام
علــى أنــه: »مــع عــدم الإخــلال بحــق الجهــة الحكوميــة فــي التعويــض وفــرض 
الجــزاءات المقــررة بموجــب عقــد الشــراكة، يجــوز للجهــة الحكوميــة أن 
ــي  ــراكة ف ــد الش ــذ عق ــاره تنفي ــر تخت ــرف آخ ــلال ط ــن خ ــها أو م ــر بنفس تباش
حــال إخــلال شــركة المشــروع إخــلالاً جوهريــاً أو جســيماً بتنفيــذ التزاماتهــا، 
ــون  ــذا القان ــب ه ــررة بموج ــودة المق ــتويات الج ــق مس ــن تحقي ــا ع أو عجزه
ــد  ــك بع ــا، وذل ــرم معه ــراكة المب ــد الش ــه، أو عق ــادرة بموجب ــرارات الص والق
ــر والقصــور فــي الأداء  إخطــار شــركة المشــروع بجوانــب الإخــلال والتقصي
وعــدم قيامهــا بتصويــب أوضاعهــا خــلال المهلــة المحــددة لهــا فــي الإخطار«. 
وعلــى ذلــك: القانــون فــرض شــروطاً خاصــة لكــي تباشــر الجهــة الحكوميــة 
حقهــا فــي القيــام بمباشــرة العمــل بنفســها أو مــن خــلال طــرف آخــر تختــاره 

ــن، 2010(: ــراكة )طاج ــد الش ــذ عق لتنفي

-  أن يكــون هنــاك إخــلال مــن شــركة المشــروع جوهريــاً أو جســيماً بتنفيــذ 
التزاماتهــا، أو عجزهــا عــن تحقيــق مســتويات الجــودة المقــررة بموجــب هــذا 

القانــون، والقــرارات الصــادرة بموجبــه، أو عقــد الشــراكة المبــرم معهــا.

-  ضــرورة إخطــار شــركة المشــروع بجوانــب الإخــلال والتقصيــر والقصــور فــي 
الأداء.
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ــام شــركة المشــروع بتصويــب أوضاعهــا خــلال المهلــة المحــددة لهــا  -  عــدم قي
فــي الإخطــار.

خامساً:  حــق جهــة الإدارة فــي الفســخ بــالإرادة المنفــردة لدواعــي المصلحــة العامــة، 
ــد  ــد: وق ــر للعق ــاء المبتس ــي الإنه ــا ف ــارة إليه ــبق الإش ــددة س ــروط مح وبش

تعرضنــا لذلــك تفصيــلًا ســابقاً.

التزامات جهة الإدارة

ــريك  ــق للش ــلا يح ــا، ف ــذ التزامه ــن تنفي ــة الإدارة ع ــت جه ــه: إذا امتنع ــى أن ــير إل نش
الخــاص )شــركة المشــروع( أن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه بحجــة التمســك بقاعــدة الدفــع 
بعــدم التنفيــذ)1( المنصــوص عليهــا فــي قانــون المعامــلات المدنيــة، وذلــك  للمصلحــة 

العامــة، وضمانــاً لحســن ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد.

أولاً:  الالتزامــات الماليــة: تلتــزم الحكومــة ممثلــة فــي جهــة الإدارة بتقديــم الخدمــات 
اللازمــة لشــركة المشــروع وإزالــة جميــع الصعوبــات لهــا، فقــد تســهم فــي 
التمويــل، كمــا تتحمــل المقابــل المالــي المنصــوص عليــه فــي العقــد، كمــا قــد 
ــا  ــد معه ــح المتعاق ــو كان يمن ــا ل ــر كم ــر مباش ــكل غي ــي بش ــم المال ــون الدع يك

.)2010 إعفاءات)طاجــن، 

والملائمــة  اللازمــة  والإداريــة  القانونيــة  البيئــة  بتوفيــر  الإدارة  ثانياً:  التــزام جهــة 
لمشــروعات الشــراكة، وتذليــل العقبــات لشــركة المشــروع فــي ســبيل تحقيــق 
التزاماتهــا: تلتــزم جهــة الإدارة بتوفيــر البيئــة المناســبة لشــركة المشــروع قانونيــاً 
ــون  ــص قان ــات، فن ــة العقب ــل كاف ــى تذلي ــا عل ــل له ــاً، وأن تعم ــاً ولائحي وإداري
ــات  ــام والصلاحي ــة الإدارة المه ــى جه ــه: »تتول ــى أن ــه 9 عل ــي مادت ــراكة ف الش
ــل شــركة  ــن أن تعتــرض عم ــة الصعوبــات التــي يمك ــل كاف ــة: .... تذلي التالي

ــا  ــة، م ــود الإداري ــة - دون العق ــود المدني ــة - العق ــلات المدني ــذ في المعام ــدم التنفي ــع بع ــال للدف )1(    ومث
اســتقرت عليــه أحــكام التمييــز في دبي بتاريــخ 1999-01-03 بالطعــن 1998 / 170 طعــن حقـــوق 
عــلى أنــه: »في العقــود الملزمــة للجانبــين، إذا كانــت الالتزامــات المتقابلــة مســتحقة الوفــاء، جــاز لــكل 
مــن المتعاقديــن أن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه، إذا لم يقــم المتعاقــد الآخــر بتنفيــذ مــا التــزم بــه، فــإذا 
تأخــر المديــن عــن تنفيــذ التزامــه كان مــن حــق الدائــن المســتعد لتنفيــذ التزامــه المقابــل أن يحبــس مــا لم 
يكــن قــد أداه مــن ثمــن المبيــع ولــو كان مســتحق الأداء حتــى يــزول الخطــر الــذي يتهــدده مــن عــدم 

وفــاء الطــرف الآخــر بالالتــزام المقابــل«.
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ــة المعنيــة«. وعليــه: فجهــة الإدارة  المشــروع بالتنســيق مــع الجهــات الحكومي
تلتــزم بتوفيــر كل الســبل والإمكانــات الضروريــة لتمكيــن شــركة المشــروع مــن 
ــروع  ــذ المش ــة لتنفي ــة اللازم ــح الإداري ــع التصاري ــى جمي ــا عل ــان حصوله ضم
لمشــروع  اللازمــة  والمعــدات  بتصديــر واســتيراد الآلات  الخاصــة  كتلــك 
وتصاريــح الإنشــاءات وتصاريــح عمــل الأشــخاص الأجانــب، وخــلاف ذلــك 

مــن التزامــات.

ــة المشــروع: وذلــك مــن خــلال حــق جهــة الإدارة  ــزام بالتحقــق مــن جدي ثالثاً:  الالت
ــة  ــة المالي ــرة الرقاب ــى دائ ــون عل ــرض القان ــه. وف ــابق توضيح ــة الس ــي الرقاب ف
والجهــة الحكوميــة بالمــادة 34 مــن قانــون الشــراكة التزامــاً بالتحقــق مــن جديــة 
المشــروع فنصــت علــى أنــه: »مــع عــدم الإخــلال باختصاصــات دائــرة الرقابــة 
ــزه  ــروع وتجهي ــاء المش ــل إنش ــة مراح ــة متابع ــة الحكومي ــى الجه ــة تتول المالي
وإتاحــة الخدمــات محــل عقــد الشــراكة والتأكــد مــن تحقــق مســتويات الجــودة 
ــذ، وفقــاً  ــة التنفي ــة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك تعييــن مندوبيــن لهــا لمراقب المطلوب
والتشــريعات  الشــراكة  فــي عقــد  المنصــوص عليهــا  للشــروط والأحــكام 
الســارية فــي الإمــارة، علــى أن تقــدم تلــك الجهــة تقاريــر دوريــة بســير العمــل 
إلــى لجنــة الشــراكة، وفقــاً للإجــراءات والمــدد والضوابــط التــي تحددهــا 

ــون«. ــذا القان ــذاً له ــوص تنفي ــذا الخص ــي ه ــادرة ف ــرارات الص الق

رابعاً:  التصريــح لشــركة المشــروع بالتعاقــد مــع المؤسســات المصرفيــة لتمويــل 
أعمالهــا وأنشــطتها التــي يتضمنهــا عقــد الشــراكة: أجــازت المــادة 36 مــن 
قانــون الشــراكة للجهــة الحكوميــة أن تســمح لشــركة المشــروع بالتعاقــد 
ــن  ــروع م ــركة المش ــطة ش ــال وأنش ــل أعم ــة لتموي ــات المصرفي ــع المؤسس م
قبــل تلــك المؤسســات، بشــرط أن تتحمــل شــركة المشــروع وحدهــا جميــع 

ــة. ــة الإداري ــل دون الجه ــك التموي ــن ذل ــة ع ــات الناجم الالتزام

ــول  ــد تح ــي ق ــات الت ــل المعوق ــي تذلي ــة ف ــلطات المختص ــع الس ــيق م خامساً:  التنس
ــراكة  ــون الش ــن قان ــادة 10 م ــا الم ــك ألزمته ــي ذل ــروع: وف ــذ المش دون تنفي

ــاح. ــروع النج ــب للمش ــى يكت حت



المطلب الثاني

حقوق والتزامات الشريك الخاص

 المتعاقد مع جهة الإدارة

حقوق شركة المشروع

أولاً:  حــق التــوازن المالــي للعقــد: يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة جميــع الشــروط 
التفصيليــة بمختلــف الجوانــب القانونيــة والعمليــة بصــورة تظهــر إلــى حــد كبيــر 
رغبــة المشــرع فــي أن يكــون عقــد الشــراكة بقــدر الإمــكان قانونــاً للمتعاقديــن، 
بحيــث لا يلجــأ فــي تاريــخ لاحــق علــى إبرامــه وأثنــاء التنفيــذ إلــى تطبيــق نظــام 

قانونــي غيــر نظــام العقــد )طاجــن، 2010(.

وعلــى الرغــم مــن تكاملــه إلا أنــه يخضــع للمبــادئ العامــة التــي تقــوم عليهــا أســس 
العقــود الإداريــة، فالتزامــات المتعاقــد فــي العقــد الإداري بوجــه عــام )وعقــد الشــراكة 
بوجــه خــاص( قابلــة للنقصــان والزيــادة، لــذا يجــب أن يكــون هــذا هــو الشــأن فــي 
الحقــوق المقابلــة لهــا، وهــو مــا يعبــر عنــه بالتــوازن المالــي للعقــد، هــذا المبــدأ الــذي 

ــة: ــات التالي ــه النظري ــس علي ــاء وأس ــه والقض ــي الفق ــتخدامه ف ــاع اس ش

وقــد أخــذ قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي بهــذا المبــدأ كمــا أخــذت بــه غالبيــة 
القوانيــن )كالقانــون المصــري والفرنســي وغيرهمــا( فنــص علــى أنــه: »إذا طــرأت 
حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا، وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ 
ــزام التعاقــدي - وإن لــم يصبــح مســتحيلًا - صــار مرهقــاً للمديــن، بحيــث يهــدده  الالت
ــن  ــن مصلحــة الطرفي ــة بي بخســارة فادحــة، جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازن
بــأن يــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، إن اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــلًا 

كل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك«.

لمــا كان ذلــك، وكانــت هنــاك نظريــات فــي القانــون الإداري – تقابــل مــا نــص عليــه 
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ــوازن المالــي للعقــد، وقــد طبقهــا القضــاء الإداري  ــد الت ــة - تعي فــي المعامــلات المدني
الفرنســي والمصــري وكــذا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومنهــا الآتــي:

أولاً:  نظريــة فعــل الأميــر علــى عقود الشــراكة: عرفهــا القضــاء الإداري بمصــر بالدعوى 
رقــم 983 لســنة 9 ق بتاريــخ 30/ 6/ 2057 بأنهــا: »كل إجــراء تتخــذه الســلطة 
ــاء العامــة للمتعاقــد مــع جهــة الإدارة، أو  ــادة الأعب العامــة، ويكــون مــن شــأنه زي
فــي الالتزامــات التــي ينــص عليهــا العقــد ممــا يطلــق عليــه بصفــة عامــة »المخاطــر 
ــت  ــي أبرم ــة الت ــة الإداري ــن الجه ــدر م ــي تص ــراءات الت ــذه الإج ــة«، وه الإداري
العقــد، وقــد تتخــذ فــي شــكل قــرار إداري خــاص أو لوائــح تنظيميــه«. وعرفهــا 
بعــض الفقــه )الطمــاوي: 1988(: »عمــل يصــدر مــن ســلطة عامــة دون خطــأ مــن 
ــؤدي  ــد إداري، وي ــي عق ــا ف ــد معه ــز المتعاق ــويء لمرك ــه تس ــم عن ــا، فينج جانبه
إلــى التــزام جهــة الإدارة بالتعويــض للمتعاقــد عــن كافــة الأضــرار التــي تلحــق بــه 
مــن جــراء ذلــك بمــا يعيــد التــوازن المالــي للعقــد«، وشــروط تطبيقهــا كالتالــي:

أن نكون بصدد عقد إداري.  -
أن يكون الفعل صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة.  -

عدم وجود خطأ من جانبها.  -
-  أن يكــون الإجــراء الصــادر غيــر متوقــع.أن ينشــأ عنــه ضــرر ولا يشــترط أن يكون 

درجــة معينــة.
أن يلحق المتعاقد ضرر خاص لا يشاركه فيه سائر من يمسه القرار العام.  -

ــى عقــود الشراكة)ســيد، 2002(: تقــوم تلــك  ــة عل ــة الظــروف الطارئ ــر نظري ثانياً:  أث
النظريــة علــى حــدوث ظــروف لــم يكــن فــي وســع المتعاقــد معهــا أن يتوقعهــا، 
وإذا وقعــت فلــم يكــن فــي مقــدوره أن يدفعهــا أو يتلافاهــا، وبالتالــي فهــي 
خارجــة عــن إرادة المتعاقــد، وليســت بفعلــه ومــن شــأنها أن تجعــل تنفيــذ 
ــة تهــدف إلــى مشــاركة جهــة  الالتزامــات مرهقــاً وليــس مســتحيلًا، فهــي نظري
الإدارة للمتعاقــد فــي تحمــل الخســائر الناتجــة عــن هــذه الظــروف وتوزيعهــا، 
ــى لا  ــة حت ــة كامل ــه العقدي ــاء بالتزامات ــن الوف ــد م ــن المتعاق ــدف تمكي ــا به بينم
يضــار المســتفيدون مــن جــراء العقــد الإداري)بــركات، 2015(، وشــروط 

ــي: ــي الآت ــل ف ــا تتمث تطبيقه
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أ-  حدوث ظروف طارئة.

أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع، ولا يمكن دفعه. ب- 

أن يكون خارجاً عن إرادة المتعاقدين. ت- 

أن يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد. ث- 

ثانياً:  حــق شــركة المشــروع فــي الحصــول علــى المقابــل المالــي: وقــد وضحنــا ذلــك 
تفصيــلًا عنــد دراســتنا للمقابــل المالــي وأحكامه.

 التزامات شركة المشروع

تلتزم شركة المشروع وفقاً لقانون الشراكة في دبي بالالتزامات الآتية:

1.  عــدم حــل الشــركة أو تصفيتهــا أو تغييــر شــكلها القانونــي أو تخفيــض رأســمالها 
أو التنــازل عنهــا إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة لجنــة الشــراكة المســبقة علــى 

ذلــك )مــادة 32 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي فقــرة 1(.

2.  المحافظــة علــى الأصــول الخاصــة بالمشــروع وموجوداتــه وصيانتهــا والعنايــة 
ــه. ــدت ل ــذي أع ــرض ال ــي الغ ــتخدامها ف ــا، واس به

3.  عــدم بيــع مــا قــد تمتلكــه وفقــاً لشــروط عقــد الشــراكة مــن المنشــآت والأصــول 
ــك  ــن ذل ــتثنى م ــروع، ويس ــدة للمش ــة العائ ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول والأم
ــروط  ــاً للش ــد وفق ــلال والتجدي ــج الإح ــذ برنام ــدف تنفي ــم به ــذي يت ــع ال البي
المبينــة فــي عقــد الشــراكة، وبعــد الحصــول علــى موافقــة لجنــة الشــراكة 

ــك. ــى ذل ــبقة عل المس

4.  الالتــزام بالتعــاون: تقديــم جميــع الأوراق والبيانــات والمعلومــات التــي تطلبهــا 
الجهــة الحكوميــة أو الدائــرة أو دائــرة الرقابــة الماليــة، والتعــاون مــع موظفيهــا 

والســماح لهــم للتفتيــش عليهــا فــي أي وقــت.

5.  الالتــزام بنقــل المعرفــة والخبــرة إلــى الجهــة الحكوميــة، وتدريــب وتأهيــل 
موظفــي هــذه الجهــة وفقــاً لمــا يتــم الاتفــاق عليــه فــي هــذا الشــأن.

6.  تقديــم تقاريــر دوريــة للجهــة الحكوميــة عــن أعمــال تنفيــذ المشــروع من بنــاء وتجهيز 
وتطويــر وتشــغيل وصيانــة وإدارة وأيــة أمــور أخــرى تطلبهــا الجهــة الحكوميــة.
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7.  توفيــر الاشــتراطات البيئيــة والصحيــة ومتطلبــات الســلامة للعامليــن بالمشــروع 
ــه  ــى أن ــادة 26 عل ــت الم ــد نص ــداً، وق ــح عق ــو الموض ــى النح ــن عل والمنتفعي
ــركة  ــل ش ــن قب ــا م ــب اتخاذه ــر الواج ــراكة التدابي ــد الش ــن عق ــب أن يتضم يج

ــة. ــى البيئ ــة عل ــروع للمحافظ المش

8.  عــدم التعاقــد مــع مقاوليــن مــن الباطــن إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة 
مســبقة مــن الجهــة الحكوميــة علــى ذلــك، علــى ألّا يخــل هــذا الأمــر بالتزامــات 
شــركة المشــروع المقــررة بموجــب هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه 

وبنــود عقــد الشــراكة.

ــراكة  ــون الش ــن قان ــادة 25 م ــت الم ــد نص ــروع، فق ــركة المش ــيس ش ــزام بتأس 9.  الالت
فــي دبــي علــى التــزام الشــريك الخــاص بتأســيس شــركة المشــروع بــأي شــكل مــن 
ــن أن  ــها، فيتعي ــي تأسيس ــة ف ــة الحكومي ــاركت الجه ــركات، إلا إذا ش ــكال الش أش
تأخــذ شــكل شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وأجــازت اســتثناء وبموافقــة الدائــرة 
ــدرة  ــم المق ــه القائ ــي وضع ــر ف ــرط إذا تواف ــذا الش ــن ه ــاص م ــريك الخ ــة الش إقال
ــروع. ــركة المش ــة ش ــل معامل ــا يعام ــة، وهن ــات الكافي ــدم الضمان ــة وق ــة والفني المالي
ــة علــى النحــو  ــزام بتصميــم المرفــق وتمويلــه وإنشــائه والتشــغيل والصيان 10.  الالت
الموضــح عقــداً، وبــذات المواصفــات الفنيــة المنصــوص عليهــا، وفــي المــدة 

المتفــق عليهــا.

11.  عــدم تشــغيل المشــروع أو تقاضــي بــدلات أو رســوم أو تعريفــات أو أثمــان أو 
ــر الأعمــال والخدمــات المتفــق  ــة أخــرى مهمــا كان نوعهــا نظي ــغ مالي ــة مبال أي
عليهــا بموجــب عقــد الشــراكة إلا بعــد إصــدار الجهــة الحكوميــة شــهادة خطيــة 
بقبــول مســتوى جــودة الأعمــال أو الخدمــات المتاحــة وذلــك وفقــاً لمســتوى 

الأداء المتفــق عليــه فــي عقــد الشــراكة.

 :)2015 )بــركات،  للعقــد  الشــخصي)1(  بالتنفيــذ  المشــروع  شــركة  12.  التــزام 
الإجــراءات التــي اشــترطها القانــون فــي كيفيــة اختيــار صاحــب العطــاء الفائــز، 

)1(    وقــد أكــد قانــون الشراكــة المــصري بمادتــه 37 عــلى أنــه: »لا يجــوز التنــازل عــن عقــد المشــاركة أو أي 
مــن الحقــوق التــي يرتبهــا أو الالتزامــات الــواردة فيــه إلا لغــرض التمويــل وبعــد موافقــة كتابيــة مــن 

الســلطة المختصــة«.
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والــذي يقــوم بتأســيس شــركة المشــروع، والمطلــع علــى القواعــد التــي وضعهــا 
المشــروع وطريقــة صياغتهــا يجــد أن مؤهلاتــه وخبراتــه وإمكاناتــه بجميــع 
أنواعهــا ومقدرتــه الماليــة كانــت محــل اعتبــار شــخصي، لــذا فاختيــاره كان قائماً 
علــى الاعتبــار الشــخصي، ممــا يعنــي قيــام المتعاقــد شــخصياً بتنفيــذ التزاماتــه 

ــك. ــلاف ذل ــد بخ ــه العق ــمح ل ــن( إلا إذا س ــن الباط ــد م )لا يتعاق

يلاحــظ أن أحــكام الأونســيترال أكــدت ذلــك الطابــع الشــخصي للعقــد، ونصــت على 
أنــه: »لا يجــوز التنــازل عــن حقــوق الشــريك والتزاماتــه بموجــب عقــد الشــراكة لأطــراف 
ثالثــة دون موافقــة الســلطة المتعاقــدة، ويتعيــن أن يبيــن فــي عقــد الشــراكة الشــروط التــي 
تعطــي الســلطة المتعاقــدة بموجبهــا موافقتهــا علــى التنــازل، بمــا فــي ذلــك قبول الشــريك 
ــة اللازمــة  ــة والمالي الجديــد بجميــع الالتزامــات الــواردة بالعقــد، وإثبــات القــدرة التقني
لتقديــم الخدمــة، ولا يجــوز نقــل حصــة غالبــة لشــركة أخــرى دون موافقــة الجهــة 

الحكوميــة أيضــاً«.

ــركة  ــزم ش ــة: تلت ــات الاتفاقي ــة والتعويض ــن الني ــات حس ــم ضمان ــزام بتقدي 13.  الإل
القطــاع  طريــق  عــن  الممولــة  الأساســية  البنيــة  مشــروعات  فــي  المشــروع 
الخــاص بتجميــع وتوفيــر الأمــوال اللازمــة لبنــاء المرفــق وتشــغيله، وقــد جــرت 
العــادة بتضميــن اتفــاق المشــروع أحكامــاً مفصلــة بشــأن التزامــات شــركة 
المشــروع الماليــة. وينــص الاتفــاق عــادة علــى إلــزام شــركة المشــروع بتقديــم 
ــا  ــروع لالتزاماته ــركة المش ــذ ش ــان تنفي ــروطة لضم ــر مش ــان غي ــات ضم خطاب
ــة  ــي نهاي ــة ف ــى الدول ــه إل ــل أصول ــائه، ونق ــروع وإنش ــم المش ــة بتصمي الخاص
ــركة  ــزم ش ــا تلت ــا. كم ــق عليه ــاع المتف ــروط والأوض ــاً للش ــص وفق ــدة الترخي م
ــى  ــدف إل ــدة، وته ــة الإدارة المتعاق ــة لجه ــات اتفاقي ــداد تعويض ــروع بس المش
ــال  ــام الأعم ــروع بإتم ــركة المش ــلال ش ــن: إخ ــن أمري ــة الإدارة ع ــض جه تعوي
ــة  ــأ نتيج ــرار تنش ــة أض ــن أي ــة الإدارة ع ــض جه ــب، وتعوي ــت المناس ــي الوق ف

ــة. ــغيل والصيان ــا بالتش ــروع بالتزامه ــركة المش ــلال ش إخ

14.  التزامهــا بكفالــة المســاواة بيــن المنتفعيــن بالمنتجــات أو الخدمــات: فلقــد 
نصــت المــادة 29 مــن قانــون الشــراكة علــى أنــه: »علــى شــركة المشــروع الالتزام 
بالمســاواة التامــة بيــن المنتفعيــن مــن الخدمــات التي يقدمهــا المشــروع، ويجوز 
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لشــركة المشــروع بعــد الحصــول علــى موافقــة لجنــة الشــراكة والدائــرة، ومتــى 
ــة  ــة خاص ــروطاً تفضيلي ــاً وش ــرر حقوق ــك، أن تق ــة ذل ــة العام ــت المصلح اقتض
لفئــات معينــة مــن المنتفعيــن، علــى أن يكــون ذلــك وفقــاً لقواعــد عامــة متفــق 

عليهــا مســبقاً بيــن الجهــة الحكوميــة وشــركة المشــروع«.

15.  التزامهــا بالإبقــاء علــى الغــرض المحــدد لإنشــاء وتشــغيل المشــروع )بــركات، 
2015(: ويجــب أن يبيــن العقــد مــدى التزامــات الشــريك الخــاص بتعديــل 
الخدمــة مــا يتوافــق مــع تلبيــة الطلــب الفعلــي عليهــا، واســتمراريتها، وتوفيرهــا 

ــن. ــع المتعاملي ــها لجمي ــروط نفس بالش

16.  التزامهــا بنقــل الملكيــة للجهــة الإداريــة المتعاقــدة فــي نهايــة مــدة الاتفــاق وفقــاً 
للمتفــق عليــه عقــداً.



المبحث الثاني

ا¢ثار الاقتصادية لعقود الشراكة





المطلب الأول

الآثار الاقتصادية الإيجابية لعقود الشراكة

1.  القضــاء علــى عجــز الموازنــة، ورفــع عــبء التمويــل عــن كاهــل الميزانيــة 
العامــة للدولــة، وعــدم تحميلهــا بأعبــاء تــؤدي إلــى زيــادة دينهــا العــام، وتــؤدي  
ــروعات  ــاء المش ــة بإنش ــام الدول ــة: قي ــال القادم ــداده للأجي ــبء س ــل ع ــى نق إل
وإدارتهــا عــن طريــق اتبــاع قانــون عقــود الدوائــر الحكوميــة يــؤدي إلــى تحميــل 
خزانتهــا عــبء الإنفــاق علــى تلــك المشــاريع، بالإضافــة إلــى التأخــر فــي 
ــة  ــادة النفقــات الرأســمالية عــن المقــرر لهــا فــي الخطــة، بالإضاف الإنجــاز وزي
إلــى عــدم تحقيــق الأربــاح المنشــودة حيــث ترفــض الدولــة فــي كثيــر مــن 
ــا  ــة؛ أم ــية واجتماعي ــارات سياس ــلعة لاعتب ــة أو الس ــعر الخدم ــع س ــان رف الأحي
عقــد الشــراكة فيتحمــل فيــه القطــاع الخــاص عــبء التمويــل بمــا يســمح للدولــة 
مواصلــة بنــاء مرافــق جديــدة اقتصاديــة تحتــاج إليهــا دون الاقتــراض مــن البنــوك 
أو مؤسســات التمويــل الداخليــة أو الخارجيــة، ممــا يمكنهــا مــن توجيــه مواردها 

ــة. ــي الموازن ــز ف ــداث عج ــة دون إح ــات الاجتماعي ــر للقطاع ــكل أكب بش

ــاء  ــف الأعب ــه: تخفي ــن أهداف ــأن م ــه 3 ب ــراكة بمادت ــون الش ــص قان ــك: ن ــد ذل ويؤك
ــي  ــواء ف ــروع س ــف المش ــل تكالي ــي تحم ــة ف ــة للحكوم ــة العام ــن الموازن ــة ع التمويلي

مراحــل إنشــائه أو تشــغيله أو تكاليــف صيانتهــا.

ل الدولــة مــن دولــة متدخلــة فــي النشــاط الاقتصــادي إلــى دولــة حارســة:  2.  تحــوَّ
فالقانــون يهــدف إلــى تحــول الدولــة فــي إدارة بعــض المشــاريع الخاصــة بالبنيــة 
الأساســية والخدمــات العامــة )مــادة 3 مــن قانــون الشــراكة فــي دبــي( مــن 
التنفيــذ والتشــغيل والإدارة المباشــرة إلــى أشــكال أخــرى مــن الأداء الحكومــي 
ــة جــودة الخدمــات العامــة وفقــاً  ــة( ترتبــط بإقــرارات السياســة ومراقب )كالرقاب

ــة. ــات الحكوم لمتطلب
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3.  توزيــع مخاطــر إنشــاء المشــروع وتمويلــه وتشــغيله وصيانتــه علــى الدولــة 
ــن المخاطــر  ــى الجهــة الإداريــة جــزءاً م ــف عل ــاص: بمــا يخف ــاع الخ والقط
المتعلقــة بالتشــغيل والتمويــل وخلافــه )المتعلقــة بالســوق(، فنظــراً لطــول مــدة 
ــل،  ــة للتموي ــع التكلف ــى رف ــؤدي إل ــك ي ــى وذل ــر أعل ــون المخاط ــروع تك المش
ــغيل  ــاء والتش ــل والإنش ــر التموي ــبء مخاط ــل ع ــؤداه نق ــراكة م ــام الش ــذا فنظ ل
للشــريك الخــاص، وبالتالــي: يســمح للدولــة بإنشــاء ومواصلــة حركــة التنميــة 
ببنــاء مرافــق اقتصاديــة جديــدة، لقــد حــددت المــادة 3 مــن القانــون أهدافــه 
فنصــت علــى أن منهــا تقليــل عــبء المخاطــر الماليــة عــن الحكومــة التــي قــد 

ــة. ــر العالي ــاريع ذات المخاط ــض المش ــذ بع ــى تنفي ــب عل تترت
ــون  ــن قان ــادة 3 م ــت الم ــاءات: نص ــداد الكف ــرات وإع ــل الخب ــا ونق ــل التكنولوجي 4.  نق
ــن  ــرة م ــة والخب ــل المعرف ــي: »نق ــا يل ــون م ــن القان ــدف م ــأن اله ــي ب ــي دب ــراكة ف الش
القطــاع الخــاص إلــى القطــاع العــام، وكــذا الاســتفادة مــن الطاقــات والخبــرات الماليــة 
ــا  ــاص، بم ــاع الخ ــدى القط ــرة ل ــة المتوف ــة والتكنولوجي ــة والفني ــة والتنظيمي والإداري
ــف«. ــل التكالي ــات وبأق ــل الخدم ــى أفض ــول عل ــن الحص ــع م ــراف المجتم ــن أط يمك
ــاً  ــل خارجي ــن التموي ــر م ــزء الأكب ــة: إن كان الج ــة للدول ــلات الأجنبي ــر العم 5.  توفي
وبالعملــة الأجنبيــة، فهنــا تبــرز تلــك الميــزة الاقتصاديــة للدولــة المضيفــة للمشــروع 

ــة. ــة الأجنبي ــي العمل ــيولة ف ــة س ــه أزم ــي تواج ــدول الت ــك ال ــي تل ــة ف خاص
6.  رفــع كفــاءة التشــغيل ومســتوى الخدمــات: نصــت المــادة 3 علــى أن مــن أهــداف 

القانــون مــا يلــي:
-  زيــادة الإنتاجيــة وتحســين جــودة الخدمــات العامــة مــع ضمــان إدارة فعالــة 

الخدمــات. تلــك  لتطويــر 
-  توفيــر قــدرة تنافســية أعلــى للمشــاريع فــي الأســواق المحليــة والأجنبيــة والإقليمية 

ــة. والعالمي
تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام بمستوى متميز.  -

وبالتالــي: فخبــرة القطــاع الخــاص الماليــة والفنيــة الكبيــرة التــي اكتســبها، تــؤدي إلــى 
ــاع  ــا القط ــام به ــو ق ــي ل ــك الت ــن تل ــل م ــة أق ــة، وبتكلف ــودة الخدم ــتوى وج ــين مس تحس
ــاس كفــاءة  ــار لقي ــاس جــودة الأداء كمعي ــذا فالحكومــة تســتخدم فــي قي العــام بنفســه، ل

وجــودة الخدمــات التــي تؤديهــا شــركة المشــروع.
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7.  بــث الحيويــة فــي ســوق المــال المحلــي: مشــروعات البنيــة الأساســية الممولــة 
عــن طريــق القطــاع الخــاص PPP آليــة فعالــة لتشــجيع ســوق المــال وخلــق 
ــدة، إذ إن القطــاع الخــاص )شــركات المشــروع( تلجــأ إلــى  ــة جدي مــوارد مالي
خلــق مصــادر تمويليــة جديــدة، ولا تكتفــي بمصــدر واحــد مــن مصــادر التمويــل 
المتمثــل فــي الاقتــراض، فقــد تلجــأ لاســتخدام التوريــق )1( كوســيلة مــن وســائل 
التمويــل أو التــورق )2( أو طــرح ســندات، وقــد تلجــأ إلــى زيــادة رأســمالها فضــلًا 
عمــا يحدثــه هــذا النشــاط مــن انتعــاش لســوق العمــل، وفــي النهايــة تنشــأ ســوق 

نشــيطة اقتصاديــاً وماليــاً، وتكــون عامــل جــذب للاســتثمار.

8.  تدريــب الأيــدي العاملــة الوطنيــة، وتوظيفهــا ممــا يســاعد علــى التوطيــن: نصــت 
المــادة 26 علــى أنــه: »يجــب أن يتضمــن عقــد الشــراكة: .... الأحــكام الخاصــة 
ــروع،  ــركة المش ــدى ش ــة ل ــة الحكومي ــي الجه ــات موظف ــن خدم ــتفادة م بالاس
ــد نســبة التوطيــن فيهــا«. وبالتالــي: فمشــاريع الشــراكة تســمح بتدريــب  وتحدي

)1(    بعــض الفقــه عرفــه )المغــازي، 2016( بأنــه: »عمليــة قانونيــة فنيــة مركبــة، تهــدف إلى تكويــن محفظــة 
ــق- تحــال إلى شركــة  ــة الدفــع، - تســمى محفظــة التوري ــة ومســتحقات آجل ــة مــن حقــوق مالي مالي
توريــق، والتــي تتــولى بدورهــا توريــق المحفظــة، وذلــك بتحويلهــا إلى ســندات مورقــة، قابلــة 

ــال. ــواق الم ــداول في أس للت
)2(    التــورق: أداة تمويليــة زاد حجمهــا في البنــوك الإســلامية لتوفــير النقــود لعملائهــا، بديــلًا عــن القــرض 
ــداً،  ــا نق ــك لبيعه ــل البن ــوكل العمي ــل، وي ــه بالأج ــلعة لعميل ــع س ــك ببي ــوم البن ــي أن يق ــدة. وه بفائ
ــد  ــلى النق ــل ع ــل العمي ــك يحص ــاط، وبذل ــلى أقس ــشراء ع ــن ال ــل ثم ــدد العمي ــم يس ــغ، ث ــلمه المبل ويس
www.is�  المطلــوب، ويحصــل البنــك عــلى الربــح بــين شرائــه الســلعة نقــداً، وبيعهــا للعميــل بالأجــل. )
lamcom.com: 2013(. يلاحــظ أننــا نــرى أن التــورق المــصرفي حســبما يــمارس فى المصــارف الإســلامية، 
يــؤدي إلى الوقــوع في بيــع العينــة المحــرم. لأن المــصرف إنــما يشــتري الســيارة مــن المعــرض، ثــم يبيعهــا 
ــذه  ــل ه ــر، وتظ ــل آخ ــصرف إلى عمي ــه الم ــا عن ــل هن ــل والوكي ــا العمي ــم يبيعه ــه، ث ــصرف إلى عميل الم
ــد أن  ــذي يؤك ــر ال ــرك، الأم ــا لم تتح ــت في مكانه ــا زال ــها، وم ــيارة نفس ــلى الس ــراراً ع ــد م ــة تعق العملي
المعاملــة ليســت إلا مبادلــة مــال بــمال، والســلعة دخلــت حيلــة. ليــس هــذا فقــط؛ بــل إن المــصرف يتخــذ 
تلــك الوســيلة للحصــول عــلى معــدلات أعــلى مــن الربــح، حيــث يســتطيع بممارســته للتــورق الحصــول 
عــلى معــدلات فائــدة أعــلى مــن معــدلات القــرض بفائــدة. لأننــا عنــد القــرض نتحــدث عــن فائــدة، 
وعنــد التــورق نتحــدث عــن ربــح. إذ التــورق بيــع، وفي هــذه الحالــة تفلــت معــدلات الربــح المزعــوم 
ــدة. وتحصــل البنــوك المورقــة عــلى معــدلات فاحشــة  ــة عــلى معــدلات الفائ ــة البنــوك المركزي مــن رقاب
مرتفعــة لا يســتطيع الجمهــور الانتبــاه لهــا، لــذا تتســتر عليهــا في عقودهــا ولا تفصــح عنهــا. وأبــرز دليــل 
عــلى ذلــك أن العميــل لا يســأل عــن الســلعة ولا يناقــش في ثمنهــا، بــل لا يعلــم حقيقتهــا وهــذا أمــر 

طبيعــي لأنــه لا يقصــد الســلعة مــن الأســاس وإنــما يقصــد النقــود. 

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية لعقود الشراكة
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الأيــدي العاملــة الوطنيــة فــي مراحــل المشــروع كافــة، وتهــدف الــدول المضيفــة 
مــن عمليــة تدريــب وتوظيــف الأيــدي العاملــة والكــوادر المحليــة إلــى تحقيــق 
هدفيــن )الروبــي، 2004(: الأول: تدريــب وتأهيــل موظفــي الجهــة الحكوميــة 
ــهيل  ــاً: تس ــراكة. ثاني ــد الش ــل عق ــات ومراح ــع عملي ــى جمي ــاط عل ــل النش مح
عمليــة إدارة المشــروعات عقــب نقــل ملكيتهــا إلــى الجهــة الحكوميــة بعــد انتهاء 
الشــراكة وفقــاً لمــا ينــص عليــه العقــد، وبالتالــي: تكــون الجهــة الحكوميــة قــادرة 
بذاتهــا علــى إدارة المشــروع بعيــداً عــن الخبــرات الأجنبيــة. نشــير إلــى أن عمليــة 
التدريــب لا تقتصــر علــى تدريــب موظفــي الجهــات الحكوميــة فقــط، بــل تمتــد 
ــه صلــة بالعقــد لضمــان المســتوى  لتدريــب المورديــن والمقاوليــن وكل مــن ل
ــة  ــون المواطن ــل قان ــاه تفعي ــق بمقتض ــذي يحق ــر ال ــودة، الأم ــن الج ــل م الأمث

واســتيطان الوظائــف.

9.  يســاعد علــى تحقيــق الخطــط الاســتراتيجية بالإمــارة: فالقانــون صنــع ليخــدم 
ــه 10 علــى أنــه: لغايــات تنفيــذ هــذا  الخطــة التنمويــة بالإمــارة، حيــث نــص بمادت
القانــون القيــام بمــا يلــي: يجــب علــى الجهــة الحكوميــة القائمــة بالمشــروع 
ــوف  ــروع للوق ــة بالمش ــرى المعني ــة الأخ ــات الحكومي ــع الجه ــع جمي ــيق م التنس
ــتراتيجية  ــط الاس ــى الخط ــاص، وعل ــكل خ ــا بش ــى خططه ــره عل ــدى تأثي ــى م عل

للحكومــة.

ــى  ــاً عل ــة أيض ــادة الثالث ــت الم ــة: نص ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق التنمي 10.  تحقي
أن الهــدف مــن القانــون هــو تشــجيع القطــاع الخــاص علــى المشــاركة فــي 
المشــاريع التنمويــة وزيــادة الاســتثمار فــي مجالاتهــا المختلفــة بمــا يخــدم 
ــي  ــارة؛ فمشــاريع الشــراكة تخــدم ف ــي الإم ــة ف ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي
ــي  ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــة لج ــي آلي ــي 2021، وه ــة لدب ــة التنموي ــار الخط إط
ــراكة  ــر، فالش ــد التطوي ــي قي ــي ه ــارة والت ــن الإم ــة م ــق النائي ــي المناط ــة ف خاص
ــاء  ــات كهرب ــة ومحط ــة تحتي ــارٍ وبني ــرق وكب ــق )ط ــي المراف ــون ف ــا تك ــاً م غالب
وصــرف ومطــارات( ممــا يشــجع علــى التوســع العمرانــي والســياحي والســكني 
ــدة، الأمــر الــذي يحــد مــن  ــى إتاحــة فــرص عمــل جدي ــؤدي إل والتجــاري، وي

ــة. البطال



المطلب الثاني

الآثار الاقتصادية السلبية لعقود الشراكة

ــن  ــة للشــراكة، فقــد ذهــب بعــض الاقتصاديي ــاراً إيجابي ــاك آث علــى الرغــم مــن أن هن
ــع  ــن الواق ــاذج م ــتدلال بنم ــك الاس ــى ذل ــاعد عل ــا، وس ــلبية له ــاراً س ــاك آث ــى أن هن إل

ــي: ــا يل ــا م ــي، ومنه العمل

1.  احتــكار بعــض الســلع والخدمــات )عطــا اللــه، 2010(: مشــاريع الشــراكة 
مشــاريع ذات هــدف اقتصــادي ومتعلقــة بالمرافــق الحيويــة، وســيطرة الشــركات 
ــار  ــه الآث ــأ عن ــا تنش ــكار، مم ــن الاحت ــوع م ــق ن ــى خل ــؤدي إل ــا ت ــة عليه الخاص
الســلبية، وأخصهــا غــلاء الأســعار والفســاد فــي ظــل عــدم وجــود تشــريع قــوي 

ــكار. ــرم الاحت يج

2.  ارتبــاط مشــاريع الشــراكة بخدمــات حيويــة واســتراتيجية )بــركات، 2015(، 
)عطــا اللــه، 2010(: مشــاريع الشــراكة غالبــاً مــا تكــون متعلقــة بمشــاريع حيويــة 
والاتصــالات  والمطــارات  الموانــئ  مثــل  وأمنيــة  واســتراتيجية  واقتصاديــة 
ــلًا  ــص أص ــون ن ــتراتيجية، والقان ــق اس ــا مراف ــلات، وكله ــاء والمواص والكهرب
ــه يشــترط لعقــود الشــراكة أن يكــون  ــي قــررت: »أن ــه 5 الت علــى ذلــك فــي مادت
مشــروعها ذا جــدوى اقتصاديــة وفنيــة وماليــة واجتماعيــة«، لــذا يجــب أن 
يكــون إشــراف الدولــة عليهــا أمــراً حيويــاً وفعــالا؛ً ويجــب الأخــذ فــي الحســبان 
الاعتبــارات الأمنيــة عنــد منــح عقــود الشــراكة ذات الآثــار الاقتصاديــة والمتعلقة 
ــم. ــا ومرجعيته ــن به ــخصية القائمي ــن ش ــق م ــا التحق ــة، ومنه ــاريع الحيوي بالمش

3.  عــدم الإعــداد الكافــي للدراســات اللازمــة لعقــود الشــراكة قبــل إبرامهــا: 
مشــاريع الشــراكة مــن كثــرة مراحلهــا وطــول مــدة تعاقدهــا، فإنهــا تعــد تعاقــدات 
معقــدة تحتــاج دراســات دقيقــة وإدارة مخاطــر جيــدة لتتوقــع مــا فــي المســتقبل 
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ــروع، أو  ــمال المش ــي رأس ــل ف ــي تدخ ــات الت ــعار المنتج ــي أس ــم ف ــن تضخ م
ــة  ــة وقل ــة التجرب ــة حداث ــر صعوب ــد الأم ــا يزي ــه، وم ــج عن ــي تنت ــات الت الخدم
الخبــرة ممــا يجعــل الدراســات - وإن أجريــت - غيــر دقيقــة، وإزاء قلــة الخبــرة 
لــدى الجهــات الحكوميــة قــد تســتغل بعــض الجهــات الأجنبيــة نقــص الخبــرة 
والدراســات والتعجــل لتحقيــق مكاســب ممــا يــؤدي إلــى إهــدار حقــوق الجهــة 
الحكوميــة)1( )مثــال: فــي بعــض عقــود مشــروعات الطــرق الســريعة يتــم منــح 
ــات  ــق لاســتغلالها مــن الإعلان ــي الطري المســتثمر أراضــي شاســعة علــى جانب

ــاح، 1994(. ــد الفت ــة( )عب ــد ضخم ــق عوائ وتحقي

ونــرى أن الشــارع بقانــون الشــراكة فــي دبــي قــد تفــادى تلــك العيــوب، فنــص علــى 
جهــات عــدة وأنشــأ لجنــة خاصــة بالشــراكة، وفــرض عليهــا التنســيق مــع الدائــرة، 
واللجنــة العليــا لسياســة الماليــة، وجعــل مــن ســلطة تلــك اللجــان التخطيــط والمتابعــة 
والإشــراف المركــزي والفرعــي وكــذا إعــداد الدراســات، فنــص علــى أنــه يجــب علــى 

ــام بـــــ )مــادة 10(:  ــون القي ــذ هــذا القان ــات تنفي ــة لغاي الجهــة الحكومي

-  إعــداد الدراســات اللازمــة لتحديــد الأســباب الموجبــة لتنفيذ المشــروع المقتــرح، على 
أن تشــمل هــذه الدراســات بيــان الجــدوى الماليــة والاقتصاديــة والفنيــة والاجتماعيــة 
للشــراكة، والمســتفيدين منهــا، والمعاييــر المناســبة لاختيــار الشــريك، وبرنامــج تنفيــذ 
ــة الجهــات  ــذ، والتنســيق مــع كاف ــل المخاطــر المرتبطــة بهــذا التنفي المشــروع، وتحلي
الحكوميــة المعنيــة بالمشــروع للوقــوف علــى مــدى تأثيــره فــي خططهــا بشــكل خــاص، 
وعلــى الخطــط الاســتراتيجية للحكومــة، واقتــراح المعاييــر التــي يجــب توافرهــا فــي 

الجهــة المتعاقــد معهــا، والتنســيق لتحديــد أســلوب الشــراكة الملائــم.

ــة  ــى إجــراء الدراســات المتعلق ــي تتول ــة الت ــار الشــركات الاستشــارية المؤهل -  اختي
بالمشــروع.

-  تشــكيل فريــق عمــل مــع القطــاع الخــاص للتعــاون حــول آليــات العمــل لتوفيــر 
المعلومــات اللازمــة وتبادلهــا وتحديثهــا والتعــاون بشــأن التطــورات الفنيــة 

ــل. ــة العم وحاج

ــة،  ــوزارة المالي ــة للشراكــة ب ــون المــصري هــذه المثالــب فنــص عــلى الوحــدة المركزي )1(    كــما راعــى القان
ــل تلــك المشــاريع. ــة لمث ــة وبــين الخــرة المــالي والقانوني وجعــل منهــا جهــة تخطيــط ومتابعــة مركزي
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ليس هذا فقط: فعند إبرام عقود الشراكة )مادة 6( يجب مراعاة ما يلي:

لأفــراد  العامــة  والمنفعــة  الحكومــة،  لمصلحــة  المشــروع  تحقيــق  -  مــدى 
. لمجتمــع ا

-  الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروع، ومــدى تأثيــره الإيجابــي علــى خطــط التنميــة 
المعتمــدة للإمــارة.

-  حجــم المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن المشــروع بواســطة الشــراكة، وعلــى 
ــي. ــال البيئ ــوص المج ــه الخص وج

ــاهمة  ــأنها المس ــن ش ــي م ــة الت ــرات الفني ــمالي والخب ــتثمار الرأس ــم الاس -  حج
الخدمــات. جــودة  وضمــان  العامــة،  المرافــق  أداء  تحســين  فــي  بفاعليــة 

أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بواسطة الشراكة.  -

-  أولويــة المشــروع، وأثــره التشــغيلي، ومــدى تلبيتــه للاحتياجــات المطلوبــة فــي 
ــارة. الإم

4.  تحمــل الدولــة عــبء المخاطــر السياســية )صابــر، ب. ت(، )بــركات، 2015(: 
ــل  ــه يتحم ــي أن ــر لا يعن ــراكة المخاط ــود الش ــي عق ــاص ف ــاع الخ ــل القط تحم
كل المخاطــر، فالمخاطــر السياســية تظــل ملقــاة علــى عائــق الدولــة، ويتحمــل 
ــة أو  ــي يســتطيع نقلهــا بطريقــة قانوني ــة والت القطــاع الخــاص المخاطــر التجاري

ــن. ــن والموردي ــرى كالمقاولي ــراف أخ ــة لأط اتفاقي

وهــذه المخاطــر السياســية كالمخاطــر التــي تنجــم عــن تغييــر القوانيــن واللوائــح أو 
الحــروب والــزلازل والبراكيــن، وكــذا تغيــر ســعر العملــة وغيرهــا مــن الكــوارث الطبيعية 
ــة والتمــرد وأعمــال الشــغب  ــة والإشــعاعات النووي كالقــوة القاهــرة، والحــروب الأهلي

والهــزات الأرضيــة.

ــوز  ــاً، ويج ــراكة بـــ 30 عام ــد الش ــدة عق ــون م ــدد القان ــد: ح ــدة التعاق ــول م 5.  ط
ــات  ــاً لمقتضي ــة الشــراكة ووفق ــة لجن ــى توصي ــاء عل ــا وبن ــة العلي ــة اللجن بموافق
المصلحــة العامــة، الموافقــة علــى إبــرام العقــود لمــدة تزيــد علــى 30 عامــاً، دون 
ــد بالفعــل بطبيعــة العقــد  أن يحــدد المشــرع حــداً أقصــى. وهــذا الاســتثناء مقي
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ــب  ــى تتناس ــول حت ــدة أط ــتثمر م ــح المس ــب من ــد يتطل ــة، فق ــة العام وللمصلح
عائــدات المشــروع مــع تكلفتــه، فقــد تكــون مــدة الـــ 30 عامــاً غيــر كافيــة لتحقيــق 
المســتثمر تغطيــة لنفقاتــه، وقــد تقــرر جهــة الإدارة تجديــد العقــد مــع ذات 
المســتثمر نظــراً لمــا اكتســبه مــن خبــرة ودرايــة فــي تشــغيل المشــروع وإدارتــه 
بــدلاً مــن البحــث مــن جديــد على شــريك آخــر غيــر خاضــع لدراســتها، وتتطلب 

ــى إدارة المشــروع. ــه عل ــان مــدى قدرت نفقــات لوضعــه محــل الدراســة لبي



المبحث الثالث

ا¢ليات القانونية المستحدثة لتسوية
المنازعــات الناشئــة عــن الشراكــة





مقدمة

التقاضــي أمــام القضــاء الوطنــي هــو القاعــدة العامــة فــي حــل المنازعــات الإداريــة، 
لأن الأصــل الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة نظــراً لمــا توفــره مــن حقــوق للأفــراد 
فــي مواجهــة الدولــة، ومــع التطــور الســريع والمســتمر فــي العلاقــات الاقتصاديــة. ورغبــة 
ــة وإشــباع الحاجــات العامــة وجــذب فــرص  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــدول فــي تحقي مــن ال
الاســتثمار ممــا ترتــب علــى ذلــك ظهــور علاقــات بيــن الــدول وأشــخاص القانــون 
ــأن  ــي ب ــتثمر الأجنب ــدى المس ــائد ل ــاد س ــل اعتق ــي ظ ــة؛ وف ــة أو الأجنبي ــاص الوطني الخ
الأجهــزة القضائيــة فــي الدولــة لا تتمتــع باســتقلال كامــل فــي مواجهــة الســلطة السياســية، 
فضــلًا عــن اعتقادهــم ببــطء إجــراءات التقاضــي، وعــدم تجــاوب الأنظمــة القانونيــة 
الداخليــة مــع المتطلبــات التجاريــة، فقــد أوصــت لجنة الأمــم المتحــدة للقانــون التجاري 
الدولــي بضــرورة النــص فــي عقــود الشــراكة علــى وســائل بديلــة لحــل المنازعــات التــي 
ــة  ــات الإداري ــل المنازع ــة لح ــائل البديل ــة أبرزالوس ــرزت أهمي ــا ب ــن هن ــا، وم ــأ عنه تنش
ــم دور مهــم فــي حســم  ــح بالفعــل للتحكي ــد أصب ــلاد. وق كعامــل لجــذب المســتثمر للب

ــة بهــا. ــة الإمــارات أو القوانيــن المقارن المنازعــات الإداريــة ســواء فــي دول
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المطلب الأول

وسائل تفادي المنازعات قبل وقوعها

التظلم من قرارات الجهة الحكومية أو الدائرة

ــل  ــراكة قب ــود الش ــي عق ــات ف ــادي المنازع ــى تف ــي عل ــي دب ــرع ف ــن المش ــاً م  حرص
وقوعهــا، نــص علــى وســيلة مهمــة أجــاز اللجــوء إليهــا، فنــص فــي مادتــه 37 علــى أنــه: 
»يجــوز لــكل ذي مصلحــة التظلــم خطيــاً إلــى الدائــرة مــن أي قــرار أو إجــراء اتخــذ بحقــه 
مــن قبــل الجهــة الحكوميــة )1(، بموجــب هــذا القانــون أو القــرارات الصــادرة بموجبــه أو 
عقــد الشــراكة، وذلــك خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار أو الإجــراء المتظلــم 
ــرة  ــى الدائ ــده. وعل ــي تؤي ــق والمســتندات الت ــم معــززاً بالوثائ ــه علــى أن يكــون التظل من
دراســته خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، وإصــدار قرارهــا المناســب بشــأنه«؛ وعلــى 
ذلــك النــص القانونــي قــال: أجــاز - ولــم يوجــب - لــكل ذي مصلحــة التظلــم مــن أي 

قــرار تتخــذه الدائــرة أو الجهــة الحكوميــة بحقــه بالشــروط التاليــة:

-  أن يكــون التظلــم خــلال 30 يومــاً)2( مــن تاريــخ صــدور القــرار أو الإجــراء 
ــد  ــه يع ــن تقديم ــاً م ــلال 30 يوم ــه خ ــت في ــدم الب ــال ع ــي ح ــه، وف ــم من المتظل
رفضــاً ضمنيــاً لــه. ونــرى أن القانــون ليــس دقيقــاً فــي تحديــد ميعــاد بدايــة التظلــم 
حيــث قــرر مــن تاريــخ صــدور القــرار، وهــذا ليــس عــادلاً فقــد يصــدر القــرار ولا 
ــن أن  ــذا يتعي ــه، ل ــه مصلحــة فــي التظلــم من ــه شــركة المشــروع أو مــن ل تعلــم ب

)1(    نــص قانــون الشراكــة المــصري عــلى أنــه: ».... إذا كان محــل التظلــم قــراراً إداريــاً يكــون ميعــاد التظلــم منــه 
ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار أو العلــم بــه، ولا تقبــل الدعــوى بإلغــاء هــذا القــرار قبــل التظلــم منــه«.
ــب  ــه: ».... ويج ــلى أن ــص ع ــي تن ــاراتي الت ــون الإم ــة في القان ــدة العام ــن القاع ــتثناء م ــك اس )2(    وفي ذل
أن يبــت في التظلــم المقــدم للتظلــم مــن القــرارات الإداريــة خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، 
وإلا صــدر القــرار بالرفــض فيجــب أن يكــون مســبباً، ويعتــر فــوات الســتين يومــاً دون أن يجيــب 
الجهــة الإداريــة عــلى التظلــم بمثابــة رفضــه، ويحســب ميعــاد رفــع الدعــوى مــن الرفــض الصريــح 

ــي«. أو الضمن
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ــه. ــي ب ــم اليقين ــخ الإخطــار أو العل ــر النــص ليكــون مــن تاري يتغي

يكون التظلم من القرار سواء كان القرار إيجابياً أو سلبياً بالامتناع.  -

أن يكون التظلم كتابياً وليس شفوياً.  -

أن يرفق به مذكرة شارحة تتضمن أسباب التظلم.  -

أن يقدم التظلم للدائرة.  -

أن يرفــق بالتظلــم المســتندات المؤيــدة، ولــم يرتــب المشــرع جــزاء علــى عــدم   -
إرفــاق المســتندات المؤيــدة إلا أن عــدم إرفاقهــا حتــى تاريــخ صــدور القــرار يــؤدي إلــى 

ــل. ــم المســتندات ســيجعل الســبب مرســلًا مــن دون دلي رفضــه حــال كــون عــدم تقدي

ــاً  ــراراً إداري ــن ق ــل الطع ــا إذا كان مح ــن م ــرق بي ــن أن نف ــه يتعي ــرى: أن ــا ن ــظ أنن يلاح
ــة  ــه للجهــة الإداري ــن التظلــم من ــه يتعي ــاً، فإن ــراراً إداري ــإذا كان ق ــاً، ف ــراراً إداري أو ليــس ق
اســتناداً للقاعــدة العامــة المنصــوص عليهــا بنــص المــادة 84 مكــرر مــن قانــون الإجراءات 
المدنيــة والتجاريــة خــلال 30 يومــاً، وفــي هــذه الحالــة: يتعيــن رفــع الدعــوى خــلال 60 
ــاً؛  يومــاً مــن تاريــخ اللجــوء للفصــل فــي التظلــم ســواء برفضــه رفضــاً صريحــاً أو ضمني
ــة  ــه للجهــة الإداري ــا يجــوز التظلــم من ــاً، فهن ــراراً إداري أمــا إذا كان محــل الطعــن ليــس ق

علــى النحــو الســابق توضيحــه.

فالمشــرع الإماراتــي، وحرصــاً منــه علــى عــدم اللجــوء للقضــاء وتســوية المنازعــات، 
أبــاح التظلــم مــن قــرار الجهــة الإداريــة - طــرف العقــد مــع شــريك القطــاع الخــاص - 
التظلــم منــه للدائــرة فــي محاولــة لتفــادي الشــكوي أو قيــام نــزاع محتمــل إذا ثبتــت صحــة 
أســباب التظلــم، وقــد ألــزم القانــون الجهــة الإداريــة بــأن تفصــل فــي التظلــم خــلال 30 

يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا.



المطلب الثاني

وسائل تسوية المنازعات الناشئة

عن عقد الشراكة بعد وقوعها

ــاري  ــون التج ــدة للقان ــم المتح ــة الأم ــة للجن ــريعية النموذجي ــكام التش ــت الأح نص
ــرورة  ــى ض ــاص عل ــون الخ ــن القان ــة م ــة الممول ــة التحتي ــاريع البني ــأن مش ــي بش الدول
النــص علــى الوســيلة التــي تحكــم مــا يثــار مــن منازعــات فــي العقــد، ولــم تحــدد وســيلة 

ــك. لذل

 وبالنظــر للقانــون الإماراتــي فــي دبــي: فبعــد أن حســمت المــادة 35 مــن قانــون 
ــه:  ــى أن ــت عل ــراكة، نص ــود الش ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــي القان ــي دب ــراكة ف الش
يخضــع عقــد الشــراكة بمــا يتضمنــه مــن شــروط وقواعــد والتزامــات لأحــكام هــذا 
القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه، وتطبــق التشــريعات الســارية فــي الإمــارة على كل 
حالــة لــم ينــص عليهــا عقــد الشــراكة بمــا فــي ذلــك القانــون 6 لســنة 1997 )قانــون عقــود 
الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي وتعديلاتــه(؛ فنصــت علــى أنــه: »لا يجــوز النــص فــي 
عقــد الشــراكة علــى تســوية النزاعــات الناشــئة عنــه للتحكيــم خــارج الإمــارة، أو إخضــاع 
ــن  ــاً للقواني ــن أو أصــول خلاف ــة قواني ــه لأي ــة ب أي خــلاف بشــأنه أو الإجــراءات المتعلق
والأصــول المطبقــة فــي الإمــارة، ويعتبــر أي نــص مخالــف لذلــك باطــلًا وغيــر ملــزم«.

الملاحــظ: أن المــادة أجــازت التحكيــم فــي عقــود الشــراكة، ولكنهــا لــم تنــفِ اتخــاذ 
أيــة وســائل أخــرى لحــل النزاعــات فــي تلــك العقــود.
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الفرع الأول

الوسائل البديلة للتقاضي

 )مدى قابلية خضوع عقود الشراكة لتلك الوسائل(

التحكيم الداخلي )المحلي(

التحكيــم وإن كان اســتثناء مــن أصــل عــام لفــض المنازعــات، بحيــث لا يجــوز بحــال 
مــن الأحــوال أن يكــون إجباريــاً يذعــن إليــه أحــد الأطــراف إنفــاذاً لقاعــدة قانونيــة آمــرة، 
إلا أنــه فــي واقــع الأمــر أصبــح مــن المترادفــات الدارجــة بيــن الأفــراد لحســم كثيــر مــن 
المنازعــات فــي مجــالات متعــددة كالعقــود، مدنية كانــت أو إداريــة، والعلاقــات التجارية 
وطنيــة أو أجنبيــة، لدرجــة أنــه أصبــح الآن لــم يعــد مجــرد اســتثناء فــي مجــال التقاضــي، 
أو حتــى طريــق معــادل أو مســاو للجــوء للقضــاء، بــل أصبــح يجســد الآن على أنــه الطريق 
المفضــل فــي هــذا الشــأن لمــا يتســم بــه مــن بســاطة وســرعة فــي إجراءاتــه، مقارنــة بالبــطء 
ــة وســرية  ــه مــن خصوصي الشــديد لإجــراءات التقاضــي أمــام المحاكــم، ولمــا يحــاط ب
وكتمــان والتــي تعــد مطلبــاً مهمــاً للخصــوم إذا مــا تعلــق الأمــر بأســرار تجاريــة أو مهنيــة 

أو اقتصاديــة معينــة.

ــي  ــي لطرف ــرع الوطن ــا المش ــة أقره ــيلة رضائي ــا - وس ــة نظرن ــن وجه ــم – م فالتحكي
الخصومــة لعــرض النــزاع بينهمــا علــى محكــم أو أكثــر يتــم اختيارهــم بمحــض إرادتهمــا 
للفصــل فيــه )وفقــاً لمــا يحددانــه مــن شــروط وأوضــاع( بحكــم ملــزم لهمــا، وذلــك بــدلاً 

مــن المحكمــة المختصة)الماحــي، 2010(؛ وللتحكيــم صورتــان أساســيتان:

شرط التحكيم: إذا كان الاتفاق على التحكيم سابقاً على قيام النزاع.  -

مشارطة التحكيم: إذا كان الاتفاق على التحكيم لاحقاً على قيام النزاع.  -

ــة  ــور الحديث ــن الص ــو م ــة: وه ــم بالإحال ــرط التحكي ــة أو ش ــم بالإحال التحكي  -
للتحكيــم، فيعنــي أن العقــد الأصلــي لا يتضمــن شــرطاً للتحكيــم، وإنمــا يتفــق الطرفــان 

209



التنظيم القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 210

علــى الإحالــة إلــى عقــد ســابق بينهمــا، أو عقــد نموذجــي يتضمــن صراحــة الاتفــاق علــى 
التحكيــم، وفــي هــذه الحالــة ينســحب الشــرط إلــى العقــد الأصلــي، ويلتــزم بــه أطرافــه 
ــم،  ــق التحكي ــن طري ــي ع ــد الأصل ــن العق ــئة ع ــات الناش ــوية المنازع ــون تس ــث تك بحي
ويشــترط لذلــك أن تكــون الإحالــة واضحــة وصريحــة إلــى شــرط التحكيــم ذاتــه لا مجرد 
العقــد الــذي يجــب أن يكــون ســابقاً فــي وجــوده علــى العقــد الأصلــي، وفــي ذلــك نــص 
قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة بمادتــه 203 علــى أنــه: ».... كمــا يجــوز الاتفــاق 

علــى التحكيــم فــي نــزاع مــا بشــروط معينــة«.

فشــرط التحكيــم يتعلــق بنــزاع محتمــل لــم تتحــدد معالمــه بعــد، بينمــا تتعلــق مشــاركة 
التحكيــم بنــزاع قائــم فعــلًا بيــن أطرافــه الذيــن يحيطــون بــكل جوانبــه؛ وتجــدر الإشــارة 
ــي  ــود ف ــم الموج ــرط التحكي ــلان ش ــى بط ــؤدي إل ــي لا ي ــد الأصل ــلان العق ــى أن بط إل
العقــد، حيــث إن اتفــاق التحكيــم يعــد اتفاقــاً مســتقلًا عــن شــروط العقــد الأخــرى، ولا 
يترتــب علــى بطــلان العقــد أو فســخه أو إنهائــه أي أثــر فــي شــرط التحكيــم الــذي يتضمنــه 

إن كان صحيحــاً فــي ذاتــه.

: التحكيم في منازعات العقود الإدارية بوجه عام«
ً
»أولا

ــي  ــم ف ــوء للتحكي ــواز اللج ــدم ج ــي ع ــة ه ــريعات المقارن ــة التش ــي غالبي ــدة ف القاع
ــك. ــز ذل ــريعي يجي ــص تش ــاك ن ــن هن ــم يك ــا ل ــة م ــود الإداري ــات العق منازع

-  فــي فرنســا )إســماعيل، 2001(: يســود مبــدأ حظــر اللجــوء للتحكيــم فــي 
ــي  ــم ف ــأون للتحكي ــام لا يلج ــون الع ــخاص القان ــة، فأش ــود الإداري ــال العق مج
تســوية منازعاتهــا الإداريــة، وغالبيــة الفقــه الفرنســي تؤيــد ذلــك التوجــه مســتندة 
إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى أســاس أن القواعــد التــي تنظــم توزيــع 
الاختصــاص بيــن القضاءيــن العــادي والإداري قواعــد متعلقــة بالنظــام العــام، 
ولا يجــوز مــن ثــم لــلإدارة الاتفــاق علــى مــا يخالفهــا، كمــا أن اللجــوء للتحكيــم 
غيــر مقبــول عقــلًا: إذ كيــف تســمح الإدارة لأشــخاص عادييــن لا يدخلــون فــي 
التنظيــم القضائــي للدولــة أن يباشــروا مهمــة الفصــل فــي منازعــات العقــود 
ــادي أو  ــاء الع ــات القض ــي المنازع ــل ف ــدة أن يفص ــض بش ــي ترف ــة، وه الإداري
ــم  ــى أن مــن شــأن الالتجــاء للتحكي ــة إل ــخ، 2013(. إضاف القضــاء المدني)بطي
فــي خصــوص منازعــات العقــود الإداريــة تخويــل القاضــي العــادي المختــص 
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ــرة  ــن مباش ــال المحكمي ــم، وأعم ــاق التحكي ــى اتف ــة عل ــارس الرقاب ــلًا بمم أص
هــذه الرقابــة علــى الأعمــال الصــادرة عــن المحكميــن فــي خصــوص هــذه 
المنازعــات، والتــي يختــص بهــا القاضــي الإداري، وهــو مــا يعنــي إخــراج 
النــزاع مــن اختصــاص هــذا الأخيــر رغــم كونــه القاضــي الطبيعــي لــه، وعرضــه 

ــادي. ــي الع ــى القاض عل

ليــس هــذا فقــط: بــل عــام 1986 أصــدرت الجمعيــة العموميــة لمجلــس الدولــة الفرنســي 
فتــوى قالــت فيها)بطيــخ، 2013(: »إنــه مــن المبــادئ العامــة للقانــون العــام فــي فرنســا، والتي 
أكدتهــا نصــوص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2060 مــن القانــون المدنــي أن الأشــخاص 
المعنويــة العامــة لا تســتطيع أن تتحــرر مــن القواعــد التــي تحــدد اختصــاص القضــاء الوطنــي 
بــأن تعهــد إلــى محكــم لحــل المنازعــات التــي يكــون طرفــاً فيهــا«. وفــي مــارس 1989 يقــول 
مجلــس الدولــة الفرنســي: »إن مشــارطة التحكيــم تكــون باطلــة إذا لــم ينــص علــى خــلاف 
ذلــك، خاصــة أنــه لا يوجــد نــص تشــريعي يجيــز لأطــراف عقــد الأشــغال العامــة أن يدرجــوا 
ــت  ــد قض ــروع، وق ــر مش ــرط غي ــو ش ــه فه ــم إدراج ــإن ت ــد، ف ــذا العق ــي ه ــم ف ــرط التحكي ش
بذلــك فــي النــزاع الــذي ثــار بيــن شــركتي A.R.E.A ومجموعــة  I.S.A رغــم أن المجموعتيــن 
لا تعــدان مــن أشــخاص القانــون العــام ولكــن المجلــس أراد الاســتمرار في سياســته القضائية 

الراميــة إلــى حظــر التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة)1(«.

يلاحــظ: أن القضــاء الفرنســي لــم يســتطع أن يســحب هــذا الحظــر علــى الاتفاقــات 
ذات الطابــع الدولــي خشــية هــروب الاســتثمار الموجــود علــى أراضيــه )بــركات، 
ــري  ــل البح ــد إدارة النق ــة  SET MYTROOM STEAM SHIP ض ــي قضي ــص ف 2015(؛ فن
ــد أبرمــت  ــت ق ــي أن الإدارة كان ــي تتلخــص وقائعهــا ف ــة الفرنســية، والت ــع للحكوم التاب

ــرق  ــة الط ــية إلى شرك ــة الفرنس ــت الدول ــل 1971 منح ــخ 5 أبري ــه بتاري ــة في أن ــع القضي ــص وقائ )1(    تتلخ
السريعــة لإقليــم  RHONE� ALPES (A. R.E. A(  حــق إنشــاء واســتغلال  ثلاثــة طــرق سريعــة، وبتاريــخ 
 A.R.E.A ــة ــت شرك ــع، أبرم ــق السري ــاءات في الطري ــمال الإنش ــذ أع ــل تنفي ــن أج ــارس 1977 وم 31 م
ــة  ــة الخاص ــشروط الإداري ــة ال ــن كراس ــادة 17 م ــت الم ــد نص ــات I.S.A، وق ــة مؤسس ــع مجموع ــداً م عق
بالمــشروع عــلى أن تحــل المنازعــات الناشــئة عــن هــذا العقــد بطريــق التحكيــم. ولمــا ثــار نــزاع حــول تنفيــذ 
هــذا العقــد تــم إبــرام بروتوكــول بــين الشركتــين بتاريــخ 24 أكتوبــر 1985 بمثابــة مشــارطة تحكيــم لحــل 
النــزاع الــذي نشــب بينهــما، وبالفعــل تــم عرضــه عــلى التحكيــم وانتهــت إلى إدانــة شركــة  A.R.E. وإذ 
لم يلــق قبــولاً لديهــا، فطعنــت عليــه لــدى مجلــس الدولــة بالبطــلان بتاريــخ 18 يوليــو 1986 طالبــة إلغــاء 

الحكــم الصــادر عــن هيئــة التحكيــم، فحكمــت المحكمــة بعــدم مشروعيــة الــشرط.

المبحث الثالث: الآليات القانونية المستحدثة لتسوية المنازعات
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عقــداً فــي فبرايــر 1940 عقــد الســفينة  SET MYTROOM STEAM SHIP لمــدة عــام، وقــد 
أدرج الطرفــان شــرط تحكيــم فحــدث خــلاف، فقــررت الشــركة مالكــة الســفينة اللجــوء 
ــا،  ــم ضده ــدر الحك ــم، فص ــن محك ــن تعيي ــية ع ــة الفرنس ــت الحكوم ــم، وامتنع للتحكي
فطعنــت أمــام محكمــة اســتئناف باريــس علــى هــذا الحكــم، واســتندت إلــى بطلان شــرط 
التحكيــم فــي العقــود الإداريــة، إلا أن المحكمــة رفضــت لأن الحظــر الــوارد فــي القانــون 
الفرنســي والــذي يتعلــق بالنظــام العــام الداخلــي لا ينطبــق علــى اتفاقــات التحكيــم ذات 

الطابــع الدولــي المرتبطــة بمصالــح التجــارة الدوليــة.

ــى  ــدم عل ــن يق ــتثمر ل ــون المس ــال ك ــة ح ــرورات العملي ــام الض ــرات، وأم ــع التغي وم
ــت  ــد وق ــزاع إلا بع ــل ن ــه إن حص ــه في ــى حق ــن يتقاض ــه ل ــم أن ــد يعل ــي بل ــتثمار ف الاس
طويــل، فقــد تدخــل المشــرع الفرنســي لا بإصــدار قانــون عــام يجيــز التحكيــم فــي 
العقــود الإداريــة الوطنيــة والدوليــة، وإنمــا فقــط بإصــدار بعــض التشــريعات التــي تجيــز 
اللجــوء لأشــخاص القانــون العــام إلــى التحكيــم فــي بعــض العقــود كاســتثناء مــن المبــدأ 

ــركات، 2015(. ــأن )ب ــذا الش ــي ه ــتقرة ف ــدة المس أو القاع

ــر  ــود الدوائ ــون عق ــن قان ــادة 37 م ــت الم ــد نص ــم، فق ــوز التحكي ــي: يج ــي دب -  ف
ــي أو  ــة دب ــون حكوم ــد تك ــي أي عق ــص ف ــوز الن ــه: »لا يج ــى أن ــة عل الحكومي
ــه، علــى إجــراء التحكيــم خــارج دبــي، أو  ــاً في ــر التابعــة لهــا طرف إحــدى الدوائ
أن يخضــع أي خــلاف بشــأن التحكيــم، وكذلــك الإجــراءات المتعلقــة بــه، لأيــة 
قوانيــن أو أصــول خــلاف القوانيــن والأصــول النافــذة فــي إمــارة دبــي، ويعتبــر 
ــت  ــا اقتض ــك، وحيثم ــن ذل ــتثناء م ــزم، واس ــر مل ــلًا وغي ــف باط ــص مخال أي ن
ــة مــن الحاكــم إعفــاء الحكومــة أو أي  المصلحــة العامــة، يجــوز بموافقــة خطي

ــم)1(. ــذا الحك ــد به ــن التقي ــا م ــاتها وهيئاته ــا ومؤسس ــن دوائره م

-  فــي مصــر: بدايــة كانــت المــادة 501 مــن قانــون المرافعــات المصــري الحالــي 

)1(    الفقه المعارض للتحكيم حجته الآتي:
-    تعــارض التحكيــم مــع مبــدأ ســيادة الدولــة؛ والحقيقــة نــرى أنــه لا يمكــن الاحتجــاج بســيادة الدولــة، 
فالتحكيــم لا يشــكل أي مســاس بســيادتها، فهــو يقــوم عــلى مبــدأ حريــة الــتراضي والإرادة، فضــلًا عــن 

أنــه لا يكــون بمنــأى عــن رقابــة القضــاء، والقضــاء يمــارس عليــه دوراً رقابيــاً.
-    التحكيــم اعتــداء عــلى اختصــاص القضــاء العــادي الــذي اســتقر عقــوداً طويلــة عــلى ذلــك: ونــرى أن 
اللجــوء للتحكيــم هــو تأكيــد عــلى اختصــاص دور القضــاء، لأنــه بالفعــل يمنــح الرقابــة عــلى أحكامــه.
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تنــص علــى أنــه: »يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي نــزاع معيــن بوثيقــة تحكيــم 
خاصــة، كمــا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي جميــع المنازعــات التــي 
تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معيــن«. ورغــم أن المــادة لــم تمنــع العقــود الإداريــة مــن 
الخضــوع للتحكيــم، إلا أن الفقــه تنــازع مــا بيــن مؤيــد ومعــارض، وكان القضــاء 
مســتقراً علــى عــدم جــواز التحكيــم فــي مجــال المنازعــات الإداريــة، وكان 
ــة. ــود الإداري ــات العق ــي منازع ــم ف ــوء للتحكي ــر اللج ــو حظ ــتقر ه ــدأ المس المب

وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 30/ 2/ 1990 
فــي الدعــوى رقــم 5837 لســنة 44 ق حينمــا ألغــت حكــم محكمــة القضــاء الإداري الــذي 
قضــى بتعييــن محكــم اســتناداً إلــى صريــح نــص البنــد الخامــس مــن العقــد المبــرم فــي 
14/ 4/ 1955 والملحــق بعقــد اســتغلال قصــر المنتــزه واســتصلاح وتعميــر منطقــة 
ــاق  ــن الاتف ــس م ــد الخام ــير البن ــي تفس ــة: »ينبغ ــت المحكم ــث قال ــم، حي ــل المقط جب
بمــا لا يهــدم خصائــص العقــد الإداري، وبمــا لا يزيــل اختصــاص مجلــس الدولــة 
بنظــر المنازعــات المتعلقــة بذلــك العقــد، إذ إن اختصــاص مجلــس الدولــة ورد فــي 
ــال  ــن الأعم ــة م ــق العام ــزام المراف ــح الت ــا من ــة، بينم ــدة عام ــي أي كقاع ــون موضوع قان
الإداريــة التــي تقــوم بهــا الســلطة التشــريعية كنــوع مــن الوصايــة علــى الســلطة التنفيذيــة 
وهــذه الأعمــال ليســت قوانيــن مــن حيــث الموضــوع، وإن كانــت تأخــذ شــكل القانــون 
ــون،  لأن العــرف جــرى علــى أن الســلطة التشــريعية تفصــح عــن إرادتهــا فــي شــكل قان
ــون، وإن  ــكام القان ــل الإداري أح ــذا العم ــف ه ــوز أن يخال ــك ألا يج ــى ذل ــب عل ويترت
ــون العــام أن  ــي القان ــررة ف ــي تصدرهــا واحــدة، إذ مــن القواعــد المق ــت الســلطة الت كان
الســلطة التــي تضــع قاعــدة عامــة لا تملــك مخالفتهــا بأعمــال فرديــة وإن كانــت تملــك 

ــة«. ــدة عام ــا كقاع تعديله

كمــا أن الجمعيــة العموميــة لقســم الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة المصــري 
)الفتــوى رقــم 160، ملــف رقــم 54/1/339 ( انتهــت إلــى عــدم جــواز اللجــوء للتحكيــم 
فــي منازعــات العقــود الإداريــة إذ بعــد أن بينــت هــذه الجمعيــة وناقشــت الطبيعــة القانونية 
للعقــد الإداري وتميــزه عــن العقــد المدنــي ومفهــوم التحكيــم وأهليــة الأشــخاص العامــة 
فــي تقريــر اللجــوء إليــه، ذهبــت إلــى أن لجــوء جهــة عامــة للقضــاء ذي الولايــة فــي نــزاع 
يتعلــق بعقــد إداري، هــو الاســتعمال الطبيعــي لحــق التقاضــي، أمــا لجوؤهــا فــي ذلــك 
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إلــى التحكيــم فهــو يفيــد الاســتعاضة عــن القضــاء بهيئــات خاصــة، وهــو تحكيــم لجهــة 
خاصــة فيمــا يتعلــق بصميــم الأداء العــام الــذي تقــوم عليــه الدولــة، ومــا يتفــرع عنهــا مــن 
أشــخاص القانــون العــام، وهــو تحكيــم لجهــة خاصــة فــي شــأن يتعلــق بتســييل المرافــق 
ــة  ــره هيئ ــك تقري ــة ولا تمل ــة عام ــه جه ــك لا تملك ــا، وكل ذل ــا وإدارته ــة وتنظيمه العام

عامــة إلا بإجــازة صريحــة وتخويــل صريــح يــرد مــن عمــل تشــريعي. 

واســتمرت الحــال كمــا هــي عليــه إلــى أن جــاء القانــون 9 لســنة 1997 لتعديــل القانــون 
27 لســنة 1994 فــي شــأن التحكيــم، حيــث أجــاز التحكيــم فــي مجــال العقــود الإداريــة، 
وقــد أدلــى القضــاء العــادي بمصــر فــي صحــة شــرط التحكيــم الــوارد فــي عقــد إداري)1(.

: التحكيم في منازعات عقود الشراكة بوجه خاص«
ً
»ثانيا

وضحنــا أنــه يشــترط لإبــرام عقــد الشــراكة وفقــاً لقانــون الشــراكة فــي دبــي، أن يكــون 
المشــروع ذا جــدوى اقتصاديــة وماليــة وفنيــة واجتماعيــة، وطالمــا كان كذلــك فســيظهر 
ــة والســرية والكتمــان إذا  مصلحــة للأفــراد فــي أن يحــاط اتفاقهــم بنــوع مــن الخصوصي
ــاً مهمــاً  ــي تعــد مطلب ــة. والت ــة معين ــة أو اقتصادي ــة أو مهني مــا تعلــق الأمــر بأســرار تجاري
للخصــوم إذا مــا أثيــر نــزاع، لــذا وحرصــاً مــن الشــارع علــى ذلــك، وفــي ضــوء القاعــدة 
التــي تنــص علــى: »عــدم جــواز اللجــوء للتحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة مــا لــم 
يكــن هنــاك نــص تشــريعي يجيــز ذلــك«، مــن هنــا حرصــت القوانيــن علــى النــص فيهــا 

علــى جــواز التحكيــم فــي عقــود الشــراكة.

ــه: ».... لا  ــى أن ــي عل ــي دب ــراكة ف ــون الش ــن قان ــادة 35 م ــت الم ــي: نص ــي دب -  ف
يجــوز النــص فــي عقــد الشــراكة علــى تســوية النزاعــات الناشــئة عنــه بالتحكيــم 
خــارج الإمــارة أو إخضــاع أي خــلاف بشــأنه أو الإجــراءات المتعلقــة بــه لأيــة 

ــدى شركات  ــع إح ــداً م ــرم عق ــد أب ــار كان ق ــلى للآث ــس الأع ــة في أن المجل ــع القضي ــص وقائ )1(    تتلخ
المقــاولات الإنجليزيــة للقيــام ببعــض الأعــمال والإنشــاءات، واتفــق الطرفــان عــلى اللجــوء 
ــر  ــة الأم ــت الشرك ــما، رفع ــزاع بينه ــدث ن ــا ح ــد، لم ــول العق ــزاع ح ــوء أي ن ــة نش ــم في حال للتحكي
لهيئــة التحكيــم المتفــق عليهــا عقــداً، وأصــدرت هــذه الهيئــة حكــمًا لمصلحــة الشركــة، فطعــن المجلــس 
الأعــلى للآثــار في هــذا الحكــم بدعــوى بطــلان أقامهــا أمــام المحاكــم المختصــة وهــي محكمة اســتئناف 
القاهــرة، وأســس المجلــس دعــواه عــلى بطــلان شرط التحكيــم الــوارد في العقــد المــرم بــين الطرفــين 
لعــدم جــواز اللجــوء للتحكيــم في العقــود الإداريــة، فرفضــت محكمــة الاســتئناف الطعــن، وقضــت 
بجــواز شرط التحكيــم. )الاســتئناف رقــم 64 لســنة 113 ق بتاريــخ 19/ 3/ 1997، مجلــة هيئــة 

ــا الدولــة، العــدد الثــاني، الســنة 41، أبريــل 1997(. قضاي
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ــر  ــارة، ويعتب ــي الإم ــة ف ــول المطبق ــن والأص ــاً للقواني ــول خلاف ــن أو أص قواني
ــق مفهــوم  ــر ملــزم«. إذاً أجــازت عــن طري أي نــص مخالــف لذلــك باطــلًا وغي

ــراكة. ــود الش ــي عق ــم ف ــوء للتحكي ــى اللج ــاق عل ــواز الاتف ــة ج المخالف

ــخ  ــم 559 لســنة 2004 الصــادر بتاري ــي فرنســا: النــص بمقتضــى المرســوم رق -  ف
ــم  ــون رق ــن القان ــادة 78 م ــه بالم ــة علي ــت المصادق ــي تم ــو 2004، والت 27 يوني
559 لســنة 2004 الصــارد بتاريــخ 9/ 12/ 2004 والمعــدل عــام 2008 قــد أجــاز 
ــة  ــات الإقليمي ــات أو الجماع ــن المحلي ــن تقني ــادة -12 1414 م ــم بالم التحكي
ومؤسســاتها علــى إجــازة اللجــوء للتحكيــم فــي عقــود المشــاركة، وهــو بمثابــة 
ــم فــي  ــدأ الســائد فــي فرنســا وهــو حظــر اللجــوء إلــى التحكي اســتثناء مــن المب
مجــال العقــود الإداريــة، فقــد نــص المرســوم ســالف الذكــر فــي الفقــرة 12 مــن 
المــادة 11 والمعدلــة بالقانــون 735 لســنة 2008 بتاريــخ 28/ 7/ 2008 علــى أنــه: 
يجــب أن يتضمــن عقــد المشــاركة وســائل تفــادي وتســوية النزاعــات، وكذلــك 
ــك -  ــرورة ذل ــت الض ــن - إذا اقتض ــها يمك ــى أساس ــون عل ــي يك ــروط الت الش

اللجــوء للتحكيــم مــع تطبيــق أحــكام القانــون الفرنســي.

ــه  ــا انتهــى إلي ــك م ــاً فــي ذل ــة الفرنســي هــذا الاســتثناء متبني ــرر مجلــس الدول ــد ق وق
ــام  ــون الع ــخاص القان ــوء أش ــر لج ــدأ حظ ــه إذا كان مب ــن أن ــة م ــوض الحكوم ــر مف تقري
إلــى التحكيــم يســتند فــي أساســه إلــى المبــادئ العامــة للقانــون، فــإن تلــك الفتــاوى قــد 
أشــارت إلــى إمكانيــة الخــروج علــى هــذه المبــادئ بموجــب نــص تشــريعي ... ولمــا كان 
قانــون التفويــض الصــادر عــام 2003 قــد أعطــى الحكومــة ســلطة ابتــداع أشــكال جديــدة 
مــن العقــود تتضمــن طرقــاً جديــدة لتفــادي وتســوية المنازعــات المتعلقــة بهــا، فــإن مــا 
ورد بالمرســوم الــذي صــدر بنــاء علــى قانــون - مــن إمكانيــة اللجــوء إلــى التحكيــم لحــل 

المنازعــات الناشــئة عــن عقــود المشــاركة لــم يتضمــن مخالفــة مبــدأ الحظــر)1(.

)1(    وقــد ذكــر مفــوض الحكومــة قائــلًا في رأيــه: »إن النظــام القانــوني الــذي تقــوم عليــه عقــود الشراكــة 
ينقســم إلى ثلاثــة محــاور/ المحــور الأول: يتعلــق باقتصاديــات الاتفاقــات )عقــود طويلــة المــدى - 
شــكل التعهــدات الماليــة( أمــا المحــور الثــاني: فيتعلــق بمــدة التنفيــذ، فهــذه العقــود تســتغرق تنفيذهــا 
مــدة طويلــة نســبياً ممــا قــد ينتــج عنــه العديــد مــن الصعوبــات التــي تحتــاج إلى تســوية ضروريــة، أمــا 
المحــور الثالــث: فيتعلــق بطــرق حــل وتفــادي المنازعــات، فيجــب أن يفتــح المجــال أمــام الأطــراف 
في هــذه العقــود لكــي يتمكنــوا مــن اللجــوء إلى وســائل منتظمــة أكثــر مرونــة مــن تلــك الموجــودة في 

القضــاء، فهــدف هــذه العقــود هــو ضــمان ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد«.
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ــا الخــاص: رغــم صراحــة النــص إلا أن الاعتقــاد الســائد فــي فرنســا أن اللجــوء  رأين
للتحكيــم يمثــل خرقــاً للقواعــد التــي اعتــاد عليهــا القضــاء الإداري هنــاك، وتبرئــة القضــاء 
الإداري لــه تؤكــد أننــا مــا زلنــا فــي مرحلــة الاســتثناء مــن القواعــد المســتقرة فــي فرنســا، 
وهــي حظــر لجــوء الشــخص العــام للتحكيــم لتســوية منازعاتــه، إلا أن المشــرع الفرنســي 
ــود  ــي العق ــة ف ــدأ الرضائي ــرام مب ــى احت ــه عل ــاً من ــود وحرص ــذه العق ــة ه ــجيعاً لطبيع تش
ــى  ــص عل ــة ون ــدة العام ــى القاع ــرج عل ــبياً خ ــة نس ــود طويل ــا لعق ــد تنفيذه ــد يمت ــي ق الت
ــوء  ــرة لج ــول فك ــى الآن بقب ــع حت ــم يقتن ــي ل ــرع الفرنس ــرى أن المش ــن ن ــتثناء. ونح اس
أشــخاص القانــون العــام للتحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، ولــذا عندمــا خــرج 
ــأن القاعــدة العامــة  ــح وتؤكــد ب ــة تتي علــى القاعــدة خــرج عليهــا باســتثناء بطريقــة ملتوي

هــي حظــر اللجــوء إليــه.
ــد  ــع عق ــه: »يخض ــى أن ــراكة عل ــون الش ــن قان ــادة 35 م ــت الم ــر: نص ــي مص -  ف
المشــاركة لأحــكام القانــون المصــري، ويقــع باطــلًا كل اتفــاق يخالــف ذلــك، 
ــا لشــؤون المشــاركة الاتفــاق علــى تســوية  ــة العلي ويجــوز وبعــد موافقــة اللجن
المنازعــات الناشــئة عــن عقــود المشــاركة بطريــق التحكيــم، أو غيــره مــن 
ــي  ــه ف ــق علي ــا يتف ــاً لم ــك طبق ــة، وذل ــر القضائي ــات غي ــوية المنازع ــائل تس وس

عقــد المشــاركة«.
يلاحــظ أنــه رغــم صــدور القانــون 7 لســنة 2007 بتعديــل المــادة الأولــى مــن قانــون 
التحكيــم رقــم 27 لســنة 1994 ليصبــح مــن حــق أشــخاص القانــون العــام اللجــوء للتحكيــم 
لتســوية منازعــات العقــود الإداريــة، إلا أن المشــرع كان حريصــاً فــي النــص فــي قانــون 
المشــاركة رقــم 67 لســنة 2010 علــى النــص علــى التحكيــم كواحــد مــن الآليــات التــي 
يجــوز لجهــة الإدارة أو أي شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام اللجــوء اليهــا لتســوية تلــك 
ــد نــص علــى  ــه ق ــون المشــاركة المصــري نجــد أن ــه بالنظــر لنصــوص قان المنازعــات، إلا أن
شــروط يتعيــن مراعاتهــا عنــد اللجــوء إلــى التحكيــم فــي عقــود المشــاركة تتمثــل فــي الآتــي:
ــبة للأشــخاص  أ-  ضــرورة موافقــة الوزيــر المختــص أو مــن يقــوم مقامــه بالنس
الاعتباريــة العامــة علــى اللجــوء إلــى التحكيــم )بطيــخ، 2013(، ولكــن مــا 
ــم  ــر المختــص علــى العقــد المتضمــن شــرط التحكي ــم يوقــع الوزي الحــل إذا ل
بالموافقــة عليــه؟ لا يبطــل شــرط التحكيــم ويجــوز اللجــوء للتحكيــم)1( حيــث 

)1(    ففــي قضيــة شركــة ماليكــورب؛ قامــت الهيئــة المصريــة العامــة للطــيران المــدني بالإعــلان عــن مناقصــة 
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انتهــى مركــز  القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي فــي الحكــم الصادر 
منــه بجلســة 20/ 7/ 2006 فــي القضيــة التحكيميــة رقــم 464 لســنة 2006، مجلة 
ــا  ــي: »أن م ــرر الآت ــن ق ــي العــدد العاشــر مــن ســبتمبر 2007 حي ــم العرب التحكي
نــص عليــه المشــرع فــي المــادة الأولــى مــن القانــون 27 لســنة 1994 مــن ضــرورة 
موافقــة الوزيــر المختــص علــى شــرط التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة 
هــو إجــراء يقــع اســتيفاؤه علــى عاتــق الجهــة الإداريــة وحدهــا وليــس للمتعاقــد 
معهــا أي دور فيــه، إذ لا يتصــور أن يكــون للمتعاقــد دور فــي ذلــك لا ســيما إذا ما 
ورد شــرط التحكيــم فــي العقــد الإداري ذاتــه أو أحــد مرفقاتــه، فالخطــاب فــي 
هــذا الشــأن موجــه لجهــة الإدارة وليــس للمتعاقــد معهــا باعتبــار أنهــا المهيمنــة 
ــي  ــى التحقــق مــن صحــة الإجــراءات الت ــد والقائمــة عل ــى إجــراءات التعاق عل
تتــم بمنــأى عــن إرادة المتعاقــد معهــا، ولا يمكــن - والحــال كذلــك - ترتيــب 
ــى  ــص عل ــر المخت ــة الوزي ــى موافق ــول عل ــدد الحص ــى ع ــزاء عل ــلان كج البط
ــه  ــن خطئ ــتفادة م ــئ الاس ــرف المخط ــة الط ــي مكن ــم، وإلا كان ف ــرط التحكي ش
علــى حســاب الطــرف الآخــر، وهــو أمــر لا يمكــن القــول بــه ويتنافــى مــع أبســط 
ــون  ــلان لا يك ــي البط ــل ف ــن أن الأص ــلًا ع ــذا فض ــة، ه ــادئ العدال ــد ومب قواع

عالميــة لإنشــاء وإدارة واســتغلال مطــار رأس ســدر وفقــاً لنظــام البــوت BOT، لفــترة معينــة تتــم 
بعدهــا إعــادة المطــار للدولــة وتقدمــت شركــة ماليكــورب ليمتــد بعطائهــا والمتضمــن أن رأســمالها يبلــغ 
100 مليــون جنيــه إســترليني بــما حمــل الهيئــة عــلى تزكيــه عطائهــا، وبتاريــخ 4 نوفمــر عــام 2000 تــم 
توقيــع اتفاقيــة الامتيــاز لإنشــاء وتشــغيل واســتغلال المطــار بــين الهيئــة المصريــة العامــة للطــيران المــدني 
وشركــة ماليكــورب ليمتــد بنظــام BOT وقــد نــص البنــد رقــم 3-3-21 مــن العقــد المــرم بينهــما عــلى 
ــاً تتــم تســويته عــن طريــق التحكيــم التجــاري الــدولي  أنــه: »في حــال قيــام أي نــزاع يتعــذر حلــه ودي
ــخ  ــارية في تاري ــد الس ــاً للقواع ــدولي طبق ــاري ال ــم التج ــي للتحكي ــرة الإقليم ــز القاه ــطة مرك بواس
ــم  ــون التحكي ــم في القاهــرة، وقان ــي ملــزم، ويجــري التحكي ــاز، وذلــك الحكــم قــرار نهائ عقــد الامتي
هــو القانــون المــصري«. وبتاريــخ 17 ينايــر 2001 تقدمــت شركــة ماليكــورب بطلــب لتأســيس 
شركــة مســاهمة مصريــة لإنشــاء وتشــغيل وإدارة المطــار تنفيــذاً لأحــكام البنــد 23 -21- 6 مــن العقــد 
المذكــور، فقوبــل طلبهــا بالرفــض مــن الجهــات الأمنيــة المختصــة، وقــد تكشــف لوزيــر الطــيران المــدني 
حينهــا أن الشركــة قــد أدخلــت الغــش المتمثــل في عــدم المقــدرة الماليــة، والتــي كانــت وقــت التعاقــد لا 
تتعــدى جنيهــين إســترلينيين، فضــلًا عــما شــاب التعاقــد مــن أخطــاء جســيمة مــن جانــب القائمــين عــلى 
إســنادها، وتــم اتخــاذ إجــراءات الفســخ ومصــادرة التأمــين، فقامــت الشركــة برفــع دعــوى تحكيميــة 
ــين  ــم لح ــراءات التحكي ــف إج ــتعجلة بوق ــوى مس ــيران دع ــر الط ــام وزي ــص، فأق ــز المخت ــام المرك أم
ــاً  ــور تأسيس ــد المذك ــوارد في العق ــم ال ــلان شرط التحكي ــل ببط ــي المتمث ــب الموضوع ــل في الطل الفص

عــلى عــدم موافقــة الوزيــر المختــص، وقــد كان الرفــض للأســباب عاليــه.

المبحث الثالث: الآليات القانونية المستحدثة لتسوية المنازعات
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ــم يرتــب المشــرع علــى مخالفــة المــادة 1 البطــلان كجــزاء علــى  إلا بنــص، ول
عــدم الحصــول علــى موافقــة الوزيــر المختــص علــى شــرط التحكيــم، وإن 
كان مــا يمكــن إعمالــه فــي هــذه الحالــة هــو إعمــال قواعــد المســؤولية التأديبيــة 
)الإداريــة( فــي شــأن مــن يثبــت مســؤوليته عــن عــدم اســتيفاء ذلــك الإجــراء مــن 

العامليــن بالجهــة الإداريــة )الهيئــة المحتكــم ضدهــا(«.

ب-  لا يجــوز للوزيــر أو مــن يتولــى اختصاصــه بالنســبة للأشــخاص الاعتباريــة 
العامــة التفويــض فــي ممارســة اختصاصــه بالموافقــة علــى التحكيــم فــي العقــود 

ــة. الإداري

ت-  ضــرورة أخــذ إدارة الفتــوى المختصــة عنــد إبــرام عقــد المشــاركة الــذي يتضمــن 
شــرطاً أو مشــاركة تحكيــم.

ث-  ضــرورة التــزام كل مــن طرفــي عقــد المشــاركة بالاســتمرار فــي تنفيــذ التزاماتــه 
ــئة  ــات الناش ــوية المنازع ــم لتس ــى التحكي ــوء إل ــم اللج ــد رغ ــن العق ــئة ع الناش

بينهمــا.

الإطار القانوني لنطاق التحكيم في عقود المشاركة

يتحدد النطاق من خلال نقطتين هامتين )عطا الله، 2010( )طاجن، 2010(:

الأولى:  أن التحكيــم فــي منازعــات عقــود المشــاركة منصــب فقــط علــى مــا تتمخــض 
عنــه هــذه العقــود مــن حقــوق ماليــة تقبــل الصلــح والتصــرف، دون أن تمتــد 
ــن  ــال ع ــة للانفص ــة القابل ــة الفردي ــرارات الإداري ــروعية الق ــص مش ــى فح إل
العقــد: ممــا يعنــي أنــه لا يجــوز للمحكــم التعــرض لفحــص مشــروعية تلــك 
القــرارات، بــل يظــل واجبــاً عليــه أن يكــون نطــاق عملــه محصــوراً دائمــاً فــي 
إطــار المســائل التعاقديــة، أمــا مســائل المشــروعية فتدخــل فــي الاختصــاص 
الأصيــل للقضــاء الإداري يباشــرها مــن خــلال دعــوى الإلغــاء، والتــي ترتبــط 

فــي الواقــع ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ المشــروعية.

وفــي هــذا المعنــى يقــول الفقيــه )VEDEL(: »إذا كانــت المنازعــات المتعلقــة بالعقــود 
ــر ذات قيمــة دســتورية، فــإن الأمــر علــى خــلاف  ــة، لا تعتب ــة وبالمســؤولية الإداري الإداري
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ذلــك بالنســبة للمنازعــات المتعلقــة بإلغــاء القــرارات الإداريــة وتعديلهــا، فهــذه المنازعات 
لا يمكــن للمشــرع العــادي إخراجهــا مــن اختصــاص القضــاء الإداري، وعقــد الاختصــاص 
بشــأنها للقاضــي العــادي«. وهــو مــا تؤكــده المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا الصــادر 
بتاريــخ 26 أكتوبــر 2000 بــأن )عطــا اللــه، 2010(: »قاضــي المشــروعية هــو القاضــي 
الطبيعــي للفصــل فــي المنازعــات وشــؤونها، ولا يجــوز حجبــه دســتورياً عــن نظرهــا، كمــا 
لا يجــوز ترتيــب عوائــق عــن نظــره إياهــا، كمــا لا يكــون مقبــولاً ترتيــب عوائــق عــن نظــره 
إياهــا إلا فــي الحــدود المقــررة لتنظيــم حــق التقاضــي، وبمــا لا يخــل بــأي مــن الاختصــاص 
ــي يتعــرض لحســم  ــم أســلوب رضائ الدســتورية المقــررة لقاضــي المشــروعية«. فالتحكي
ــه مــع حــق التقاضــي بدعــوى الإلغــاء،  منازعــات عقــود المشــاركة ويتعــارض فــي طبيعت
ــق  ــام، والمتعل ــام الع ــة بالنظ ــوق المتعلق ــن الحق ــو م ــذي ه ــة ال ــم الإداري ــق المحاك وح
ــن  ــادي، فم ــاء الع ــي القض ــأنه ف ــم بش ــأنه ـ ولا التحكي ــح بش ــوز الصل ــام لا يج ــام الع بالنظ
بــاب أولــى لا يجــوز التحكيــم فــي المســائل المتعلقــة بالقضــاء الإداري والمتعلقــة بــه)1(، 

ــاً مطلقــاً. وبالتالــي لا يجــوز التنــازل عنــه، وإلا كان تنــازلاً باطــلًا بطلان

الخلاصــة: أن نطــاق التحكيــم الحقــوق الماليــة التــي تقبــل التصــرف والصلــح لعقــد 
المشــاركة فــي حيــن أن إطــار عمــل دعــوى الإلغــاء فــرض مشــروعية القــرارات الإداريــة 
ــد أن  ــم، ولا ب ــلًا للتحكي ــون مح ــح أن تك ــد، ولا تصل ــذا العق ــن ه ــال ع ــة للانفص القابل

نشــير ونميــز بيــن نوعيــن مــن القــرارات )بــركات، 2015(:

ــي تتخذهــا جهــة الإدارة بوصفهــا متعاقــد: ويجــوز  ــوع الأول: القــرارات الت -  الن
ــذاً لبنــود العقــد ومســتندة  للمحكــم نظــر مشــروعيتها، ذلــك لأنهــا متخــذة تنفي
لنصوصــه واتفــاق أطرافــه، وطالمــا أن المنازعــة لا تتعلــق بالنظــام العــام، ومــن 

)1(    نصــت المــادة 203 فقــرة 4 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة عــلى أنــه: »....  4 - ولا يجــوز التحكيــم في 
المســائل التـــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، ولا يصــح الاتفــاق عــلى التحكيــم إلا ممــن لــه أهليــة التــصرف 
في الحــق محــل النــزاع«. فلقــد اســتقرت أحــكام محكمــة التمييــز في إمــارة دبي عــلى أنــه: »المقــرر أنــه 
لا يجــوز الصلــح في المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن مقتــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 203 
مــن قانـــون الإجـــراءات المدنيــة أنــه لا يجـــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح لما كان 
ذلــك وكانــت المــادة 3 مــن القانــون رقــم 13 لســنة 2008 بشــأن تنظيــم التســجيل العقــاري المبدئــي في 
إمــارة دبي مــن القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام فــلا يجــوز أن يــرد الصلــح عليهــا، وبالتــالي لا يصــح 
أن تكــون موضوعــاً للتحكيــم - ممــا لازمــه - أن شرط التحكيــم الــوارد في العقــد لا يمتــد أثــره إلى 
الدعــوى ولا يجــوز للشركــة المطعــون ضدهــا التمســك بــه«. »حكــم محكمــة التمييــز - دبي بتاريــخ 

2011-12-04 في الطعــن رقــم 2010 / 249 طعــن عقــاري«.
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ثــم يجــوز لــه التعــرض لهــا.

-  النــوع الثانــي: القــرارات التــي تتخذهــا الإدارة أثنــاء تنفيــذ العقــد بوصفهــا 
ســلطة عامــة: فــلا يجــوز للمحكــم التعــرض لفحــص مشــروعيتها، حتــى ولــو 
لــم يهــدف إلــى إلغائهــا، وذلــك لتعلــق تلــك القــرارات بأوضــاع إداريــة تخضــع 
ــح لا إدارة الأطــراف واتفاقهــم، ولذلــك ينعقــد الاختصــاص  ــن واللوائ للقواني

ــم. ــي لا للمحك ــا للقاض بنظره

ــوص  ــه بنص ــوص علي ــاً للمنص ــاء وفق ــة القض ــم لرقاب ــم التحكي ــع حك الثانية:  يخض
ــالات  ــدد ح ــذي ح ــون ال ــو القان ــة: وه ــة والتجاري ــراءات المدني ــون الإج قان
البطــلان المتعلقــة بالتحكيــم واتفاقــه وبخصومــة التحكيــم أو تضمنــه مــا 

ــر. ــي مص ــام ف ــام الع ــف النظ يخال

المفاوضات والتوفيق

: ماهية المفاوضات في عقود الشراكة وأهميتها«
ً
»أولا

1.  ماهيــة المفاوضــات فــي عقــود الشــراكة: هــي المناقشــات وتبادل وجهــات النظر 
بيــن الأطــراف المتعاقــدة حــول موضــوع أو تصــور مشــترك لبنــود عقــد يرغبــون 
فــي إبرامــه، بقصــد التوصــل إلــى أفضــل اتفــاق عقــدي لصياغــة العلاقــات 
ــا  ــه بأنه ــض الفق ــا بع ــذا عرفه ــم، ول ــكل منه ــات ل ــوق والالتزام ــد الحق وتحدي
)مصطفــى، 1991(: عمليــة تجميــع وجهــات نظــر مختلفــة للتوصــل إلــى اتفــاق 
مشــترك. وعرفهــا الآخــر )الدعبيــس، 2009( بأنهــا: حــوار بيــن طرفيــن أو أكثــر 
حــول موضــوع معيــن بهــدف الوصــول إلــى اتفــاق بيــن المتفاوضيــن بمــا يحقــق 
ــي، 1994(:  ــي )الأهوان ــة. أو ه ــة الممكن ــورة اللازم ــم بالص ــة كل منه مصلح
»تبــادل الاقتراحــات والمســاومات أو المكاتبــات والتقاريــر والدراســات الفنية، 
بــل والاستشــارات القانونيــة التــي يتبادلهــا الأطــراف ليكــون كل منهــم علــى بينــة 
مــن أفضــل الأشــكال القانونيــة التــي تحقــق مصلحــة الأطــراف، وللتعــرف إلــى 
مــا يفرضــه الاتفــاق مــن حقــوق والتزامــات للأطــراف«. وفــي ضــوء عاليــه مــن 

التعريفــات يتضــح أن للتفــاوض عناصــر أساســية تتمثــل فــي الآتــي:
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-  المفاوضــات عمليــة اتصــال تتفاعــل فيهــا وجهــات نظــر متبادلــة: أي تبــادل الآراء 
والمقترحــات بيــن الأطــراف شــفاهة أو بمذكــرات مكتوبــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 
ــر  ــه )ميس ــال عن ــيط يق ــطة وس ــرة أو بواس ــي، مباش ــري أو علن ــكل س ــرة بش مباش
التفــاوض( لتقريــب وجهــات النظــر دون أن يقــدم حلــولاً أو آراء موضوعيــة بشــأن 

ــخ، 2010(: ــوي عنصرين)بطي ــاوض يح ــة، فالتف ــائل المعروض المس

تبادل وجهات النظر حول موضوع التفاوض. أ- 

المتبادلــة حــول  ب-  تفاعــل الأطــراف تجــاه الآراء والمقترحــات والتصــورات 
المســائل موضــوع المفاوضــات عــن طريــق المناقشــات والمباحثــات للأفــكار 
والحجــج المطروحــة مــن هــذا الطــرف أو ذاك، فعمليــة الاتصــال فــي التفــاوض 
ــن  ــماعها م ــر وس ــات النظ ــرح لوجه ــى ط ــر عل ــدة تقتص ــة جام ــت إذاً عملي ليس
الطــرف الآخــر، وإنمــا هــي عمليــة حيــة ومعقــدة تتفاعــل داخلهــا وجهــات 
ــر إجــراءات طويلــة تتخللهــا نقاشــات وجــدل ومســاومات  ــة عب النظــر المتبادل
وتنــازلات وتكتيــكات واســتراتيجيات تجــرى كلهــا فــي جــو تحكمــه متغيــرات 

ــركات، 2015(. ــر مختلفة)ب ــل تأثي وعوام

-  تحديــد موضــوع التفــاوض تحديــداً نافيــاً لــكل جهالــة أو لبــس: فيلــزم تحديــد 
موضــوع التفــاوض بدقــة باعتبــاره ركيــزة الاتصــال وأساســه، وبيــان جميــع 
النقــاط الجوهريــة التــي يجــب إثارتهــا لاتخــاذ قــرار فــي شــأنها، وذلــك ضروري 

ــن. ومهــم للتحكــم فــي مســار المناقشــات وحصرهــا فــي نطــاق معي

-  قصــد التوصــل إلــى اتفــاق مشــترك حــول موضــوع التفاوض)بطيــخ، 2010(: 
ــخاص  ــدى أش ــره ل ــب توف ــذي يج ــة ال ــن الني ــدأ حس ــات مب ــد تطبيق ــو أح وه
التفــاوض، وهــو مــا يعبــر عنــه بجديــة المفاوضــات، فهــو يكشــف مــدى 
رغبــة المتفاوضيــن فــي التفــاوض ويرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتحقيــق النتيجــة مــن 
المفاوضــات، لأنــه حــال دعــم توافــر الرغبــة فــي التفــاوض فســيكون الأطــراف 
ــتهلاكاً  ــتكون اس ــج، وس ــق نتائ ــن يحق ــدٍ ول ــر مج ــاوض غي ــن، والتف ــر جادي غي
للوقــت أو لتحيــن الفرصــة أو للدعايــة الخارجيــة، فمثــل تلــك الحــالات لا تعــد 

ــاً. ــاً خارجي تفاوض

2.  أهميــة المفاوضــات فــي عقــود الشــراكة )عطــا اللــه، 2010(: المفاوضــات مــن 
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أفضــل الوســائل للتمهيــد لإبــرام عقــود الشــراكة، ومــن أفضــل الوســائل لتســوية 
المنازعــات التــي تنشــأ عنهــا، للأســباب التاليــة:

-  الاقتصــاد فــي الوقــت والتكاليــف )بطيــخ، 2013(: فهــي لا تتطلــب اتبــاع 
ــوى  ــع الدع ــم، كرف ــاء أو التحكي ــام القض ــع أم ــي تتب ــل الت ــة مث ــراءات معين إج
وإجــراء المرافعــات الشــفوية والمكتوبــة، والاســتعانة بمحــام ومــا يتطلبــه 
ذلــك مــن نفقــات باهظــة التكاليــف ووقــت وجهــد وخلافــه، وفــي النهايــة أحــد 
الطرفيــن رابــح والآخــر خاســر، وقــد يفشــل المشــروع بســبب حكــم القضــاء أو 

المحكمــة إن حكــم بالفســخ أو التعويــض.

-  ســيادة روح الــود والثقــة المتبادلــة بيــن الأطــراف: المفاوضــات وســيلة وديــة 
لحســم المنازعــات لا يشــعر فيهــا الأطــراف بــروح العــداء أو الخصومــة فيمــا بينهم، 
كمــا هــي الحــال فــي التقاضــي أمــام المحاكــم، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً علــى 
ــة بيــن الأطــراف، فيكــون الحــل بالتراضــي لا بحكــم القاضــي، لأن  العلاقــة الودي

ــم. ــة بإرادته ــه الإلزامي ــب قوت ــه، واكتس ــي صنع ــتركوا ف ــاً اش ــراف جميع الأط

-  الســرية )طاجــن، 2010(: إن أراد الأطــراف لخصوصياتهــم الســرية، فســتكون 
المفاوضــات الوســيلة الفضلــى لحــل النــزاع هــي المفاوضــات، حيــث يواجــه 
ــة،  ــة والداخلي ــوط الخارجي ــن الضغ ــداً ع ــادئ بعي ــو ه ــي ج ــكلة ف ــراف المش الأط
بشــكل يضمــن لهــم القــدرة علــى طــرح الآراء والمقترحــات وتقديــم التنــازلات، 
دون خشــية أو رهبــة أو توجــس، ممــا يســاعد علــى وضــع الحلــول المناســبة بشــكل 
يرضــي الطرفيــن. وحفاظــاً علــى ســرية المفاوضــات نــص قانــون الشــراكة فــي دبــي 
بمادتــه 16 علــى أنــه: »يجــوز للشــريك المؤهــل أن يشــترط علــى الجهــة الحكوميــة 
ــة  ــة المتعلق ــة أو المالي ــه الاقتصادي ــة بتوقعات ــات الخاص ــاء البيان ــر أو إفش ــدم نش ع

ــى ســريتها«. ــذي يكــون محــلًا للشــراكة، وذلــك حفاظــاً عل بالمشــروع ال

المفاوضــات  تحظــى   :)2015 )بــركات،  للمفاوضــات  الوقائــي  -  الــدور 
العقديــة بأهميــة بالغــة مــن الناحيــة القانونيــة، فهــي تلعــب دوراً وقائيــاً بالنســبة 
ــد  ــر يح ــات أم ــة المفاوض ــن إدارة عملي ــا أن حس ــد، كم ــرام العق ــة إب لمرحل
مــن المنازعــات فــي المســتقبل، لــذا يبــدو صحيحــاً مــا يــراه البعــض: »إنهــاء 
ــر مــن إنهــاء العقــد«، ذلــك أن إنهــاء التفــاوض ســلبياً يتفــادى  التفــاوض خي
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ــر منازعــات تضــر بأطرافــه، وإذا قيــل إن المفاوضــات  ــرام عقــد معيــب يثي إب
ــذت  ــا إذا اتخ ــة م ــي حال ــك ف ــزاع، وذل ــوية الن ــى تس ــا إل ــي بذاته ــد لا تنته ق
ــى إعاقتهــا أو  ــؤدي إل ــد ت ــة ومتشــددة، ق الأطــراف المتفاوضــة مواقــف صلب
وقفهــا أو تأجيلهــا أو العــودة مــرة أخــرى إلــى نقطــة الصفــر، إلا أن مثــل هــذا 
القــول لا يقلــل فــي واقــع الأمــر مــن أهميتهــا، فهــي تقــوم بــدور إيجابــي يدفــع 

الأطــراف إلــى وســيلة لتفــادي نــزاع محتمــل.

: طبيعة المفاوضات التي تتم قبل وبعد إبرام عقود المشاركة«
ً
»ثانيا

ــد العــال، 2008(  ــرام عقــد الشــراكة )عب ــل إب ــم قب ــي تت 1.  طبيعــة المفاوضــات الت
ــة  ــد بطريق ــود العق ــى لبن ــة المثل ــول للصيغ ــدف للوص ــوقي، 1995(: ته )الدس
ترضــي أطرافــه، وهــي تشــكل أهميــة قصــوى بالنســبة لمشــروعات البنيــة 
الأساســية والمرافــق العامــة والخدمــات موضــوع عقــود المشــاركة، نظــراً 
لضخامتهــا وكثــرة تشــعبها وبنودهــا الكثيــرة وطــول مــدة تنفيذهــا حــال كونهــا 
عقــوداً مركبــة تتضمــن عقــوداً كثيــرة بداخلهــا، وبالتالــي: هــي تتضمــن مخاطــر 
اقتصاديــة شــديدة لأطرافهــا، فالتقــدم التكنولوجــي لوســائل الاتصــال والدعايــة 
أدى فــي خصــوص تلــك المشــروعات إلــى تزايــد عــدد الصفقــات التــي يمكــن 
ــدة،  ــورة متزاي ــا بص ــم به ــي تت ــاليب الت ــور الأس ــا، وتط ــاع نطاقه ــا واتس عقده
وعلــى نحــو يتســم بالســرعة والتشــابك والتعقيــد، ممــا جعــل العقــد يمتــد فــي 
بعضهــا لســنوات تســتغرق فــي الدخــول فــي مفاوضــات معقــدة وشــاقة فــي كافــة 
ــب  ــي الجوان ــن ف ــن المتخصصي ــاً م ــم فريق ــث يض ــوده، حي ــد وبن ــي العق نواح
ــه،  ــي ذات ــد ف ــاول فكــرة العق ــث يتن ــة للعقــد، بحي ــة والقانوني ــة والفني الاقتصادي
ــى  ــة إل ــدى الحاج ــه وم ــادر تمويل ــة ومص ــة والاقتصادي ــه الفني ــدى متطلبات وم
شــركاء آخريــن، فضــلًا عــن تقديــر المخاطــر الماليــة والفنيــة لهــذا العقــد 
وموازنــة المصالــح المرتبطــة بــه. ولقــد نــص قانــون الشــراكة فــي دبــي بمادتــه 
16 علــى أنــه: »يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تعقــد اجتماعــات ولقــاءات تمهيديــة 
مــع الشــركاء المؤهليــن لمناقشــة الأمــور المتعلقــة بمواصفــات المشــروع 

ــه«)1(. ــة ب ــائل المتعلق ــن المس ــا م ــر ه ــة وغي ــروطه التمهيدي وش
)1(    ولقــد نــص قانــون الشراكــة المــصري عــلى مــا يســمى بالحــوار التنافــي أو التفــاوضي بــين الإدارة 
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ــا  ــخ، 2013(، )عط ــراكة )بطي ــد الش ــرام عق ــد إب ــم بع ــي تت ــات الت ــة المفاوض 2.  طبيع
اللــه، 2010(: وهــي تتعلــق بمــا يكتنــف تنفيــذ العقــد مــن غمــوض أو مشــاكل 
وعقبــات تتطلــب التدخــل لإيجــاد الحــل الملائــم، كمــا أحيانــاً يتــم التفاوض بشــأن 
تجديــد العقــد لمــدد أخــرى أو لمــدة مماثلــة، أو تعديــل بعــض بنــوده. يلاحــظ: أن 
عقــد المشــاركة ذاتــه يتضمــن بنــوداً تعالــج عمليــة الظــرف الطــارئ بحيــث تســمح 
للطرفيــن بتعديلــه وفقــاً لإرادتهمــا، وهــو مــا يعــرف عــادة بشــرط الظــروف الطارئــة 
CLAUSE DE DURETE OU DE HARDSHIP، والفــرض الــذي يقــوم عليــه هــذا 

البنــد، أن العقــد تــم وفقــاً لشــروط واضحــة وظــروف اقتصاديــة واضحــة ثــم تغيــرت 
الظــروف كارتفــاع مفاجــئ فــي الأســعار العالميــة للمــواد الخــام، بمــا يــؤدي إلــى 
ــة  ــارة فادح ــبب خس ــد، ويس ــراف العق ــي لأط ــادي والمال ــوازن الاقتص ــلال الت اخت
ــأن  ــاوض بش ــه بالتف ــد طرفي ــى أح ــاً عل ــي التزام ــرط يلق ــذا الش ــه. فه ــد أطراف لأح
تعديــل العقــد ومراجعــة التزاماتــه لإعــادة التــوازن الاقتصــادي إلــى العلاقــة بينهمــا، 
بحيــث يصبــح العقــد متلازمــاً مــع الظــروف الاقتصاديــة الجديــدة. وقــد حــدد 
قانــون الشــراكة فــي دبــي بنــداً خاصــاً لمعالجــة بنــد الظــروف الطارئــة، فنــص فــي 
ــراكة  ــد الش ــل عق ــوز تعدي ــه: »يج ــى أن ــة عل ــروف الطارئ ــد الظ ــت بن ــه 31 تح مادت
ــدد  ــة، وتح ــروف الطارئ ــي الظ ــه ف ــا في ــوص عليه ــد المنص ــس والقواع ــاً للأس وفق
القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لهــذا القانــون ضوابــط الظــروف الطارئــة وصــرف 

ــه«. ــراكة وضوابط ــد الش ــى عق ــل عل ــة التعدي ــريك، وكيفي ــات للش التعويض

: عناصر نجاح المفاوضات في عقود الشراكة
ً
ثالثا

-  ضــرورة توافــر الإرادة الحقيقيــة لــدى الأطــراف المتفاوضيــن )عطــا اللــه، 
2010(: بحيــث يكــون لديهــم نيــة لحســم النــزاع وإنهائــه خــلال المفاوضــات، 

لا أن تتخــذ المفاوضــات وســيلة للتســويف والمماطلــة وكســب الوقــت.
ــروف  ــة الظ ــر بكاف ــرف الآخ ــم كل ط ــث يُعل ــرية: بحي ــلام والس ــزام بالإع -  الالت
المحيطــة بموضــوع التفــاوض، وأن يدلــي ببيانــات صحيحــة لا يشــوبها كــذب 

أو تضليــل.

ــون الشراكــة  ــة غــير الملزمــة للمســتثمرين. كــما نــص قان ــة والمالي والمســتثمر حــول العطــاءات الفني
الفرنــي عــلى أن جهــة الإدارة تلتــزم بإجــراء مفاوضــات مــع كل متنافــس عــلى حــدة، وذلــك حــول 

المســائل الفنيــة والقانونيــة والماليــة أو أي جوانــب عقــد المشــاركة للوصــول لصيغــة المثــلى.



225

-  حســن النيــة فــي إبــرام المفاوضــات )بــركات، 2015(: بالامتنــاع عــن تكتيــكات 
أثنــاء  التهديــد  اســتخدام  أو  حقيقيــة،  غيــر  معلومــات  إعطــاء  أو  التضليــل، 
المفاوضــات، واختيــار الأســلوب المهــذب أثنــاء التفــاوض، والإصغــاء بصبــر 
وعقــل مفتــوح، واســتيعاب تفاصيــل الموضوعــات الجوهريــة، والعمــل علــى 

ــات. ــة المفاوض ــه عملي ــي تواج ــاب الت ــل الصع تذلي

ــن  ــوع م ــق ن ــث يتحق ــركات، 2015(: بحي ــاوض )ب ــي التف ــاءة ف ــارة والكف -  المه
ــح كل  ــى يصب ــة، حت ــراف المتفاوض ــة للأط ــح المتعارض ــن المصال ــوازن بي الت
منهمــا رابحــاً، ويكــون كلا الطرفيــن علــى مهــارة وعلــم ودرايــة بلغــة التفــاوض، 
ــون  ــر، ويك ــرف الآخ ــة للط ــتهدفة كامل ــة المس ــال المعلوم ــى إيص ــدرة عل والق

ــه. ــاوض علي ــم التف ــذي يت ــوع ال ــرة بالموض ــة كبي ــى دراي عل

الوساطة والتوفيق

أولاً:  ماهيــة الوســاطة )بطيــخ، 2013(: الوســاطة والتوفيــق مصطلحــان مترادفــان 
يكمــل كل منهمــا الآخــر، بحيــث يتطلــب التوفيــق بيــن أمريــن متعارضيــن، 
والوصــول إلــى حــل نــزاع معيــن بيــن متخاصميــن، ضــرورة أن يكــون هنــاك 
ــي  ــرضٍ أو توفيق ــل م ــى ح ــول إل ــر والوص ــات النظ ــب وجه ــيط لتقري وس
بيــن الأطــراف؛ فالوســاطة هــي أداة وأســاس التوفيــق، والتوفيــق نتيجــة 
لهــا. ولــذا قيــل إن التوفيــق أحــد أشــكال الوســاطة القانونيــة التــي يتضمنهــا 
القانــون لتســوية المنازعــات وديــاً مــن خــلال تقريــب وجهــات النظــر 
المتعارضــة، ويكــون اللجــوء إليهــا اختياريــاً أو إجباريــاً حســبما ينــص 
ــزاع  ــراف الن ــا أط ــوم بموجبه ــة يق ــة إجرائي ــق عملي ــون. فالتوفي ــه القان علي
ــة  ــاعدتهم بطريق ــيط( لمس ــة )وس ــر أو لجن ــن الغي ــخص م ــتعانة بش بالاس
محايــدة ومســتقلة ودون فــرض رأي أو قــرار ملــزم علــى الوصــول لتســوية 
وديــة للنــزاع القائــم بينهمــا، ســواء كان النــزاع ناشــئاً عــن عقــد أو اتفــاق أو 

ــرى. ــة أخ ــة قانوني أي علاق

ونجــاح التوفيــق والوســاطة رهيــن بمــدى الاســتعداد الــذي يمكــن أن تبديــه الأطــراف 
المتنازعــة فــي التفــاوض والتصالــح وتســهيل تســوية النــزاع، واســتيعابهم لجــدوى هــذه العدالــة 
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اللينــة والفعالــة، والتــي لا تتطلــب أي شــكلية علــى رضــا الطرفيــن، فالتوفيــق أو الوســاطة تتطلــب 
ــركات، 2015(:  ــه، 2010( )ب ــا الل ــي )عط الآت

الرضا: فاللجوء إليها يتطلب اتفاق ورضا الطرفين.  -

-  الســرية: التفــاوض والتفاهــم يتــم فــي جــوٍّ مــن الســرية، وهــو مــن أهــم بواعــث 
ــات. ــل المنازع ــة لح ــائل بديل ــى وس ــوء إل اللج

-  الســرعة والمرونــة: همــا حــل اختيــاري غيــر إلزامــي للأطــراف، والوســيط غيــر 
ملــزم فيــه باتبــاع حــل معيــن أو إجــراء معيــن مــا دام الغــرض إيصــال الخصــوم 

ــه. إلــى الحــل الــذي يرغبــون في

يحتاجان  فلا  التحكيم،  ومن  النظامي  القضاء  من  كلفة  أقل  الكُلفة:  -  انخفاض 
لوقت لدراسة المراكز القانونية للأطراف، ولا لكثرة الاستدعاءات والخبرات 

والإجراءات القضائية، وفي حال فشلهما فإجراءاته غير مكلفة.

ــق  ــي التوفي ــل تعط ــا عوام ــر: كله ــة والصب ــاد والنزاه ــاءة والحي ــة والكف -  الأهلي
قــوة. والوســاطة 

والمحلــي  الاتحــادي  الإماراتــي  القانــون  فــي  للتوفيــق  القانونــي  ثانياً:  التنظيــم 
التوفيــق)1(:  طريــق  عــن  النــزاع  حــل  علــى  الإماراتــي  الشــارع  وحــرص 
حــرص الشــارع الإماراتــي علــى تبنــي التوفيــق فــي جميــع المنازعــات، فأنشــأ 
بالقانــون الاتحــادي )26( لســنة 1999م لجــان التوفيــق والمصالحــة بالمحاكــم 
الاتحاديــة، وصــدر النظــام الأساســي لمركــز دبــي للتحكيــم الدولــي )2004( 
ــم  ــون تنظي ــدر قان ــات، وص ــل المنازع ــائله لح ــن وس ــن بي ــا م ــى أنه ــص عل فن
ــة لحســم المنازعــات  ــر آلي ــه يوف ــى أن ــي )1997( عل ــة تجــارة وصناعــة دب غرف
التجاريــة عــن طريــق الإشــراف علــى عمليتــي التوفيــق والتحكيــم وفقــاً لأحكام 

ــاري. ــم التج ــق والتحكي ــام التوفي نظ

ــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة  يلاحــظ أن قانــون رقــم )32( لســنة 2008 بإنشــاء دائ
ــات،  ــي المفاوض ــة ف ــل الحكوم ــن تمث ــي م ــرة ه ــى أن الدائ ــص عل ــد ن ــي )2008( ق دب

ــم المــشرع التوفيــق كوســيلة لحســم بعــض المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا  )1(    وفي مــصر نظَّ
بالقانــون 7 لســنة 2000 الصــادر بتاريــخ 4/ 4/ 2000 بإنشــاء لجــان التوفيــق في بعــض المنازعــات 

التــي تكــون الــوزارات والأشــخاص الاعتباريــة طرفــاً فيهــا.
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فنــص فــي مادتــه 5 علــى أنــه: »يكــون للدائــرة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا، القيــام بالمهــام 
ــة  ــا الحكوم ــي تبرمه ــات الت ــداد ومراجعــة العقــود والاتفاق ــة: إع والاختصاصــات التالي
ــات  ــي المفاوض ــا ف ــات، وتمثيله ــك الجه ــب تل ــى طل ــاء عل ــة، بن ــات الحكومي أو الجه
ــة  ــات القضائي ــام الجه ــة أم ــات الحكومي ــع الجه ــة وجمي ــل الحكوم ــا. تمثي ــة به المتعلق
المختصــة ولجــان ومراكــز التوفيــق والتحكيــم، وللدائــرة توكيــل مــن تــراه لتمثيلهــا فــي 
ــاوى  ــي الدع ــة ف ــات الحكومي ــل الجه ــرة بتمثي ــص الدائ ــاوى. وتخت ــك الدع ــرة تل مباش
والمنازعــات التــي تقــام منهــا أو عليهــا أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة ولجــان 

ــم«. ــق والتحكي ــز التوفي ومراك

ــدر  ــي تص ــقُ أو الت ــيط أو المُوَفِّ ــا الوس ــي إليه ــي ينته ــة الت ــة التوصي ــدم إلزامي ثالثاً:  ع
ــة  ــركات، 2015(: لا تكــون التوصي ــه، 2010( )ب ــق )عطــا الل ــة التوفي عــن لجن
التــي تصــدر عــن لجنــة التوفيــق المنصــوص عليهــا فــي القانــون أو المعيَّنــة مــن 
ــزاع لا تتجــه  قبــل الأطــراف ملزمــة إلا بقبولهــم لهــا، ذلــك أن إرادة طرفــي الن
ــة  ــة وملزم ــورة نهائي ــزاع بص ــم الن ــلطة حس ــيط س ــق أو الوس ــح الموفِّ ــى من إل
لهمــا، بــل فقــط تفويضــه فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل الوصــول 
لحــل أو توصيــة تخضــع لقبولهمــا، ولــذا يجــوز لأحدهمــا رفــض هــذا الحــل أو 
تلــك التوصيــة دون ترتيــب أي مســاءلة قانونيــة، وهــذا خــلاف التحكيــم الــذي 
ينتهــي بحكــم ملــزم لطرفــي النــزاع، حائــزاً للحجيــة المانعــة مــن إعــادة طرحــه 

للمناقشــة أو التفــاوض.

رابعاً:  التوفيــق والوســاطة وتســوية المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الشــراكة بهــا فــي 
ــؤون  ــرة الش ــار دائ ــزم إخط ــم، فيَل ــرط تحكي ــد ش ــن العق ــم يتضم ــي: إذا ل دب

ــة. ــدة القانوني ــار الم ــي، وانتظ ــة دب ــة بحكوم القانوني

فلقــد اســتقرت أحــكام التمييــز فــي دبــي بتاريــخ 2013-11-24 بالطعــن 2013 / 
ــم 3  ــة رق ــاوى الحكوم ــون دع ــن قان ــادة 3 م ــص الم ــاد ن ــاري: »إذ كان مف ــن عق 156 طع
ــواد 3، 5،  ــنة 2005، والم ــنة 1997، 10 لس ــي 4 لس ــن رقم ــة بالقانوني ــنة 1996 والمعدل لس
ــي،  ــة دب ــة لحكوم ــؤون القانوني ــرة الش ــاء دائ ــنة 2008 بإنش ــم 32 لس ــون رق ــن القان 8، 9 م
أن الــذي يمثــل حكومــة دبــي أو إحــدى دوائرهــا أو هيئاتهــا أو مؤسســاتها العامــة فــي 
الدعــاوى والمنازعــات التــي تقــام منهــا أو عليهــا أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة هــي 

المبحث الثالث: الآليات القانونية المستحدثة لتسوية المنازعات
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ــار  ــوى إخط ــة الدع ــي إقام ــب ف ــن يرغ ــى م ــي، وعل ــة دب ــة لحكوم ــؤون القانوني ــرة الش دائ
دائــرة الشــؤون القانونيــة ومديرهــا العــام بصــورة كتابيــة، موضحــاً بهــا التفاصيــل الكاملــة 
لادعائــه، وإذا انقضــى شــهران علــى هــذا الإخطــار دون الوصــول إلــى إنهــاء النــزاع بصــورة 
ــل  ــمع قب ــوى أو تس ــل الدع ــة، ولا تقب ــة المختص ــى المحكم ــأ إل ــي أن يلج ــة، فللمدع ودي
التحقــق مــن اتبــاع هــذه القواعــد والإجــراءات لتعلقهــا بإجــراءات التقاضــي، والتــي هــي 
بطبيعتهــا مــن النظــام العــام، ولا يقبــل مــن المدعــي القــول بتصحيــح الصفــة الإجرائيــة بعــد 
رفــع الدعــوى علــى الهيئــة أو الجهــة الحكوميــة بإخطــار دائــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة 
ــي،  ــة الإجرائ ــكل الخصوم ــه بش ــره لتعلق ــج أث ــح لا ينت ــذا التصحي ــه، إذ إن ه ــي بادعائ دب

والــذي يترتــب علــى عــدم توافــره بطــلان هــذا العمــل لعــدم تحقــق الغايــة مــن فرضــه«.

الصلح وسيلة لحل النزاع بين الأطراف

الصلــح)1( هــو مــن وســائل وآليــات التســوية الوديــة للنــزاع، وبــه يحســم النــزاع ويمنــع 
ــن  مــن العــودة إليــه مــرة أخــرى، وهــو وســيلة وديــة لتســوية المنازعــات بوســاطتها، تُمَكِّ

الخصــوم مــن اللجــوء إلــى طــرف ثالــث يتســم بالحياديــة والعدالــة.

وقــد نظمــت جميــع القوانيــن الصلــح: فنــص قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي 
)المــادة 722( علــى أن: »الصلــح عقــد يرفــع النــزاع ويقطــع الخصومــة بيــن المتصالحيــن 
بالتراضــي«. ونصــت )المــادة 728( علــى أنــه: »إذا صالــح شــخص علــى بعــض المدعــي 
ــه فــي الباقــي«.  ــه فــي ذمــة الآخــر، فقــد أســقط حــق ادعائ ــه أو علــى مقــدار ممــا يدعي ب
ونصــت )المــادة 729( علــى أنــه: »إذا تصالــح شــخصان يدعــي كل منهمــا عينــاً فــي 
يــد الآخــر علــى أن يحتفــظ كل واحــد بالعيــن التــي فــي يــده جــرى علــى الصلــح حكــم 
ــكام  ــح أح ــى الصل ــري عل ــن. وتس ــم بالعوضي ــى العل ــه عل ــف صحت ــة ولا تتوق المقايض
العقــد الأكثــر شــبهاً بــه مــن حيــث صحتــه والآثــار التــي تترتــب عليــه«. ونصــت )المــادة 
730( علــى أنــه: »يترتــب علــى الصلــح انتقــال حــق المُصالـِـح إلــى البــدل المُصالَــح عليــه، 
وســقوط حقــه الــذي كان محــل النــزاع. ويكــون الصلــح ملزمــاً لطرفيــه ولا يســوغ لأيهمــا 

)1(    لقــد عرفــت المــادة 549 مــن التقنــين المــدني المــصري الصلــح بأنــه: »عقــد يحســم بــه الطرفــان نزاعــاً 
قائــمًا أو يتوقيــان بــه نزاعــاً محتمــلًا، وذلــك بــأن ينــزل كل منهــما عــلى وجــه التقابــل عــن جــزء مــن 
ــم  ــد يحس ــح عق ــه: »الصل ــلى أن ــي ع ــدني الفرن ــين الم ــن التقن ــادة 2044 م ــت الم ــما نص ــه«. ك ادعاءات

نزاعــاً قائــمًا أو يُتوقــى بــه نــزاع محتمــل«.
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ــر  ــه: »يقتصــر أث ــى أن ــه«. كمــا نصــت )المــادة 731( عل ــه مــن بعــده الرجــوع في أو لورثت
الصلــح علــى الحقــوق التــي تناولهــا وحســم الخصومــة فيهــا دون غيرهــا«.

ــم 2014  ــن رق ــي الطع ــخ 2015-03-31 ف ــي بتاري ــي دب ــز ف ــكام التميي ــتقرت أح واس
ــه )محاكــم دبــي: 2018(: »المقــرر وفقــاً لأحــكام المــادة 731 مــن قانــون  / 25 علــى أن
تناولهــا وحســم  التــي  الحقــوق  يقتصــر علــى  الصلــح  أثــر  أن  المدنيــة  المعامــلات 

الخصومــة فيهــا دون غيرهــا«.
ــم  ــن رق ــي الطع ــخ 2013-10-08 ف ــادر بتاري ــا الص ــي حكمه ــاً ف ــتقرت أيض ــا اس كم
ــن  ــواد 722، 730، 731، 741 م ــه الم ــي ب ــا تقض ــق م ــرر وف ــه: »المق ــى أن 2013 / 73 عل
قانــون المعامــلات المدنيــة، أن الصلــح عقــد يحســم بــه الطرفــان نزاعــاً قائمــاً أو يتوقيــان 
ــه مــن حقــوق قبــل  ــه نزاعــاً محتمــلًا عــن طريــق نــزول كل منهمــا عــن بعــض مــا يدعي ب
ــوى،  ــده دع ــمع بع ــلا تس ــاً، ف ــزاع نهائي ــم الن ــح حس ــد الصل ــى عق ــب عل ــر، ويترت الآخ
ويقتصــر الصلــح علــى الحقــوق التــي تناولهــا وحســم النــزاع بشــأنها دون غيرهــا، ويكــون 
ــه لا  ــه، وأن ــوع في ــده الرج ــن بع ــاص م ــه الخ ــا أو لخلف ــوغ لأيهم ــه ولا يس ــاً لطرفي ملزم
تعقيــب علــى قيــام محكمــة الموضــوع فــي تفســير عقــد الصلــح متــى التزمــت فــي تفســيره 

ــره«. ــه الظاهــرة واســتهدت بظــروف وملابســات تحري ــى الواضــح لعبارات المعن
ــن  ــراكة بي ــود الش ــأن عق ــادي بش ــراءات الاتح ــل الإج ــح أن دلي ــة: نوض ــي النهاي وف
ــي  ــة شــائعة ف ــى أن النزاعــات التعاقدي ــة والقطــاع الخــاص، نــص عل الجهــات الاتحادي

ــا: ــباب منه ــدة أس ــراكة لع ــود الش عق
-  عقــود الشــراكة هــي طويلــة الأمــد، وبالتالــي تكــون عرضــة لنشــأة ظــروف غيــر 

ــة. متوقع
المشاريع المشتركة هي بطبيعتها معقدة.  -

ــروع  ــي المشـ ــة فـ ــة فعالـ ــراف المعنيــ ــن الأط ــة بي ــون إدارة العلاقـ ــب أن تكــ ويجــ
المشــــترك، مــــا يُســــهل حــــل النزاعــــات فــــي المســــتقبل، إذ إن اللجــــوء الســــريع إلى 
تســــوية النزاعــــات بطريقــة غيــر ملائمــة قــد يلحـــق على سير المشروع بأكمله، لذلك: 
فمــن الأساســي أن يتــم تحديـــد الضــرر بهــذه العلاقــة ومــا قــد ينعكــس ســلباً عليهــا فــي 
آلية تســـوية النزاعـــات فـــي عقـد الشـــراكة، وينبغـي أن يـتم هـذا بـــدعم مـن الاستشـاريين 

القـــانونيين ذوي الخبــرة.

المبحث الثالث: الآليات القانونية المستحدثة لتسوية المنازعات
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الآليــات التــي اتخذهــا الدليــل الاسترشــادي لحــل المنازعــات التــي تنشــأ فــي عقــود 
الشــراكة بيــن الحكومــة الاتحاديــة والقطــاع الخــاص.

 ومــن الآليــات التــي اتخذهــا الدليــل الاسترشــادي )قــرار مجلــس الــوزراء 1 لســنة 2017( 
لحــل النــزاع: 

التفاوض.  -

نظام المحاكمة الوطنية: التقاضي أمام المحاكم المختصة داخل الدولة.  -

التحكيم المحلي: داخل الدولة وليس خارجها.  -

-  الوساطـــــة: بيــن فريقيــن بمعاونــة شــخص ثالــث محايــد يوجــه المفاوضــات، 
وهــي آليــة لحــل النزاعــات القانونيــة وديــاً ويســــهلها، ويســــاعد علــــى حــــل 
ــق  ــا توافــ ــى إذا مــ ــة، حتــ ــة ومنطقيــ ــول مقبولــ ــرض حلــ ــر عــ ــزاع عبــ النــ
ــد  ــم عق ــر تنظي ــس هــذا الحــل عب ــى حــل، يقــوم الوســيط بتكري ــان عل الفريق

ــه. ــزم لأطراف مل

-  تقريــر خبيــر: كثيــراً مــا تســتخدم هــذه الآليــة لمســائل محــددة فنيــة أو ماليــة أو 
ــم. ــي أو التحكي ــي التقاض ــن ف ــن الطع ــم يمكـ ــن ثـ ــت ومـ ــرار مؤقـ ــاء ق لإعط

الفرع الثاني

التقاضي وسيلة لحل المنازعات

  إذا لــم يُحــلّ النــزاع وديــاً بإحــدى الطــرق المبينــة عاليــه، يتــم حلــه عــن طريــق اللجوء 
للقضــاء، وهــذا الفــرع تُنظمــه أحــكام قانــون المعامــلات المدنيــة والتجاريــة، وكــذا قانون 
الشــراكة وقانــون الإجــراءات المدنيــة، ولــن نتعــرض تفصيــلًا لتلــك القواعــد حــال كونها 

تتضمنهــا القواعــد العامــة فــي القانــون، وتعــج بهــا القوانين.

إلا أنــه يجــب أن نشــير إلــى أن التعليمــات الصــادرة مــن ســمو الحاكــم بشــأن قضايــا 
الحكومــة )1992( فــي دبــي، نصــت علــى شــروط يتعيــن مراعاتهــا، فنصــت علــى أنــه: 
مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المراســيم والقوانيــن والأوامــر الصــادرة مــن قبــل الحاكــم، لا 

تقــام الدعــاوى لــدى المحاكــم ضــد الحاكــم أو ضــد الحكومــة إلا وفقــاً لمــا يلــي: 



231

-  علــى مــن يرغــب فــي إقامــة الدعــوى أن يــودع لــدى المستشــار القانونــي لحكومة 
دبــي بصــورة كتابيــة التفاصيــل الكاملــة لادعائــه.

ــع  ــل، يرف ــذه التفاصي ــتلام ه ــن اس ــهر م ــة أش ــى ثلاث ــد عل ــدة لا تزي ــلال م -  وخ
ســموه. بقــرار  المعنــي  الطــرف  ويبلــغ  للحاكــم،  مطالعتــه  القانونــي  المستشــار 

ــزام علــى الحاكــم أو الحكومــة بطريــق وضــع  -  لا يجــوز اســتيفاء أي ديــن أو الت
ــي آخــر  ــأي إجــراء قانون ــازة ب ــي أو الحي ــع بالمــزاد العلن ــد أو الحجــز أو البي الي
علــى ممتلــكات وموجــودات الحاكــم أو الحكومــة، ســواء صــدر بهــذا الديــن أو 

ــزام حكــم بــات أم لــم يصــدر. الالت

-  ليــس فــي هــذه التعليمــات مــا يتطلــب الحصــول علــى الموافقــة المســبقة 
ــة موقعــة مــن  ــة خطي ــاً لأي اتفاقي ــم وفق ــراءات التحكي ــي إج ــدء ف للحاكــم، للب

الحكومــة. أو  الحاكــم 

-  تعنــي الحكومــة حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــات حكومــة دبــي، وتشــمل أي 
ــرى. ــة أخ ــة حكومي ــة أو هيئ ــا وأي مؤسس ــن دوائره ــرة م دائ

وبالتالــي: يتعيــن فــي حــال اللجــوء للقضــاء - وليــس التحكيــم - علــى مــن يرغــب 
ــة  ــورة كتابي ــي بص ــة دب ــي لحكوم ــار القانون ــدى المستش ــودع ل ــوى أن ي ــة الدع ــي إقام ف
التفاصيــل الكاملــة لادعائــه؛ وخــلال مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر مــن اســتلام هــذه 
ــرار  ــي بق ــرف المعن ــغ الط ــم ويبل ــه للحاك ــي مطالعت ــار القانون ــع المستش ــل، يرف التفاصي

ســموه.

المبحث الثالث: الآليات القانونية المستحدثة لتسوية المنازعات





الفصل الرابع

دراسة تطبيقية «عقد شراكة
الدولة مـع القطــاع الخــاص»





: الصعوبات التي واجهت الباحث عند الحصول على عقد شراكة: 
ً
أولا

ــارة  ــة بإم ــات الحكومي ــع الجه ــل م ــراً التواص ــث كثي ــاول الباح ــة: ح ــي البداي •  ف
ــراكة  ــد ش ــن عق ــخة م ــى نس ــول عل ــة( للحص ــي - وزارة المالي ــة دب ــي )بلدي دب
خاضــع لأحــكام القانــون 22 لســنة 2015، إلا أنــه لــم يســتطع الحصــول عليهــا.

•  حــاول الباحــث الاســتعانة بخطــاب مــن كليــة محمــد بــن راشــد، موجــه لبلديــة 
ــول  ــتطع الحص ــم يس ــاً ل ــه أيض ــد، إلا أن ــن العق ــخة م ــى نس ــول عل ــي للحص دب
عليــه بعــد محــاولات عــدة، علــى الرغــم مــن تعهدنــا فــي الخطابــات مــع تلــك 
ــرية. ــة والس ــة العلمي ــى الأمان ــة عل ــة بالمحافظ ــائل الإلكتروني ــات بالرس الجه

•  حــاول الباحــث الاســتعانة بخطــاب آخــر مــن الكليــة موجــه لهيئــة الطــرق 
والمواصــلات RTA فــي دبــي)1(، واســتطاع بصعوبــة الحصــول علــى نمــوذج مــن 
عقــد شــراكة خاضــع لأحــكام قانــون الشــراكة فــي دبــي، وعقــد شــراكة تطبيقــي 
لهيئــة الطــرق مــع شــركة TRUCK WAY LLC، والعقــدان باللغــة الإنجليزيــة حــال 

كونهــا لغــة التعاقــد.

•  تمــت الترجمــة القانونيــة المتخصصــة للنمــوذج الــذي تــم الحصــول عليــه مــن 
هيئــة الطــرق والمواصــلات، والعقــد الملحــق بــه.

: محل الدراسة التطبيقية:
ً
ثانيا

•  نمــوذج قياســي وعــام )معيــاري( لعقــود شــراكة خاضعــة لأحــكام عقــود 
ــم  ــي RTA مــع القطــاع الخــاص ت ــي دب ــة الطــرق والمواصــلات ف الشــراكة لهيئ

المحــددة لأي مشــروع معيــن. الخصائــص  بشــكل منفصــل عــن  إعــداده 

•  عقــد شــراكة مبــرم بيــن هيئــة الطــرق والمواصــلات لحكومــة دبــي كطــرف 

سَــت بموجــب قانــون دبي رقــم 17  )1(    هيئــة الطــرق والمواصــلات لحكومــة دبي »RTA«، هيئــة عامــة أُسِّ
لعــام 2005.

235



التنظيم القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 236

أول، وشــركة TRUCK WAY LLC )تــراك واي شــركة ذات مســؤولية محــدودة( 
ذات  القابضــة  الصحــراء  مجموعــة  وشــركة:  المشــروع؛  شــركة  باعتبارهــا 
المســؤولية المحــدودة فــي إمــارة أبوظبــي الاثنــان كطــرف ثــان، مــن أجــل 
تطويــر، وإنشــاء، وتمويــل، وتشــغيل، وصيانــة مناطــق اســتراحة الشــاحنات فــي 

دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة مبــرم بتاريــخ 26/04/2018)1(.

:  العناصر الرئيسة التي تقوم عليها عقود الشراكة: ً
ثالثا

ــكام  ــروط والأح ــات والش ــع المتطلب ــر جمي ــد الآخ ــوذج والعق ــن النم ــن كل م تضمّ
والتفصيــلات والتوضيحــات التــي نــص عليهــا قانــون الشــراكة فــي دبــي، وبطريقــة تجمع 
بيــن الصياغــة القانونيــة المتضمنــة النواحــي الفنيــة والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة، 
ومعالجتهــا معــاً بطريقــة احترافيــة، حيــث تصــل صفحــات أي عقــد شــراكة إلــى مــا يزيــد 
ــد تصــل  ــع علــى مــدار مــدد ق ــى 200 صفحــة حــال كونهــا تتضمــن معالجــات لوقائ عل
لثلاثيــن عامــاً، فلقــد وضحنــا ســابقاً أن مــن عوامــل نجــاح الشــراكة وجــود عقــد تفصيلــي 
دقيــق يتســع لقبــول واســتيعاب المتغيــرات التــي تطــرأ عــن مخاطــر عقــد الشــراكة وينظــم 
ــد  ــا أن العق ــى بنوده ــظ عل ــرات، ويلاح ــك المتغي ــة تل ــي لمواجه ــم القانون ــة التنظي بدق

نظــم أحــكام مــا يلــي مــن وقائــع:

ــه  ــن ل ــق، وم ــبقية التوثي ــير، وأس ــف والتفس ــت: التعاري ــة تضمن ــكام تمهيدي •  أح
حــق التفســير مــن الطرفيــن لأحكامــه الغامضــة، والقانــون الحاكــم، ولغــة العقد، 
ــرارات  ــروع، وإق ــركة المش ــات ش ــرارات وضمان ــص، وإق ــون والتراخي والقان

ــد. ــي العق ــن لطرف ــلات، والممثلي ــرق والمواص ــة الط ــات هيئ وضمان

ــروط  ــرد، والش ــا، والتف ــدة، وتجديده ــد الم ــدة، وتمدي ــدة: الم ــف والم •  التكلي
المشــروع،  واتفاقــات  وأحكامــه،  والتمويــل  المشــروع،  ووثائــق  الســابقة، 

التمويــل. وإعــادة  المالــي،  والإقفــال  ماليــة،  ووثائــق 

ــن  ــدات، والتعاقــد م ــان الأداء، والتعه ــة: أم ــروع العام ــركة المش ــات ش •  التزام
ــن والاســتخدام، وتوظيــف  الباطــن، والاتفاقــات المباشــرة، وشــؤون الموظفي

ــدأ مــن: 22/04/2018، تنتهــي في: 21/04/2045 )وتجــدد ســنوياً(،  )1(    مــدة الشراكــة: 27 عامــاً، تب
رســوم الشراكــة للمنطقــة رقــم 5318253 بســيح شــعيب: 500000 درهــم إمــاراتي، ورســوم الشراكة 

للمنطقــة رقــم 9121526 الثانيــة: 500000  درهــم إمــاراتي، والدفــع مــن خــلال شــيكين.
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وتدريــب مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الموقــع  إلــى  الوصــول  وحقــوق  والمســؤولية،  الحــق  والأصــول:  •  الموقــع 
والمرافــق القائمــة، والمعــدات الموجــودة، والمعاينــات والمعلومــات، وعــدم 

والآثــار. والأحافيــر  والمعــادن  ومواجهتــه،  والتلــوث  الإعفــاء، 

ــدة  ــول الجدي ــى الأص ــول إل ــي، والوص ــادث الفجائ ــتثنائية: الح ــروف الاس •  الظ
القاهــرة. والقــوة  والإزعــاج،  واســتخدامها، 

•  مرحلــة تســليم الأصــل: المعاييــر، وإجــراء مراجعــة التصميــم، وبروتوكــول 
ــام،  ــزام بالإتم ــاء، والالت ــدم الإعف ــول، وع ــليم الأص ــات تس ــة، ومعاين الواجه
وبرنامــج التســليم، واختبــارات الجاهزيــة للخدمة، وشــهادة الإنجــاز، والأصول 

ــدات. ــال والمع ــي الأعم ــق ف ــر، والح ــة التأخي ــي حال ــيلة ف ــوال المس والأم

•  خدمــات الشــراكة العامــة الخاصــة: خطــة التعبئــة، وخطــة العمــل، وخدمــات التشــغيل 
ــاء، والجــودة والصحــة  ــة ودورة العمــل، والمراجعــة الســنوية، وعــدم الإعف والصيان

ــة. ــينات التقني ــوق، والتحس ــار الس ــر واختب ــع المعايي ــلامة، ووض ــان، والس والأم

ــر  ــة والإبــلاغ مــن قبــل شــركة المشــروع، والدفات ــة والإشــراف: المراقب •  المراقب
والســجلات والتدقيــق، والمراقبــة والمراجعــة والتدقيــق بوســاطة هيئــة الطــرق 

ــل. ــي التدخ ــلات ف ــرق والمواص ــة الط ــوق هيئ ــلات، وحق والمواص

ــة  ــى هيئ ــة أخــرى: أجــر شــركة المشــروع، والمدفوعــات إل •  الأجــر وأمــور مالي
ورســوم  والضرائــب،  الأداء،  ضعــف  ومدفوعــات  والمواصــلات،  الطــرق 
الاســتيراد والجمــارك، ونزاعــات الدفــع، والمقاصــة، ونمــوذج الحالــة الماليــة 

الأساســي، وإشــعار التغييــر أو التبايــن.

ــض  ــرر، والتعوي ــارة أو الض ــر الخس ــات: خط ــات والتعويض ــر والتأمين •  المخاط
مــن قبــل شــركة المشــروع، والتعويــض مــن قبــل هيئــة الطــرق والمواصــلات، 
والخســائر غيــر المباشــرة، وسياســات أو »بوالــص« وثائــق التأميــن، والأضــرار 
غيــر المؤمــن عليهــا والخصومــات، وتطبيــق مبالــغ العوائــد، وعــدم القــدرة علــى 

ــن. ــات، ومشــاركة خطــر قســط التأمي الحصــول علــى التأمين
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•  الأحــداث اللاحقــة: أحــداث التعويــض، وأحــداث الإعفــاء، والقــوة القاهــرة، 
والتغييــر فــي القانــون.

•  الإنهــاء المبكــر: الإنهــاء حســب هيئــة الطــرق والمواصــلات لعجــز شــركة 
المشــروع، والإنهــاء بســبب القــوة القهريــة، والإنهــاء بســبب عجــز هيئــة الطــرق 
والمواصــلات عــن الدفــع، والإنهــاء لعــدم القــدرة علــى التأميــن، والإنهــاء 
ــوق  ــلاء، والحق ــريح أو الإخ ــه، والتس ــاء وتبعات ــات الإنه ــادرة، ومدفوع للمص

المحفوظــة، وضمــان مدفوعــات الإنهــاء.
•  الانتهــاء والتســليم: انتهــاء المــدة، وخطــة الخــروج مــن المشــروع، وحالــة 

الاتفــاق. إنهــاء  أو  وانتهــاء  العــودة،  حالــة  وأعمــال  الإعــادة، 
•  الملكية الفكرية والسرية: الملكية الفكرية، والسرية، والإعلان.

•  الشــروط العامــة: نقل الأســهم، والنقــل والتنــازل، وإجراءات تســوية النزاع، والإشــعارات، 
ــتمرارية. ــة، والاس ــات القانوني ــازل، والصلاحي ــي، والتن ــال الإلكترون والاتص

والمعــدات،  بالمواقــع،  بالعقــد:  ملحــق  جــدول  التاليــة  الأمــور  مــن  •  لــكل 
والمرافــق، والتزامــات تســليم الأصــل، والتصميــم، والاختبــار والتشــغيل، 
والصحــة  والجــودة،  )التعبئــة،  الخدمــة  وخطــط  الخدمــات،  ومواصفــات 
والســلامة، ودورة الحيــاة، واختبــارات الجاهزيــة للخدمــة(، ومعاييــر إدارة 
الأداء، والأمــور الماليــة، وبروتوكــول الاختــلاف، والمعايــرة واختبــار الســوق، 
وأمــن الأداء، واتفاقــات الطــرف الثالــث، والتأميــن، وتعويــض الإنهــاء، والأمور 

المتعلقــة بالخــروج.
:  بعض الملاحظات على النموذج لعقد الشراكة: ً

رابعا

 أن العقــد تضمــن كافــة مــا نــص عليــه القانــون مــن أحــكام، فهــو شــامل جامــع مانــع 
لكافــة مــا يثــار مــن منازعــات، فمثــلًا تضمــن الآتــي:

ــاً  ــي وفق ــة دب ــلات لحكوم ــرق والمواص ــة الط ــا هيئ ــي تبرمه ــود الت ــع العق •  جمي
لقانــون الشــراكة)1(، تكــون عــن طريــق طــرح مناقصــة بموجــب قانــون الشــراكة 

ــإدارة المــرور التابعــة لهيئــة الطــرق والمواصــلات في دبي،  )1(    التعاقــد يتــم بــين الهيئــة ممثلــة في مديرهــا التنفيــذي ب
ــم  ــتثمار، وقس ــود الاس ــر عق ــا لمدي ــخة منه ــال نس ــلى إرس ــد ع ــص العق ــات ين ــات والمخاطب ــع الاتفاق وفي جمي
ــدودة. ــؤولية مح ــراك واي ذات مس ــة ت ــس إدارة شرك ــس مجل ــو رئي ــشروع: ه ــة الم ــل شرك ــة، وممث ــتريات بالهيئ المش
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بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لاختيــار شــريك تقــوم معــه بتنفيــذ المشــروع، 
وعندمــا يتــم اختيــار الشــريك يُنشِــئ شــركة المشــروع كمــا المتفــق عليــه، 
وســواء دخلــت فيهــا الهيئــة كشــريك أم لا؛ إلا أن النمــوذج العــام لعقود الشــراكة 
بالهيئــة، يســمح لهــا بالتعاقــد مــع مــن يقــع عليــه الاختيــار بموجــب المناقصــة، 
دون إنشــاء شــركة مشــروع حــال توافــرت شــروط خاصــة وفقــاً لمــا تنــص عليــه 

ــون الشــراكة. المــادة 25 مــن قان

•  القانــون واجــب التطبيــق علــى جميــع عقــود الشــراكة ســواء أمــام المحاكــم أو 
ــن  ــزاع م ــوية الن ــان لتس ــا الطرف ــق عليه ــيلة يتف ــو أي وس ــرة ه ــم أو الخب التحكي
ــارة،  ــي الإم ــارية ف ــدة الس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــن الاتحادي القواني

ــي. ــارة دب ــن إم وقواني

•  لغــة التعاقــد هــي اللغــة الإنجليزيــة، ويتــم تغليبهــا حــال وجــود اختــلاف بلغــات 
ــلات. ــا المراس ــد أو تضمنته ــا العق ــرى تضمنه أخ

جميع الفترات الزمنية بعقود الهيئة، تحسب على أساس التقويم الميلادي.  •

ــن  ــاق بي ــدم الاتس ــوض أو ع ــح الغم ــي توضي ــق ف ــها بالح ــة لنفس ــظ الهيئ •  تحتف
أحــكام نصــوص هــذا العقــد والجــداول، أو داخــل أو بيــن أي مــن الجــداول، 
لأنهــا هــي مــن صاغتــه، وهــذا يعــد دليــلًا علــى أن العقــد مــن العقــود الإداريــة 

ــتثنائية. ــروط الاس ــن الش ــك م ــون ذل ــال ك ح

•  التــزام شــركة المشــروع بالقوانيــن، وبتجديــد رخصهــا علــى نفقتهــا، والامتثــال 
لجميــع قوانيــن الدولــة، وعلــى الهيئــة تســهيل إجــراءات الشــركة، وتلتــزم 
بتقديــم المســاعدة المعقولــة والفوريــة لهــا للحصــول علــى تراخيــص هيئــة 

الطــرق والمواصــلات والاحتفــاظ بهــا وتجديدهــا إن تطلــب الأمــر.

ــة  ــة، وللهيئ ــخ الــذي تحــدده الهيئ ــخ الســريان مــن التاري •  ســتبدأ المــدة فــي تاري
الحــق فــي تحديــد مــدة عقــد الشــراكة مــن بدايــة تشــغيل الأعمــال وليــس مــن 
ــوذج  ــص النم ــد ن ــة، وق ــراف كتاب ــاق الأط ــب اتف ــا يج ــد، ولتمديده ــة العق بداي
علــى جــواز انعقــاد العقــد أكثــر مــن المــدة القانونيــة 30 عامــاً، إن توافــرت 

ــراكة. ــا للش ــة العلي ــة اللجن ــي موافق ــون، وه ــا القان ــي تطلبه ــروط الت الش
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•  لا يحــق لشــركة المشــروع دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن الهيئــة، إنهــاء أو 
ــر  ــأنه أن يؤث ــن ش ــذي م ــد ال ــى الح ــروع إل ــاق مش ــاء أي اتف ــى إنه ــة عل الموافق
جوهريــاً وســلباً فــي قــدرة شــركة المشــروع علــى تنفيــذ التزامــات شــركة 
ــل أو  ــا عم ــق له ــروع، ولا يح ــاق مش ــب أي اتف ــا بموج ــروع أو التزاماته المش
الموافقــة علــى أي اختــلاف جوهــري لأي اتفــاق مشــروع. أو الدخــول فــي 

اتفــاق يؤثــر فــي التزاماتهــا.

•  لا يســمح بــأي تعديــل فــي أي وثيقــة ماليــة، أو التنــازل عــن أو ممارســة أي حــق 
مشــمول بــأي وثيقــة تمويــل إذا كان ســيؤدي إلــى زيــادة مســؤوليات هيئــة الطرق 
والمواصــلات عنــد الإنهــاء المبكــر لعقــد الشــراكة العامــة الخاصــة هــذا أو أي 
بنــد آخــر مــن العقــد هــذا، مــا لــم تحصــل شــركة المشــروع علــى موافقــة خطيــة 

مســبقة مــن هيئــة الطــرق والمواصــلات علــى هــذه الزيــادة فــي المســؤولية.

•  مــن الضمانــات: يجــب علــى شــركة المشــروع تســليم ســند ضمــان الأداء 
ــب  ــلأداء المناس ــان ل ــلات كضم ــرق والمواص ــة الط ــى هيئ ــي( إل ــان بنك )ضم
ــذا  ــون ه ــد، وأن يك ــذا العق ــاً له ــة وفق ــة الخاص ــراكة العام ــد الش ــات عق لخدم
الســند صــادراً عــن مصــرف مرخــص لــه بممارســة الأعمــال التجاريــة فــي إمــارة 
ــارة  ــي إم ــب ف ــود مكت ــع وج ــرة( م ــة ح ــي منطق ــم أو ف ــي الإقلي ــواء ف ــي )س دب
ــه الحــد  ــة الطــرق والمواصــلات، ول ــول مــن هيئ ــك مقب ــي؛ وصــادر عــن بن دب

ــي. ــف الائتمان ــن التصني ــول م ــى المقب الأدن

•  تتعهــد شــركة المشــروع بعــدم إتيــان أي فعــل قــد يجحــف فــي حــق هيئــة الطــرق 
والمواصــلات، بالنســبة لأي مــن أصــول المشــروع أو تعــرض أي أصــول 
للمشــروع لأي غرامــة أو عقوبــة أو مصــادرة أو حجــز أو احتجــاز أو الاســتيلاء. 
ولا تنشــئ أو تعــرض أو تســمح بــأي نفــوذ أمنــي علــى أي مــن أصــول المشــروع 
دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة الطــرق والمواصــلات. ولا تؤجــر أو تمنــح 
أي ترخيــص فيمــا يتعلــق بأصــول المشــروع دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن هيئــة 
ــد الاســتحقاق  الطــرق والمواصــلات؛ وأن تقــوم بالدفــع والســداد الفــوري عن
ودفــع جميــع الديــون والأضــرار والمطالبــات والرســوم والالتزامــات المتعلقــة 
بأصــول المشــروع. ولا تعتبــر نفســها ذات أي ســلطة لبيــع أو تأجيــر أو التصــرف 
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ــع أو  ــن الموق ــيء م ــة أي ش ــدم إزال ــروع وع ــول المش ــي أص ــرى ف ــة أخ بطريق
اســتخدام الموقــع لأي أغــراض أخــرى غيــر أداء التزامــات شــركة المشــروع.

•  يجــب علــى شــركة المشــروع عــدم التعاقــد مــن الباطــن فــي أي مــن أو كل 
الطــرق  هيئــة  مــن  مســبقة  موافقــة خطيــة  دون  المشــروع  التزامــات شــركة 
خــلاف  عاتقهــا  علــى  بالتزامــات  الهيئــة  تفاجــأ  لا  حتــى  والمواصــلات، 

العقديــة. الالتزامــات 

•  يجــب أن توظــف شــركة المشــروع علــى حســابها )بمــا فــي ذلــك المزايــا 
ــن  ــن م ــن المؤهلي ــة(، الموظفي ــة الخدم ــأة نهاي ــة ومكاف ــات التقاعدي والمعاش
ذوي الخبــرة والاختصــاص، لتنفيــذ التزامــات شــركة المشــروع، وأن تضمــن أن 

ــؤلاء الموظفيــن يحصلــون علــى تدريــب منتظــم لضمــان ذلــك. ه

•  تحتفــظ الهيئــة لنفســها بالحــق فــي تعييــن أو نقــل موظفيــن مــن قبلهــا فــي بعــض 
ــا  ــراكة بأنه ــود الش ــه لعق ــذي وجِّ ــد ال ــداً للنق ــك إلا تأكي ــا ذل ــروعات، وم المش
ــة  ــى هيكل ــاعد عل ــل تس ــك ب ــت كذل ــي ليس ــام، وه ــاع الع ــف القط ــي وظائ تلغ
وإعــادة هندســة الوظائــف لــدى الهيئــة بشــكل يســمح لهــا بالاســتغلال الأمثــل 

ــوارد. للم

•  رســوم عقــد الشــراكة العامــة الخاصــة لــن يتــم دفعهــا حتــى تاريــخ بــدء الخدمــة 
ــلات،  ــرق والمواص ــة الط ــر لهيئ ــر كبي ــق وف ــروع ولتحقي ــركة المش ــز لش كحاف
حتــى إن الأضــرار الإضافيــة ليســت مطلوبــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون هنــاك 
ــة  ــت هيئ ــال، إذا كان ــبيل المث ــى س ــب، عل ــذا الترتي ــل ه ــرر مث ــن يب ــرف معي ظ
الطــرق والمواصــلات لديهــا كلفــة ملكيــة إضافيــة يجــب تغطيتهــا وتتجــاوز أي 

ــدأ.  ــم تب ــي ل ــات الت ــة للمدفوع ــر نتيج وف

•  تقــوم شــركة المشــروع بتنفيــذ خدمــات الشــراكة العامــة الخاصــة بالكامــل علــى 
ــه  ــل علي ــذي تحص ــد ال ــل والعائ ــد أن المقاب ــذا يؤك ــة، وه ــؤوليتها الخاص مس
ــع لهــا  ــي هــذا داف ــة نفقاتهــا ومصاريفهــا، وبالتال شــركة المشــروع يتضمــن كاف
ــل  ــر يحم ــا، لأن أي تأخي ــق عليه ــة المتف ــاد بالكُلف ــي الميع ــروع ف ــاء المش لإنه

ــة. ــرة مالي مخاط
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تنص العقود النموذجية للهيئة في إجراءات حل النزاعات على الآتي:  •

ــزاع  ــود ن ــر بوج ــرف الآخ ــي للط ــعار كتاب ــم إش ــن تقدي ــن الطرفي ــوز لأي م -  يج
»إشــعار النــزاع«، يجــب أن يتضمــن إشــعار النــزاع تفاصيــل كاملــة عــن طبيعــة 

ــزاع.  الن

-  خــلال 5 أيــام عمــل بعــد تســلم إشــعار النــزاع، يجــب علــى كل طــرف ترشــيح 
شــخص »الممثــل المرشــح« الــذي لديــه ســلطة صريحة، إمــا لتســوية الاختلاف 

أو النــزاع أو لبــدء إجــراءات تســوية النــزاع وفقــاً لهــذا الشــرط.

الممثليــن  علــى  يجــب  النــزاع،  إشــعار  تســلم  بعــد  عمــل  أيــام   10 -  خــلال 
ــزاع. وإذا لــم يحــل النــزاع خــلال 10  ــة حــل الن المرشــحين الاجتمــاع ومحاول
أيــام عمــل، يجــوز لأي طــرف بعــد تقديــم إشــعار كتابــي للطــرف الآخــر، طلــب 

ــان. ــه الطرف ــق علي ــر يتف ــى خبي ــر إل ــل الأم تحوي

-  التحويــل للخبيــر حــال عــدم تمكــن الأطــراف مــن حــل أي نــزاع وديــاً، وقــرار 
ــه فــي العقــد، باســتثناء  ــر نهائــي وملــزم للأطــراف إن اتفقــوا علــى إلزاميت الخبي
حالــة الاحتيــال أو الخطــأ الواضــح أو فشــل الخبيــر فــي الكشــف عــن أي 

مصلحــة ذات صلــة.

-  فــي حــال عــدم الاتفــاق علــى إحالــة النــزاع لخبيــر أو عــدم اعتبــار قــراره نهائيــاً 
ملزمــاً، يجــوز لأي طــرف، فــي غضــون 90 يومــاً مــن تســلمه قــرار الخبيــر، إحالة 
أي موضــوع مشــمول فــي النــزاع إلــى التحكيــم، وســيكون لهــم الســلطة الكاملــة 
فــي فتــح ومراجعــة وتنقيــح أي قــرار للخبيــر، فــي حــال اختيــار إحالــة النــزاع أو 
أي جــزء مــن النــزاع إلــى التحكيــم وفقــاً لقواعــد التحكيــم الــواردة فــي )قواعــد 
التحكيــم والتســوية لهيئــة الطــرق والمواصــلات(، والتــي تعــد قواعدهــا مدمجــة 
بالإحالــة فــي العقــد )تحكيــم بالإحالــة(، وقــرار هيئــة التحكيــم نهائــي وملــزم 

للأطــراف.

•  عــدم توقــف شــركة المشــروع عــن أداء التزاماتهــا حتــى ولــو قــام نــزاع: مــا لــم 
يتــم إنهــاء عقــد الشــراكة، فيجــب علــى شــركة المشــروع الاســتمرار فــي تنفيــذ 
التزامــات تســليم الأصــول وخدمــات الشــراكة العامــة والخاصــة بــكل الاجتهــاد 
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ــع التزاماتهــم بموجــب عقــد  ــال لجمي الواجــب، ويســتمر الأطــراف فــي الامتث
الشــراكة العامــة الخاصــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة أي نــزاع قائــم بينهمــا، وهــذا 
ــون  ــي قان ــة ف ــد العام ــى القواع ــه عل ــراكة وخروج ــد الش ــة عق ــد خصوصي يؤك
ــف  ــي التوق ــن ف ــق للدائ ــي الح ــي تعط ــد الت ــك القواع ــة، تل ــلات المدني المعام

ــذ التزامــه. ــرف الآخــر بتنفي ــه إن أخــلَّ الطَّ ــذ التزامات عــن تنفي

ــارات  ــال الإخط ــة إرس ــة حري ــة للهيئ ــود النموذجي ــت العق ــذ أعط ــرعة التنفي •  لس
التعاقديــة بصفــة عامــة للأطــراف باليــد أو بالبريــد أو بالبريــد الإلكترونــي.

•  العقــد النموذجــي للهيئــة ينــص علــى أنــه لا يجــوز لشــركة المشــروع عــدم بيــع 
أو التنــازل عــن أو نقــل جميــع أو أي مــن حقوقهــا أو مصالحهــا بموجــب عقــد 
ــه أجــاز لشــركة  ــة؛ إلا أن ــة الكتابي الشــراكة لأي شــخص آخــر دون موافقــة الهيئ
المشــروع لأغــراض التمويــل، أن تتنــازل، تتقاضــى، تســتدين أو تنقــل أو تنشــئ 
ورقــة ماليــة أو ضمــان لصالــح الأطــراف التمويليــة علــى جميــع أو أي مــن 

ــراكة. ــد الش ــق بعق ــا يتعل ــب أو فيم ــي أو بموج ــا ف ــا ومصالحه حقوقه

ــم تفاصيــل مؤهــلات  ــد الطلــب بتقدي ــة عن •  شــركة المشــروع ملتزمــة أمــام الهيئ
وخبــرات موظفيهــا، ويجــب أن تتخلــص أو تســتبدل أيــاً مــن الموظفيــن الذيــن 
ــس  ــب، أو لي ــكل مناس ــن بش ــر مؤهلي ــلات غي ــرق والمواص ــة الط ــم هيئ تعده
لديهــم الخبــرة والاختصــاص المناســبان لتنفيــذ التزامــات شــركة المشــروع.

•  جميــع عقــود الهيئــة لا تنقــل ملكيــة الأصــل )للموقــع والمرافــق الجيــدة 
والمعــدات الجديــدة( محــل عقــد الشــراكة، لشــركة المشــروع أثنــاء قيــام العقــد، 

وإن كان مــن الممكــن أن تمنــح حــق الانتفــاع فقــط.

ــن  ــه عقــداً م ــق علي ــدد المتف ــف الع ــروع توظي ــركة المش ــن ش ــب أن تضم •  يج
ــاً  ــاوز 60 يوم ــد لا يتج ــي موع ــدة، وف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول مواطن
قبــل بدايــة كل ســنة تعاقديــة، ويجــب أن تقــدم للهيئــة تقريــراً يحــدد عــدد 
ــع  ــة، والعــدد المتوق ــن مــن قبلهــا خــلال ســنة العقــد الحالي ــن المعيَّني المواطني
ــي نفــذت أو التــي ســيتم  توظيفــه خــلال ســنة العقــد القادمــة؛ والإجــراءات الت
تنفيذهــا لزيــادة عــدد المواطنيــن، والبرنامــج التدريبــي المقتــرح لمواطنــي دولــة 
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ــة، وهــذا يؤكــد حــرص  ــة التالي ــة المتحــدة فــي الســنة التعاقدي الإمــارات العربي
ــق. ــع التطبي ــه موض ــن، ووضع ــون التوطي ــذ قان ــى تنفي ــة عل ــات الحكومي الجه

•  الحــق القانونــي الكامــل للهيئــة فــي ملكيــة جميــع البضائــع والمــواد والمعــدات 
ــول  ــن أص ــزءاً م ــون ج ــرر أن تك ــن المق ــي م ــود الت ــن البن ــا م ــع وغيره والمصن
ــلمها  ــذي تتس ــخ ال ــن التاري ــك م ــد، وذل ــا دون قي ــا به ــم دمجه ــروع أو يت المش
ــزول  ــاء الن ــى مين ــه شــركة المشــروع فــي الموقــع؛ أو مــن تاريــخ وصولهــا إل في

ــتيرادها. ــم اس ــة إن ت بالدول

•  تشــمل خدمــات الشــراكة جميــع الجوانــب والعناصــر والمســؤولية الكاملــة عــن 
التشــغيل، والصيانــة، والتجديــد، وإعــادة البنــاء، وإصــلاح وإعــادة تأهيــل أصول 
المشــروع حســب الضــرورة، للتأكــد مــن أن أصــول المشــروع تلبــي مواصفــات 

خدمــات الشــراكة العامــة الخاصــة.

ــي  ــك الت ــروع، وتل ــركة المش ــا ش ــي تتحمله ــر الت ــة المخاط ــدد بدق ــد يح •  العق
العقديــة. الالتزامــات  مــن  بيِّنـَـةٍ  علــى  الطرفــان  يكــون  حتــى  الهيئــة،  تتحملهــا 

ــلال  ــروع خ ــي للمش ــات يوم ــر عملي ــروع بتقري ــركة المش ــظ ش ــب أن تحتف •  يج
مرحلــة العمليــات بالكامــل، تُذكــر فيــه مواطــن التقــدم والفشــل، ويخضــع 

للمراقبــة مــن جهــات رقابيــة، ولهــا الحــق فــي مراجعتــه.

•  علــى شــركة المشــروع عــبء التطــور التكنولوجــي ومواكبتــه، وإن فشــلت فــي 
إجــراء أي تحســين تكنولوجــي؛ أو ثبــت أنهــا لا تنــوي تنفيــذه، فــإن للهيئــة حــق 
إنهــاء العقــد بعــد الإخطــار، والحصــول فــوراً علــى جــزء مــن الاحتياطــي يعــادل 

50 إلــى 100 % مــن فائــدة أي وفــورات.

ــون،  ــص القان ــا ين ــد، كم ــي العق ــة ف ــددة بدق ــدة ومح ــباب ع ــد لأس ــاء العق •  إنه
منهــا:

ــد  ــاء عق ــدة إنه ــلال الم ــت خ ــي أي وق ــة ف ــة: للهيئ ــة الهيئ ــر برغب ــاء المبك أ-  الإنه
الشــراكة لأي ســبب، مــن خــلال إعطــاء شــركة المشــروع إخطــار الإنهــاء الــذي 
ــاء،  ــعار الإنه ــخ إش ــد تاري ــاً بع ــن 60 يوم ــل ع ــا لا يق ــاء بم ــخ الإنه ــدد تاري يح

ــراكة. ــد الش ــة عق ــد إداري ــرط يؤك ــذا ش وه
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أداء  فــي  بالفشــل  أو  بالتقصيــر  لعجزهــا  الشــركة،  إخطــار  بشــرط  ب-  الإنهــاء، 
ــل  ــن، أو الفش ــن الباط ــاول م ــلاس المق ــارها أو إف ــها أو إعس ــة أو إفلاس الخدم
فــي الحصــول أو الحفــاظ علــى تأمينــات شــركة المشــروع، أو إذا فشــلت شــركة 
المشــروع فــي تحقيــق تاريــخ بدايــة الخدمــة؛ أو إذا ثبــت أن شــركة المشــروع أو 
شــركة تابعــة لهــا أو مقــاول البنــاء، أو مقــاول التشــغيل والصيانــة أو أي مديــر أو 
مســؤول أو موظــف لديهــم، ارتكبــت أو أدينــت بارتــكاب أي عمــل مــن أعمــال 
ــن  ــد م ــروع أي بن ــركة المش ــت ش ــاد؛ أو إذا انتهك ــوة أو الفس ــال أو الرش الاحتي
بنــود الشــراكة، وكان لهــذا الانتهــاك تأثيــر ســلبي فــي أداء شــركة المشــروع 
ــة  ــدم إزال ــة ع ــي حال ــة؛ وف ــة الخاص ــراكة العام ــد الش ــب عق ــا بموج لالتزاماته
الضــرر فــي نهايــة الفتــرة المحــددة بالإخطــار، يجــوز للهيئــة إنهــاء عقــد الشــراكة 

فــوراً. 

ــاؤه إذا  ــة إنه ــروع أو الهيئ ــركة المش ــوز لش ــرة: يج ــوة القاه ــبب الق ــاء بس ت-    الإنه
أدت القــوة القاهــرة لمنــع الطرفيــن مــن أداء كامــل أو جــزء مــن التزاماتهــم 

العقديــة لفتــرة اســتمرت 6 أشــهر. 

ث-  الإنهــاء بســبب عــدم دفــع هيئــة الطــرق والمواصــلات: يحــق لشــركة المشــروع 
ــم تقــم  ــة الطــرق والمواصــلات »إشــعار بعــدم الدفــع« إذا ل ــم إشــعار لهيئ تقدي
هيئــة الطــرق والمواصــلات بالدفــع لشــهرين تعاقدييــن متتالييــن، والملاحــظ: 
لا تتوقــف شــركة المشــروع عــن أداء أي التــزام إلا إذا حُكــم بفســخ العقــد، 

ــه الإخطــار. ــة بعــد توجي ــم تدفــع الهيئ بمعنــى: لا تتوقــف إذا ل

ــن  ــراكة م ــد الش ــاء عق ــة إنه ــوز للهيئ ــن: يج ــى التأمي ــدرة عل ــدم الق ــاء لع ج-   الإنه
خــلال إعطــاء شــركة المشــروع إخطــار الإنهــاء إذا لــم تســتطع تقديــم التأمينــات 

ــة المتفــق عليهــا. الكافي

ح-   الإنهــاء لنــزع الملكيــة: إذا قامــت حكومــة دبــي أو دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة بحجــز أو مصــادرة أو حيــازة أصــول المشــروع، يجــوز لأي مــن 
ــذا مــن خــلال إعطــاء الطــرف الآخــر إشــعار  ــد الشــراكة ه ــن إنهــاء عق الطرفي

الإنهــاء الــذي يحــدد تاريــخ الإنهــاء. 

الفصل الرابع: دراسة تطبيقية »عقد شراكة الدولة مع القطاع الخاص«
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أن  يجــب  الشــراكة  عقــد  إنهــاء  بعــد  الإنهــاء:  وعواقــب  الإنهــاء  •  مدفوعــات 
ــه. وســداد مبلــغ  ــة لشــركة المشــروع دفعــة الإنهــاء وفقــاً للمتفــق علي تدفــع الهيئ
الإنهــاء هــو تعويــض وحيــد حصــري لشــركة المشــروع مــن قبــل الهيئــة لجميــع 
الخســائر، وتعويــض الإنهــاء يحكمــه قانــون المعامــلات المدنيــة الاتحــادي 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا ينــص العقــد. ولشــركة المشــروع الحــق 
فــي التعويــض إذا تعرضــت أثنــاء تنفيــذ التزامــات تســليم الأصــول، لظــروف غيــر 
متوقعــة أو حــوادث فجائيــة تــؤدي إلــى تكاليــف إضافيــة وتأخيــر، ولا يمكــن أن 
ــض. ــة بالتعوي ــروع المطالب ــركة المش ــق لش ــول، يح ــكل معق ــة بش ــون معروف تك

•  الإخــلاء: يجــب علــى شــركة المشــروع تــرك الموقــع وإخــلاء وتســليم أصــول 
المشــروع بعــد الإنهــاء بمعــدل تقــدم مقبــول مــن هيئــة الطــرق والمواصــلات، 

ــا.  ــع فيه ــلاء الموق ــن إخ ــي يتعي ــدة الت ــدد الم ــد يح والعق

•  الملكيــة الفكريــة لشــركة المشــروع: تمتلــك شــركة المشــروع، جميــع حقــوق 
الملكيــة الفكريــة لأي مــن معلومــات الملكيــة التــي يتــم توفيرهــا بوســاطة أو تــم 
اكتشــافها لأول مــرة أو تطويرهــا بوســاطة شــركة المشــروع قبــل تاريــخ التوقيــع؛ 
أو التــي تناقــش أو تطــرح لأول مــرة مــن قبــل شــركة المشــروع بعــد تاريــخ 
ــي  ــروع، والت ــركة المش ــات ش ــن أداء التزام ــتقل ع ــكل مس ــن بش ــع، ولك التوقي

ــا. ــي أداء التزاماته ــروع ف ــركة المش ــل ش ــتخدم مــن قب ــة أو تس ــي ضروري ه

ــع حقــوق  ــة الطــرق والمواصــلات، جمي ــة: تمتلــك هيئ ــة للهيئ ــة الفكري •  الملكي
ــل  ــم توفيرهــا مــن قب ــي يت ــة الت ــة فــي أي مــن معلومــات الملكي ــة الفكري الملكي
أو  اكتشــافها  تــم  التــي  أو  أو تطويرهــا؛  مــرة  اكتشــافها لأول  تــم  أو  الهيئــة، 
ــع فــي ســياق  تطويرهــا لأول مــرة بوســاطة شــركة المشــروع بعــد تاريــخ التوقي

أداء التزامــات شــركة المشــروع.

•  تمنــح شــركة المشــروع لهيئــة الطــرق والمواصــلات ترخيصــاً شــاملًا، مــن 
دون حقــوق مؤلــف، قابــل للتحويــل، دائــم، غيــر قابــل للإلغــاء، غيــر حصــري، 
لاســتخدام وتعديــل وإعــادة إنتــاج الملكيــة الفكريــة لشــركة المشــروع حســبما 
تطلــب وفيمــا لــه علاقــة بالمشــروع والموقــع وأصــول المشــروع، خــلال المــدة 

وبعــد انتهــاء أو إنهــاء عقــد الشــراكة العامــة الخاصــة هــذا.  



الخاتمة





ــن العــام والخــاص  ــن القطاعي ــا علــى مــدار الدراســة موضــوع الشــراكة بي لقــد تناولن
تفصيــلًا، بمنهجيــة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة، موضحيــن كيــف أن الشــراكة أداة الدولــة فــي 
تحقيــق مبــادئ الإدارة العامــة الجديــدة التــي تقــوم عليهــا حكومــة المســتقبل، وكيــف أن 
الدولــة اتخذتهــا وســيلة لمواجهــة تحديــات الإدارة والعقبــات التــي تواجههــا، وذلــك مــن 
خــلال تعرضنــا للتنظيــم القانونــي لهــا، ولماهيتهــا وخصائصهــا، وبدايــة نشــأتها، وآثارهــا 
القانونيــة والاقتصاديــة، وتســوية منازعاتهــا، وأهدافهــا، وبيــان مــدى فاعلية عقود الشــراكة 
ومــدى كونهــا آليــة الدولــة العصريــة المســتحدثة فــي وضــع مبــادئ الإدارة موضــع التطبيق 
ــر -  ــل مخاط ــا - نق ــل تكنولوجي ــل - نق ــتدامة )تموي ــة المس ــة الاقتصادي ــق التنمي وتحقي
خفــض العــبء علــى الموازنــة - بنــاء قطــاع صناعــي( لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وبيــان مــا إذا كانــت الشــراكة بالفعــل تصلــح كآليــة مســتحدثة للاعتمــاد عليهــا فــي تحقيــق 
التنميــة المســتدامة، وإبــراز مخاطرهــا، وســلبياتها، ومزاياهــا؛ وبيــان مــدى كفايــة القواعــد 
النظاميــة التــي وضعهــا الشــارع الإماراتــي لتنظيــم عمليــة الشــراكة، ومــدى جــدوى تلــك 
ع الإماراتــي لتســوية المنازعــات الناشــئة عنهــا، وقــد  الطــرق التــي اســتحدثها المشــرِّ
ــك  ــه تل ــت إلي ــا توصل ــر م ــن آخ ــتفادة م ــة، للاس ــة المقارن ــى المنهجي ــز عل ــا التركي حاولن
النُّظــم ولإثــراء البحــث وتعظيــم الفائــدة منــه برصــد الســلبيات والإيجابيــات، ومــن خــلال 

تلــك الدراســة توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات:

  النتائـج:

•  تشــجيع الابتــكار: علــى الرغــم مــن أن عقــد الشــراكة هــو النمــوذج المســتحدث 
والمبتكــر والمطــور لعقــود الإدارة بعــد مــرور العقــد الإداري بسلســلة تطــورات 
ســبق توضيحهــا علــى مــدار بحثنــا، فإنــه واســتكمالاً لتشــجيع القانــون للابتــكار 
المســتقبل، ويُبنــى عليــه  تُبنــى عليــه حكومــة  الــذي  حــال كونــه الأســاس 
استشــراف مســتقبلها؛ نــصَّ فــي )مــادة 14(، فــي اســتثناء مــن القاعــدة القائلــة إن 
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)الأصــل أن يتــم التعاقــد عــن طريــق المناقصــة(، علــى إمكانيــة التعاقــد المباشــر 
مــع شــركة المشــروع؛ إن كان المشــروع مبتكــراً مــن قبــل الشــركة، بحيــث 

ــه. ــة ل ــة الفكري ــراءة اختراعــه أو الملكي تمتلــك شــركة المشــروع ب

•  للطبيعــة الخاصــة والمتميــزة لنظــام عقــود الشــراكة فــي كافــة النواحــي الإداريــة 
والماليــة والفنيــة والاجتماعيــة، حــرص الشــارع علــى إفــراد تنظيــم قانونــي 
ــا  ــا وطبيعته ــرز ماهيته ــا، ويب ــريعية له ــر التش ــد الأط ــا يجس ــاص به ــتقل خ مس
ــى  ــاظ عل ــن الحف ــا يضم ــد، بم ــل العق ــة مراح ــكام كاف ــط وإح ــة، لضب الخاص
ــة المجــال  ــى منطق ــراد، وليجــذب الاســتثمارات الخاصــة إل ــة حقــوق الأف كاف
الحكومــي )مجــالات المرافــق العامــة والخدمــات والبنيــة الأساســية( لتخفيــف 

ــي. ــل الحكوم ــور التموي ــة قص ــة، ومعالج ــة العام ــى الموازن ــبء عل الع

•  يعــد قانــون الشــراكة ونمــاذج عقودهــا التــي تعدهــا الجهــات الإداريــة آليــة 
الإدارة: تحديــات  مواجهــة  علــى  لمســاعدتها  العصريــة  الدولــة 

1.  دعــم برنامــج التوطيــن، وتعليــم المواطنيــن: تطبيقــاً لقانــون الشــراكة يوجــد بنــد 
ــروع  ــركة المش ــزم ش ــن، ويل ــدد المواطني ــدد ع ــا يح ــاذج عقوده ــي نم ــل ف كام
ــنة  ــع للس ــة، والمتوق ــنة الحالي ــلال الس ــم خ ــن عدده ــل ع ــر مفص ــم تقري بتقدي
ــزم  ــم، ويل ــادة عدده ــا لزي ــيتم تنفيذه ــذت أو س ــي نف ــراءات الت ــة، والإج المقبل
شــركة المشــروع ببرنامــج تدريبــي لهــم، ويخضــع هــذا البرنامــج لاعتمــاد 

ــك. ــن ذل ــق م ــر للتحق ــن الدفات ــة م ــة المراجع ــة، وللهيئ ــة الهيئ ورقاب

2.  ترشــيق الجهــاز الإداري بتقليــص حجمــه مــن خــلال اتبــاع أســلوب إعــادة 
ــل للمــوارد: فنجــد أن  ــة الوظائــف بمــا يحقــق الاســتغلال الأمث ترتيــب وهيكل
نمــاذج عقــود الشــراكة تتضمــن حالــة مــا إذا كان لــدى الجهــة الإداريــة موظفــون 
معينــون مــن قبلهــا، وأرادت نقلهــم أو انتدابهــم لشــركة المشــروع، وحــدد العقــد 

ــه وشــروطه. ــة النقــل وإجراءات الإجــراءات وكيفي

مــن  فالهــدف  الماليــة:  المــوارد  لنــدرة  الحكوميــة  المخصصــات  3.  تقليــص 
الشــراكة تحميــل القطــاع الخــاص عــبء تمويــل المشــاريع التنمويــة، بــدلاً مــن 
ــغيل  ــاء أو التش ــة الإنش ــي مرحل ــواء ف ــة، س ــة العام ــى الموازن ــبء عل ــاء الع إلق
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ــن  ــة ع ــر المالي ــبء المخاط ــل ع ــا، ويقل ــل عجزه ــا يقل ــة، م ــف الصيان أو تكالي
الحكومــة.

4.  إعــادة اختــراع الحكومــة: مــن خــلال تحســين فعاليــة الأداء، وتقليــل التكاليــف، 
ــز علــى  ــاح الإدارة العامــة بالتركي ــة، وانفت ــة الإداري ــد مــن اللامركزي ــاع مزي واتب
ــة الإدارة،  ــى جه ــة عل ــح ضاغط ــة ذات مصال ــات معين ــس جماع ــن ولي المواط

ــع. ــز للجمي ــأن الخدمــة يجــب أن تقــدم دون تميي ــذا نــص قانونهــا ب ل

5.  مواجهــة ثــورة المعرفــة والتكنولوجيــا ببعديهــا المــادي والمعرفــي، والتــي 
فرضــت عبئــاً متزايــداً )ماليــاً وإداريــاً واقتصاديــاً( علــى الحكومــة بمتابعــة 
واســتخدام التطــور: فالهــدف )مــادة/ 3( هــو الاســتفادة مــن نقــل خبــرات 
القطــاع الخــاص )ماليــاً، وتكنولوجيــاً، وتنظيميــاً، وفنيــاً، وإداريــاً(، وتوفيــر 

قــدرة تنافســية للمشــروعات محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً.

الدولة  آلية  الإدارية  الجهات  تعدها  التي  عقودها  ونماذج  الشراكة  قانون  •  يعد 
العصرية لتطبيق مبادئ الإدارة العامة الجديدة، ونجدها في الآتي:

6.  اللامركزيــة: الهــدف مــن الشــراكة هــو التحــول فــي إدارة بعــض مشــاريع البنيــة 
ــى  ــرة إل ــغيل والإدارة المباش ــذ والتش ــن التنفي ــة م ــات العام ــية والخدم الأساس
أشــكال أخــرى مــن الأداء الحكومــي، ترتبــط بإقــرار السياســات، ومراقبــة جــودة 
تقديــم الخدمــة، وفقــاً لمتطلبــات الحوكمــة؛ مــن خــلال إعطــاء الســلطة لجهــة 
الإدارة ممثلــة بمديرهــا، التعاقــد مــن تلقــاء نفســها مــع شــريك القطــاع الخــاص 
فــي حــدود مبلــغ معيــن دون الرجــوع لــرأس الســلطة التنفيذيــة، وجعــل جميــع 
أعمــال التنفيــذ مــن الإنشــاءات والتطويــر والتمويــل والتشــغيل والصيانــة علــى 

عاتــق الشــريك الخــاص، ولــلإدارة ســلطة المتابعــة والإشــراف فقــط.

7.  الخصخصــة: بمعناهــا الحديــث الهــدف مــن الشــراكة تقليــل عــبء المخاطــر المالية 
عــن الحكومــة، بإشــراك القطــاع الخــاص فــي تحمــل المخاطــر، وتحملــه مخاطــر 

ــة. ــل أجــر، وليــس المقصــود بالشــراكة معناهــا الحرفــي بنقــل الملكي ــذ مقاب التنفي

8.  الشــرعية: الهــدف مــن قانــون الشــراكة )مــادة/3( تعزيــز مبــادئ الحوكمــة عنــد 
إدارة النشــاط الاقتصــادي، وتفعيــل إجــراءات إدارة المــوارد البشــرية.
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ــة  ــة التنمي ــددة، وإدام ــة المتج ــاطات الإدارة العام ــة نش ــتمرارية بإدام ــدأ الاس 9.  مب
الشــمولية علــى المــدى البعيــد: فالهــدف مــن الشــراكة، هــو توفيــر قــدرة تنافســية 

ــة. ــة والعالمي ــة والإقليمي ــواق المحلي ــي الأس ــاريع ف ــى للمش أعل

10.  تمكيــن القطــاع الخــاص، وإشــراكه فــي اتخــاذ القــرار )مــادة 3(: الهدف مــن القانون 
تشــجيع القطــاع الخــاص عمومــاً علــى المشــاركة فــي المشــاريع التنمويــة بإشــراكه 
ــة  ــة الاقتصادي ــدم التنمي ــا يخ ــة بم ــا المختلف ــي مجالاته ــتثماره ف ــادة اس ــا، وزي فيه

ــاً للقطــاع الخــاص. والاجتماعيــة فــي الإمــارة، ولا شــك أن فــي ذلــك تمكين

ــى أن  ــراكة عل ــود الش ــاذج عق ــص نم ــؤولية: تن ــل المس ــع بتحم ــاركة الجمي 11.  مش
المســؤولية تــوزع وفقــاً لــكل مشــروع علــى حــدة، فالشــراكة أساســاً تقــوم علــى 

ــن العــام والخــاص. ــن شــريكي القطاعي ــع المخاطــر بي ــدأ توزي مب

12.  مبــدأ الشــفافية: قانــون وعقــود الشــراكة تنــص علــى أنــه يتــم التعاقــد عــن طريــق 
المناقصــة، ومــع مــن وقــع عليــه الاختيــار منهــا التــي تتــم وفقــاً لأحــكام قانــون 
الشــراكة، ولا شــك أن ذلــك يدعــم مبــدأ المســاواة والشــفافية، حيــث لــم يجــز 
ــراءة  ــراً )ب ــروع مبتك ــال كان المش ــي ح ــرة إلا ف ــاً مباش ــد عموم ــون التعاق القان
اختــراع( مــن قبــل هــذه الشــركة، لأن فــي إجــراء مناقصــة، والمشــروع مبتكــر، 

إهــداراً للمــال العــام.

13.  المســاواة بيــن المنتفعيــن بالخدمــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة: ينــص عقــد 
الشــراكة علــى عــدم جــواز رفــع شــركة المشــروع ســعر الخدمــة أو فــرض رســوم 
ــز بيــن المنتفعيــن أو تمنــح  إضافيــة دون موافقــة جهــة الإدارة، ولا يجــوز أن تُميِّ

فئــة معينــة منهــم امتيــازاً.

14.  الصالــح العــام: الهــدف مــن الشــراكة تنفيــذ المشــاريع التــي توفــر قيمــة مضافــة 
للمــال العــام، والاســتفادة مــن الطاقــات والخبرات الماليــة والإداريــة والتنظيمية 
ــن أفــراد  والفنيــة والتكنولوجيــة المتوافــرة لــدى القطــاع الخــاص، بمــا يُمَكِّ
ــة  ــف، ورعاي ــل التكالي ــات وبأق ــل الخدم ــى أفض ــول عل ــن الحص ــع م المجتم
ــادة/27(،  ــاً )م ــى 30 عام ــد عل ــود تزي ــرام عق ــون إب ــاز القان ــدف: أج ــذا اله له
ــي  ــه إذا رأت أن ف ــد أو تعديل ــاء العق ــلإدارة إنه ــادة/30( ل ــون )م ــى القان وأعط
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تكملــة المشــروع عــدم وجــود فائــدة اقتصاديــة، فالاســتمرار فيــه إهــدار للمــال 
ــد أو  ــرض الوحي ــول الع ــاز قب ــادة/24( أج ــام )م ــح الع ــة للصال ــام، ورعاي الع

ــة. ــدرة إذا اقتضــت المصلحــة العام ــى القيمــة المق ــه عل ــد قيمت ــذي تزي ال

15.  أســاس الاختيــار نظــام الكفــاءة والإدارة: ألــزم العقــد شــركة المشــروع بــأن 
ــاص  ــرة والاختص ــن ذوي الخب ــن م ــن المؤهلي ــابها الموظفي ــى حس ــف عل تُوَظِّ
لتنفيــذ التزامــات شــركة المشــروع، وأن تضمــن أن هــؤلاء الموظفيــن يحصلــون 
علــى تدريــب منتظــم لضمــان ذلــك؛ وألزمهــا بتقديــم تفاصيــل مؤهــلات 
وخبــرات موظفيهــا، ويجــب أن تتخلــص أو تســتبدل الموظفيــن الذيــن تعدهــم 
ــاص  ــرة والاختص ــم الخب ــس لديه ــب، أو لي ــكل مناس ــن بش ــر مؤهلي ــة غي الهيئ

ــا.  ــاركين به ــروع المش ــركة المش ــات ش ــذ التزام ــبان لتنفي المناس

16.  العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص للجميــع: العقــود تطــرح عــن طريــق 
بالخدمــة. المنتفعيــن  بيــن  المســاواة  يتــم  وكــذا  مناقصــة، 

ــركة  ــى ش ــا: عل ــتخدام التكنولوجي ــة واس ــة الإلكتروني ــول للحكوم ــم التح 17.  دع
ــراء أي  ــي إج ــلت ف ــه، وإن فش ــي ومواكبت ــور التكنولوج ــبء التط ــروع ع المش
ــاء  ــق إنه ــة ح ــإن للهيئ ــذه، ف ــوي تنفي ــا لا تن ــت أنه ــي؛ أو ثب ــين تكنولوج تحس
العقــد بعــد إخطارهــا، والحصــول فــوراً علــى جــزء مــن الاحتياطــي يعــادل 50 

ــورات. ــدة أي وف ــن فائ ــى 100 % م إل

•  تعــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أداة ووســيلة فعالــة ورئيســة 
ــات  ــات والمخصص ــص النفق ــي تقلي ــة ف ــات الإداري ــات الجه ــة تحدي لمواجه
ــل القطــاع  ــة، وذلــك بتحمي ــة العامــة للدول ــة، وخفــض عجــز الموازن الحكومي
الخــاص عــبء تمويــل مشــاريع الشــراكة دون الجهــة الإداريــة، مــع عــدم 
ــدء  ــاء، وب ــة الإنش ــذ عملي ــد تنفي ــة - إلا بع ــدة عام ــاط - كقاع ــتحقاق الأقس اس

تقديــم الخدمــة علــى النحــو الســابق توضيحــه.

•  تعــد الشــراكة وســيلة مــن وســائل الدولــة لمواجهــة تشــابك بعــض اختصاصــات 
مســؤولي الجهــات الإداريــة التــي أدت إلــى تداخــل الصلاحيات والمســؤوليات 
لكثرتهــا، حيــث إن الشــراكة تســحب عــن حكومــة المســتقبل عــبء تنفيــذ 
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مشــاريع الشــراكة )تصميــم وإنشــاء وإدارة وصيانــة وخلافــه حســب العقــد 
المبــرم(، وتكليــف القطــاع الخــاص بهــا، بحيــث لا يتبقــى إلا دور الرقابــة 

ــتقبل. ــة المس ــة لحكوم ــا ممثل ــة باعتباره ــة الإداري ــة للجه الفعال

التطبيق،  موضع  التوطين  قانون  لوضع  الدولة  وسائل  من  وسيلة  الشراكة  •  تعد 
ولمواجهة ثورة المعرفة والتكنولوجيا ببعديها المادي والمعرفي، ونقل خبرات 
من  بدلاً  المستقبل،  حكومة  وموظفي  الحكومية  الجهات  إلى  الخاص  القطاع 
تكبيد الدولة عبئاً متزايداً )مالياً وإدارياً واقتصادياً( على الحكومة ككُلفة لمتابعة 
قانونية  ونصوص  عقدية  شروط  إدراج  طريق  عن  وذلك  التطور،  واستخدام 
تفرض على الشريك الخاص - أثناء مراحل تنفيذ عقد الشراكة جميعها - تعيين 
تطبيق  على  ويساعد  الخبرة  يكسبهم  ما  وتدريبهم،  المواطنين،  من  معينة  نسبة 

مسألة توطين الوظائف.

ــة - كمــا هــو موضــح فــي  ــة الدول ــراد الريعــي، ورغب •  فــي ظــل اضمحــلال الإي
الاســتراتيجيات والخطــط التنمويــة - فــي تغييــر نمــط هيكلهــا الاقتصــادي 
مــن اقتصــاد ريعــي نفطــي إلــى اقتصــاد إنتاجــي قائــم علــى المعرفــة والابتــكار، 
فالشــراكة تعــد أداة فعالــة ووســيلة رئيســة لمواجهــة هــذا التحــدي دون أن تكبــد 

ــة.   ــة وكُلف ــة نفق ــة الدول خزين

•  لقــد كانــت الشــراكة الوســيلة المثلــى لمواجهــة أبــرز تحديــات الجهــاز الإداري 
ــف  ــق نقــل بعــض الوظائ ــه عــن طري ــادة كفاءت بترشــيقه، وتقليــص حجمــه وزي
لشــركة المشــروع حــال كــون الحكومــة رفعــت عــن كاهلهــا عــبء التنفيــذ 
والتمويــل وتقديــم الخدمــة وأبقــت فقــط الإشــراف، وبذلــك لا تكــون الحكومة 
ــد اســتغنت عــن بعــض الوظائــف لديهــا وإنمــا قامــت بإعــادة تنظيمهــا علــى  ق
النحــو الــذي يحقــق الاســتغلال الأمثــل، فحكومــة المســتقبل اتبعــت عنــد 
ــر  ــة بمعايي ــات، والمقارن ــة العملي ــادة هندس ــلوب إع ــراكة أس ــتخدامها للش اس
ــراع  ــادة اخت ــم، وإع ــه النظ ــت ل ــا توصل ــدث م ــن أح ــتفادة م ــة للاس أداء عالمي
ــد  ــاع مزي ــف واتب ــل التكالي ــة الأداء وتقلي ــين فعالي ــلال تحس ــن خ ــة: م الحكوم
مــن اللامركزيــة الإداريــة، وانفتــاح الإدارة العامــة بالتركيــز علــى المواطــن 

ــة. ــح ضاغط ــة ذات مصال ــات معين ــس جماع ولي
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ــر  ــم معايي ــرى، وأه ــود الإدارة الأخ ــة عق ــن بقي ــا ع ــة تميزه ــراكة خصوصي •  للش
ــن الشــريكين،  ــس نقــل - المخاطــر بي ــع - ولي ــدأ توزي ــة هــو مب ــز والتفرق التمي
ــا أن  ــل. ووضحن ــبء التموي ــراكة ع ــد الش ــي عق ــاص ف ــريك الخ ــل الش وتحم
قانــون الشــراكة فــي دبــي توســع فــي مفهومهــا، فشــمل أنــواع العقــود الموجــودة 
مــن عقــود الـــ bot وعقــود boot وعقــود الامتيــاز وغيرهــا، بحيــث ضــم تعريف 
الشــراكة - كقاعــدة عامــة - كل عقــد يتضمــن اقتســام المخاطــر )عقــد شــراكة( 
مســتثنياً بعــض العقــود فقــط، والتــي لا يتحمــل فيهــا القطــاع الخــاص المخاطــر، 
فــي حيــن أن قانــون الشــراكة بمصــر لــم يدخــل تحتــه تلــك العقــود، واســتحدث 
اه اســماً مســتقلًا )عقــد  صــورة وعقــداً جديــداً إضافــة لتلــك العقــود ســمَّ

ــة. ــرة للطوائــف العقدي ــزة والمغاي ــه أحكامــه المتمي الشــراكة( ووضــع ل

•  أثبتــت الدراســات أن اعتمــاد الــدول علــى عقــود الإدارة الأخــرى كوســيلة 
ــة  ــز الموازن ــض عج ــاص وخف ــاع الخ ــرات القط ــل خب ــا ونق ــل التكنولوجي لنق
ــج  ــق النتائ ــى تحقي ــؤدي بالضــرورة إل ــن ي ــن يحقــق الغــرض، ول ــم ول العامــة ل
المســتهدفة فــي الخطــط التنمويــة والاســتراتيجيات لبنــاء قاعــدة اقتصاديــة 
قائمــة علــى أســس تكنولوجيــة حديثــة، وأن أداة الشــراكة فــي تحقيــق هــذا 
ــاره النســخة  الغــرض هــي عقــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص باعتب
المطــورة لعقــود الإدارة، حيــث إن قــوام عقــد الشــراكة لا يعتمــد فقــط علــى نقــل 

ــا. ــى تعلمه ــدف إل ــا يه ــدر م ــا بق التكنولوجي

•  المملكــة المتحــدة هــي أول مــن طبــق نظــام الشــراكة 1992 تلتهــا فرنســا 2004، 
ولتوضيــح الصلــة بيــن التجربــة الفرنســية والتجربــة البريطانيــة، تجــد جذورهــا 
فــي تاريــخ الأعمــال التحضيريــة لبرنامــج المبــادرة الماليــة الخاصــة pfi عندمــا 
أفصحــت مارغريــت تاتشــر عــن رغبتهــا فــي إعــلان البرنامــج، فاســتعانت 
ــك  ــام، لذل ــق الع ــال إدارة المرف ــي مج ــيين ف ــن الفرنس ــار المتخصصي ــآراء كب ب
ــة لمفهــوم العقــد الإداري  ــة ترجمــة حقيقي ــادرة المالي نجــد عقــود برنامــج المب
ــغال  ــة الأش ــود مقاول ــف عق ــت تصني ــدرج تح ــن أن تن ــي يمك الفرنســي، والت

ــدة. ــى ح ــة عل ــكل حال ــاً ل ــام طبق ــق الع ــض المرف ــة، أو تفوي العام

ــل  ــر كأص ــل المخاط ــى تحوي ــا عل ــي طبيعته ــوم ف ــت تق ــة إن كان ــود الإداري •  العق
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عــام إلــى المتعاقــد مــع جهــة الإدارة، إلا أن عقــود الشــراكة ليســت كذلــك، فهــي 
تقــوم علــى أســاس مبــدأ توزيــع المخاطــر باعتبارهــا عقــوداً ذات صبغــة تمويليــة 
ــال  ــي مج ــزات ف ــاءات والتجهي ــل الإنش ــاص بتموي ــاع الخ ــام القط ــها قي أساس
البنيــة الأساســية والخدمــات والمرافــق العامــة دون تحميــل الميزانيــة الكثيــر مــن 
الأعبــاء الماليــة، والقاعــدة فــي تحمــل المخاطــر: أن الطــرف الأقــدر والأنســب 
ــذي يتحمــل المخاطــر  ــا، والطــرف ال ــذي يتحمله ــع المخاطــر هــو ال ــى توق عل
ــر الأطــراف اســتفادة حــال الســيطرة علــى تلــك المخاطــر. يجــب أن يكــون أكث

•  مــن أهــم مميــزات عقــود الشــراكة عــن عقــود الامتيــاز – كقاعــدة - أن الشــريك 
ــه  ــاز ل ــود الامتي ــي عق ــا ف ــغيل بينم ــق التش ــه ح ــراكة ل ــود الش ــي عق ــاص ف الخ
ــاركة  ــد المش ــل عق ــروع مح ــغيل: إدارة المش ــد بالتش ــتغلال، ويقص ــق الاس ح
بمعرفــة شــركة المشــروع )القطــاع الخــاص( وذلــك مــن جميــع النواحــي 
الماليــة والإداريــة والفنيــة، وتوريــد المنتــج أو تقديــم الخدمــة التــي يقــوم 
عليهــا المشــروع للجهــة الإداريــة، نظيــر المقابــل المالــي المتفــق عليــه فــي 
عقــد المشــاركة أو طبقــاً للأســس والقواعــد التــي يحددهــا العقــد. ويقصــد 
بالاســتغلال: إدارة المشــروع محــل عقــد المشــاركة بمعرفــة شــركة المشــروع 
)القطــاع الخــاص( وذلــك مــن جميــع النواحــي الماليــة والإداريــة والفنيــة، وبيع 
المنتــج أو تقديــم الخدمــة التــي يقــوم عليهــا المشــروع إلــى مــن تحــدده الجهــة 
الإداريــة، طبقــاً للأســس والقواعــد التــي يحددهــا العقــد، فالجهــة الإداريــة 
هنــا لا تمنــح مقابــلًا للشــريك الخــاص فــي عقــود الامتيــاز، لأنــه هــو صاحــب 
ــل  ــه )مقاب ــل من ــى مقاب ــل عل ــن تحص ــي م ــة ه ــة الإداري ــا الجه ــة، وإنم الخدم
ــو  ــراكة ه ــود الش ــي عق ــي ف ــاص الأصل ــريك الخ ــزام الش ــاً: الت ــاز(، أيض الامتي
تمويــل عمليــة الإنشــاء والتجهيــز، والتــزام التشــغيل والصيانــة التــزام إضافــي، 
ــلًا عنهــا، ويحصــل  ــه وكي ــذا: فالمتعاقــد عندمــا يقــوم بالتشــغيل يقــوم بصفت ول

ــة الإدارة. ــن جه ــاط م ــى أقس ــه عل ــل أتعاب مقاب

•  نــص قانــون الشــراكة – كقاعــدة - علــى منــح الشــريك الخــاص حــق التشــغيل 
دون الاســتغلال، ممــا أغلــق البــاب علــى تخويــل شــركة المشــروع تحديــد 
ســعر الســلعة مــن تلقــاء نفســها، وعلــى بيعهــا للجمهــور بالســعر الــذي تريــده، 
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ــية  ــة الأساس ــى البني ــاص عل ــاع الخ ــيطرة القط ــكار وس ــاب الاحت ــق ب ــا يغل مم
والمرافــق العامــة، فالدولــة لهــا حــق الاســتغلال، ولــذا الحكومــة عنــد ســيطرتها 
ــه بالفعــل  ــج أو الخدمــة، لأن علــى حــق الاســتغلال ليســت ملزمــة بشــراء المنت
ــع  ــي تقــوم بدف ــة فــي عقــد الشــراكة هــي الت ــذا: فالجهــة الإداري مملــوك لهــا، ل
المقابــل المالــي للشــريك لانتفــاء علاقتــه تمامــاً بالمنتفعيــن مــن الخدمــة، فــلا 

ــا. ــعرها، وجودته ــي س ــم ف ــم أو التحك ــوم عليه ــرض رس ــتطيع ف يس

•  عقــود الشــراكة تتميــز عــن الخصخصــة بمعناهــا الحرفــي فــي أن الأخيــرة تعنــي 
التخلــي الكامــل عــن الأصــول، والشــراكة تعــد إحــدى الصــور المخففــة لهــا، 
فــلا تصــل إلــى حــد التخلــي الكامــل عــن الأصــول )ملكيــة المرفــق العــام( كمــا 
ــاع  ــمح للقط ــأن تس ــة ب ــمح للدول ــو يس ــة، فه ــي للخصخص ــى الحرف ــي المعن ف
الخــاص بالتمويــل الخــاص فــي الإنشــاء والاســتغلال، وأن تطبــق الطــرق 
الحديثــة فــي إدارة المرفــق دون أن تفقــد أصــل المرفــق بحيــث تمــارس إشــرافها 
ــق. ــاء والإدارة للمرف ــال الإنش ــي مج ــاص ف ــل القطــاع الخ ــى تدخ ــل عل الكام

ــون  ــراكة أن يك ــروع ش ــروع مش ــون المش ــي يك ــترط لك ــي اش ــارع الإمارات •  الش
ذا جــدوى اقتصاديــة وفنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة، وذا مــردود عــال علــى 
المواطــن ويــدر دخــلًا، ويخلــف فــرص عمــل حقيقيــة ويســاعد علــى تدريــب 
ــرات والكفــاءات، حتــى لا يكــون عقــد الشــراكة  ــة، ونقــل الخب ــة الوطني العمال
أداة لزيــادة العــبء علــى جهــة الإدارة – بالتــزام دفــع الأقســاط دون وجــود عائــد 
ــارة  ــا للخس ــكل يعرضه ــة بش ــا الاقتصادي ــتنزاف موارده ــروع - واس ــن المش م

ــروع. ــذ المش ــد تنفي بع

بالإمارات  المطبقة  القانونية  القواعد  تطبيق  دبي نص على ضرورة  في  •  الشارع 
النزاع  في  الفصل  وسيلة  كانت  أياً  الشراكة  عقد  على  اتحادية  أو  محلية  سواء 
قضاءً أو تحكيماً أو مفاوضات أو خلافه، وبذلك يكون قد سد الباب أمام بعض 
هيئات التحكيم التي قد ترغب في التهرب من تطبيق القانون الوطني بحجة عدم 

ملاءمته لحكم النزاع كما حدث سابقاً.

الخاتمة
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التوصيـات:

•  هيئــة الطــرق والمواصــلات فــي دبــي وضعــت نموذجــاً لعقــد الشــراكة يصلــح 
لعقودهــا كافــة، ونوصــي جميــع الجهــات الإداريــة الأخــرى التــي تتعاقــد أو مــن 
الممكــن أن تتعاقــد بعقــود شــراكة أن تضــع نموذجــاً تســير علــى أساســه علــى 
أن يعتمــد هــذا النمــوذج كبدايــة مــن دائــرة الرقابــة الماليــة ولجنــة الشــراكة، ولا 
ــد  ــة الإدارة عن ــى جه ــال عل ــد والم ــت والجه ــراً للوق ــك توفي ــي ذل ــك أن ف ش

إبــرام عقــد شــراكة جديــد.

ــة مراعــاة الحيطــة والحــذر فــي مشــاركة القطــاع  •  ينبغــي علــى الجهــات الإداري
الخــاص فــي المرافــق الحيويــة، بحيــث لا تلجــأ إلــى هــذه الشــراكة إلا إذا كانــت 
ــة  ــة والمالي ــة والاقتصادي ــع الاجتماعي ــن المناف ــا م ــال، وكان به ــردود ع ذات م
ــة  ــر، ويعــود بالنفــع علــى المواطنيــن، ويوفــر فــرص عمــل حقيقي ــة الكثي والفني
جيــدة، ويعمــل علــى تدريــب العمالــة الوطنيــة علــى أحــدث أنــواع التكنولوجيا، 
ــاريع  ــدوى لمش ــة الج ــة دراس ــر أهمي ــا تظه ــتخدامها؛ وهن ــا واس ــة صنعه وكيفي

الشــراكة قبــل الإقــدام عليهــا مــن جميــع الوجــوه ســالفة الذكــر.

•  نوصــي بتأســيس مركــز خبــرة متخصــص أكاديميــاً وفنيــاً، ويضــم كــوادر مختصة 
»قانونيــاً وماليــاً وفنيــاً«، بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي مجــالات التمويــل 
والتفــاوض والتعاقــد وإدارة المشــاريع الكبيــرة، لوضــع وتطويــر جميــع أحــكام 
عمليــات الشــراكة، والعمــل علــى مواجهــة التحديــات التــي تعتريهــا للاســتفادة 
ــا  ــزة له ــل المحف ــم العوام ــى تدعي ــل عل ــراكة، والعم ــة الش ــن منظوم ــى م المثل
والداعمــة لهــا، وتحليــل مخاطرهــا الفنيــة والتجاريــة، وذلــك فــي محاولــة 
لوضــع قواعــد تفصيليــة دقيقــة، تتســع لقبــول واســتيعاب المتغيــرات التــي تطــرأ 
ــك  ــة تل ــي لمواجه ــم القانون ــة التنظي ــم بدق ــراكة، وتنظ ــد الش ــر عق ــن مخاط ع
المتغيــرات فــي محاولــة لضمــان حــق الجهــة الحكوميــة فــي مواجهــة حــدوث 
أي مفاجــآت أو معوقــات أو اعتراضــات فــي مراحــل لاحقــة، وخاصــة تدعيــم 

ــة أداء الشــريك. موقــف الحكومــة ومقدرتهــا علــى مراقب

ــة )مــادة 37(  •  عندمــا حــدد القانــون وســيلة التظلــم مــن قــرارات الجهــة الإداري
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قبــل اللجــوء للتقاضــي نــص علــى أن يكــون ذلــك خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ 
صــدور القــرار أو الإجــراء المتظلــم منــه، وهــذا مخالــف لمــا اســتقر عليــه 
ــم فــي  ــة والدســتور، ويتضمــن إخــلالاً بحــق المتظل ــون الإجــراءات المدني قان
ــن  ــدة م ــة الم ــح بداي ــص ليصب ــدل الن ــن أن يع ــث يتعي ــه، حي ــن نفس ــاع ع الدف
ــه. فالمــادة نصــت علــى أن يســري التظلــم  تاريــخ الإخطــار أو العلــم اليقينــي ب
مــن تاريــخ صــدور القــرار، فكيــف تعلــم بــه شــركة المشــروع )أو مــن لــه حــق 
الطعــن( حــال صــدوره دون أن تخطــر بــه، وهــذا يعطــي للجهــة الإداريــة الحــق 
ــه،  ــم من ــى يســري ميعــاد التظل ــرار حت ــدور الق ــي الإخطــار بص ــي أن تتأخــر ف ف
ــر رجعــي،  ــه مصلحــة بأث ــه مــن ل ــه أخطــرت ب ــم من ــإذا مــا ســرى ميعــاد التظل ف
ــن  ــون م ــى أن يك ــص عل ــل الن ــل تعدي ــذا: فالأفض ــات الأوان، ل ــد ف ــون ق ويك
تاريــخ إخطــار صاحــب الشــأن بــه أو نشــره، أو مــن تاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار 

ــذ. ــراء المتخ أو بالإج

•  يوصــي الباحــث: بضــرورة إنشــاء لجنــة خاصــة لحــل المنازعــات التــي تنشــأ عن 
مشــاريع الشــراكة )علــى غــرار لجنــة فــض المنازعــات الضريبيــة( تنعقــد عنــد 
قيــام نــزاع يرفــع لهــا بمصاريــف، وتضــم أعضــاء ذوي صبغــة قضائيــة وأخــرى 
ــاء،  ــوء للقض ــل اللج ــا قب ــزاع عليه ــرض الن ــرورة ع ــى ض ــص عل ــة، وأن ين فني
ولا ينــال مــن ذلــك ولا يقلــل منــه أن القانــون أجــاز التظلــم منهــا للجهــات 
الإداريــة قبــل اللجــوء للقضــاء، حــال كــون التظلــم يكــون للجهــة الإداريــة 
فضــلًا عــن جوازيتــه )وليــس وجوبــه( يجعلهــا خصمــاً وحكمــاً فــي وقــت 
واحــد، أمــا اللجنــة القضائيــة فصبغتهــا القضائيــة تضفــي علــى قراراتهــا حجيــة 
الأحــكام. ولا يجــوز الطعــن فــي أحكامهــا إلا إذا كان المبلــغ المتنــازع بــه يزيــد 
علــى مليــون درهــم مثــلًا، ممــا يؤكــد حجيــة ونهائيــة أحكامهــا إذا لــم تتجــاوز 
المليــون درهــم، وأن الطعــن فــي أحكامهــا يكــون أمــام محكمــة الاســتئناف إذا 
ــتثمرين  ــجع المس ــة ستش ــك اللجن ــي أن تل ــك ف ــغ، ولا ش ــك المبل ــاوزت ذل ج
علــى إبــرام عقــود شــراكة لا تحــوي أيــة شــروط تحكيــم باعتبــار أن تلــك اللجنــة 
تأخــذ طابعــاً تحكيميــاً، ممــا يعــود بالنفــع علــى الدولــة حتــى لا تمثــل كمتقــاضٍ  
أمــام محكــم فــرد، ولا شــك فــي أن مثــل تلــك اللجــان ســيطمئن لهــا المســتثمر 
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فــي عقــود الشــراكة ذات الصبغــة الدوليــة باعتبارهــا جمعــت بيــن مزايــا القضــاء 
والتحكيــم فــي وقــت واحــد.

ــلات  ــراء مدخ ــم ش ــداً ينظ ــراكة بن ــد الش ــن عق ــرورة تضم ــث بض ــي الباح •  يوص
المــواد التــي تدخــل فــي تنفيــذ عقــود الشــراكة بجميــع مراحلــه مــن تصميــم وبناء 
وتشــييد وإدارة وصيانــة وغيرهــا بحيــث تجعــل الأولويــة للمنتج الوطنــي بالبلاد 
ــة، ويتعيــن علــى الشــريك فــي  ــه المواصفــات القياســية المطلوب إذا توافــرت في
حــال رغبتــه فــي الشــراء مــن الخــارج أن يوضــح أولاً للجهــة الإداريــة )الشــريك 
العــام( الفــرق بيــن الســلعتين )الوطنيــة وتلــك التــي يرغــب فــي اســتيرادها( على 
أســس علميــة مدروســة، والجهــة الإداريــة وقرارهــا فــي هــذا الشــأن، ولا شــك 
أن تضمــن العقــد ذلــك الشــرط يشــجع اســتراتيجية الدولــة الصناعيــة ممــا يحقق 

الربــط بيــن الخطــط التنمويــة، ويصــب فــي مصلحتهــا.

•  نوصــي بضــرورة التفصيــل التــام والكامــل لمــا يعــد مــن مصطلحــات فــي 
ــة  ــروف طارئ ــرة، وظ ــوة قاه ــر، وق ــة، ومخاط ــات متوقع ــراكة: صعوب ــد الش عق
ــا  ــي يتحمله ــة الت ــر كاف ــح المخاط ــرورة توضي ــد، وض ــي العق ــق ف ــكل دقي بش
ــاص  ــريك الخ ــرج الش ــي مخ ــر ه ــك العناص ــار أن تل ــريكين، باعتب ــن الش أي م
الوحيــد للتهــرب مــن تنفيــذ التزاماتــه فــي الوقــت المحــدد إذا تطلــب الأمــر عقــد 
ــل  ــي أفض ــز قانون ــى مرك ــول عل ــا للحص ــاء بتوافره ــك بالادع ــؤوليته، وذل مس
ــه  ــتنداً لحق ــة الإدارة مس ــات جه ــي التزام ــد ف ــة أو يزي ــه التعاقدي ــص التزامات ينق

ــدي. ــوازن العق ــب الت ــي طل ف

•  إن قانــون الشــراكة أرض خصبــة ووســيلة وآليــة مهمــة لوضــع قانــون التوطيــن 
ــك  ــراز تل ــن إب ــذا يتعي ــذ، ل ــع التنفي ــة موض ــة المواطن ــدي العامل ــب الأي وتدري
الجزئيــة فــي قانــون الشــراكة والتركيــز عليهــا للاســتفادة منهــا باشــتراط أن 
ــدة  ــة م ــراب نهاي ــع اقت ــتمرار م ــد باس ــة تزي ــن معين ــبة توطي ــد نس ــن العق يتضم
العقــد، بحيــث إذا انتهــى العقــد يســتطيع المواطنــون الســيطرة علــى المشــروع. 
يلاحــظ أن مــا نشــير إليــه هنــا بنســبة المواطنــة نقصــد بهــا أن تكــون أكثرهــا فــي 

ــط. ــب الإداري فق ــي الجان ــس ف ــه، ولي ــروع ذات ــي للمش ــب الفن الجان

•  نوصــي بضــرورة الاهتمــام وبشــدة بالســوابق القضائيــة والتحكيميــة فــي الــدول 
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ــل  ــى ح ــاعدة عل ــل أو للمس ــزاع محتم ــادي أي ن ــراكة لتف ــم الش ــت نظ ــي تبن الت
ــم. ــزاع قائ ن

•  نوصــي بضــرورة أن يتضمــن النــص شــرطاً يمنــع شــركة المشــروع مــن رهــن أو 
ــمح  ــى أن يس ــة الإدارة، عل ــة لجه ــروع والتابع ــا المش ــام عليه ــع الأرض المق بي
للمســتثمر المتعاقــد أو شــركة المشــروع لــذات الغــرض رهن أو إنشــاء ضمانات 
عينيــة علــى أيــة أصــول يملكهــا مــن بيــن الأصــول التــي يشــملها المشــروع، حتى 
لا يزيــد الأمــر مــن التزامــات الجهــة الإداريــة علــى ألا تتعــدى مــدة الضمــان مــدة 
التعاقــد، وعلــى أن يجــوز لــه رهــن أســهمه في شــركة المشــروع لتمويــل التعاقد، 
كمــا يجــوز لــه إنشــاء أي ضمــان عينــي لمصلحــة جهــة أو جهــات ممولــة علــى 
أيــة مبالــغ تســتحق لــه مقابــل الخدمــات التــي يؤديهــا بموجــب عقــد الشــراكة أو 

الدخــل المتحقــق لــه مــن المشــروع.

•  الشــارع حــدد عقــد الشــراكة بمــدة 30 عامــاً، وأجــاز الزيــادة علــى تلــك المــدة 
ــه كان  ــارات المصلحــة العامــة، إلا أن الباحــث يــرى أن ــات واعتب وفقــاً لمقتضي
يجــب أن يضــع حــداً أقصــى لتلــك الزيــادة عن مدة الـــ 30 عامــاً دون اســتثناء كأن 
ــد  ــرار اســتثناء بتحدي ــرار اســتثناء، أو إق ــاً دون إق ــاً أو 35 عام ــى 40 عام يمــده إل
مــدة للاســتثناء )كوضــع شــرط بحــد أقصــى للزيــادة 10 أو 15 عامــاً( خاصــة أن 
تلــك العقــود طويلــة الأمــد تكــون مــع شــركات ذات صفــة أجنبيــة، والتقلبــات 
ــد  ــاورة تؤي ــدول المج ــن ال ــتنبطة م ــل المس ــة، والدلائ ــر مضمون ــية غي السياس
اقتراحنــا، حيــث كان عقــد امتيــاز قنــاة الســويس المصريــة لمــدة 99 عامــاً، وتــم 

تأميمهــا قبــل المــدة، فنشــبت الحــرب عــام 1956 علــى مصــر.

•  الشــارع نــص علــى ضــرورة تحديــد نســبة التوطيــن فــي شــركات المشــروع 
والعقــود تنــص علــى ذلــك، ولكننــا نــرى ضــرورة أن يتضمــن القانــون بنــداً صريحاً 
علــى إلزامــه بتدريــب الأيــدي العاملــة الوطنيــة، وتوظيفهــا ممــا يســاعد علــى 
ــه يعــد خطــأً  التوطيــن، وأن ينــص علــى جعــل ذلــك عنصــراً رئيســاً، والإخــلال ب
جســيماً، فالقطــاع الخــاص قــد يتوانــى أو يتواطــئ حــول تنفيــذ هــذا البنــد للتحايــل 
عليــه، حتــى تظــل الجهــة الإداريــة فــي حاجــة إليــه، خشــية اســتعمال ســلطتها فــي 
ــك. ــة لذل ــروط القانوني ــر الش ــال تواف ــر، ح ــناده لآخ ــروع وإس ــى المش ــيطرة عل الس

الخاتمة
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الوســائل  اســتحياء  وعلــى  المخالفــة  بمفهــوم  أجــاز  الإماراتــي  •  الشــارع 
المســتحدثة لتســوية المنازعــات، ومنهــا التحكيــم والمفاوضــات والصلــح، 
ووســائل تســوية المنازعــات الأخــرى كوســيلة حــل منازعــات تنتــج عــن عقــود 
الشــراكة، وحصــر نطــاق القانــون المطبــق عليهــا فــي القانــون الإماراتــي، ولكننــا 
نــرى أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن جــواز النــص علــى ذلــك صراحــة مــع إبقــاء 

ــي. ــون الإمارات ــق القان ــرط تطبي ش

•  لــم يميــز القانــون بيــن الشــروط اللائحيــة والتعاقديــة فــي مــدى قابليــة خضوعهــا 
للتحكيــم ممــا قــد يحــدث خلطــاً، لــذا نــرى أن ينــص المشــروع علــى التفرقــة 
بينهمــا بخضــوع الثانيــة دون الأولــى باعتبــار أن الشــروط اللائحيــة مــن النظــام 
العــام، لا يجــوز فيهــا الصلــح، فالقانــون ينــص علــى عــدم جــواز التحكيــم فــي 

المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح.

•  المشــرع الإماراتــي لــم ينــص صراحــة كالمشــرع الفرنســي علــى أن عقــد 
الشــراكة هــو عقــد إداري، ممــا حــدا بنــا لتطبيــق القواعــد العامــة عليــه، ونهيــب 
بالمشــرع عنــد أول تعديــل أن ينــص علــى ذلــك صراحــة »عقــد إداري«، حتــى 
ــون  ــد القان ــان وتحدي ــي بي ــه ف ــك أهميت ــي أن لذل ــك ف ــرة، ولا ش ــح الفك تتض

ــزاع. ــى الن ــق عل ــب التطبي الواج

•  القانــون أعطــى الحــق لجهــة الإدارة أن تعــدل العقــد بشــرط أن ينــص علــى ذلــك 
ــة  ــروط اللائحي ــل بالش ــي التعدي ــا ف ــن حقه ــاً بي ــز أيض ــد، دون أن يمي ــي العق ف
والعقديــة، فالأولــى وفقــاً للقواعــد العامــة لهــا حــق تعديلهــا، دون النــص عليهــا 
فــي العقــد، ودون موافقــة الطــرف الآخــر عليهــا، أمــا الشــروط التعاقديــة، فــلا 
يجــوز لجهــة الإدارة تعديلهــا، إلا بموافقــة الطــرف الآخــر عليهــا أو توافــر 
ــد  ــاً للقواع ــة، وفق ــة العام ــا المصلح ــي تقتضيه ــابقة الت ــة الس ــروط الخاص الش
المنصــوص عليهــا بعقــد الشــراكة، لــذا يلــزم تفرقــة المشــرع بينهمــا حتــى 
ــون  ــرأي أن قان ــد ذلــك ال ــى إحــداث خلــط أمــام القضــاء، ومــا يؤي ــؤدي إل لا ي
ــزاع أن  ــام ن ــد قي ــه الخاصــة هــذه توحــي عن الشــراكة ذو طبيعــة خاصــة، وطبيعت
ــرج  ــره، فخ ــن غي ــزه ع ــة تمي ــن الخصوصي ــاً م ــه نوع ــل ل ــرع أراد أن يجع المش
ــه. ــى عن ــي غن ــزاع نحــن ف ــارة ن ــى إث ــؤدي إل ــة ممــا ي ــى القواعــد العام ــك عل بذل
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•  علــى الشــريك الخــاص عــبء التمويــل فــي عقــود الشــراكة، وقــد تمتــد العقــود 
لمــدة طويلــة، والشــريك ســوف يحصــل علــى عائداتــه طــوال مــدة العقد حســب 
المتفــق عليــه، لــذا نــرى أن لا تكــون مــدة العقــود طويلــة بالقــدر الــذي يحقــق 
ــة  ــتقبلًا خاص ــا مس ــل معه ــب التعام ــج يصع ــب نتائ ــاع، ويرت ــي الأوض ــراً ف توت
ــى  ــتراط عل ــد الاش ــن العق ــرى أن يتضم ــة، ون ــق حيوي ــق بمراف ــر إذا تعل أن الأم
المســتثمر أن يســتثمر جــزءاً مــن عائــده داخــل الدولــة ليكــون عامــل ضغــط فــي 

يــد الدولــة عنــد إخلالــه بالتزاماتــه.

ــل لمــورد الوقــت، ولســد  •  ينبغــي اســتغلال طــول مــدة العقــد الاســتغلال الأمث
الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات العمــل، وبحيــث إذا انتهــت المــدة 
ــاً  ــاً ومالي ــاً وفني يكــون قــد نشــأ جيــل مواطنيــن قــادر علــى إدارة المشــروع إداري
علــى النحــو التالــي: لا شــك فــي أن هنــاك فجــوة بيــن الدراســة والتطبيــق 
ــوق  ــل، فالس ــوق العم ــات س ــم ومتطلب ــات العلي ــن مخرج ــرة بي ــيع الدائ لتوس
ــام بهــا خاصــة  ــي تأهــل الطالــب للقــدرة علــى القي ــاج وظائــف خــلاف الت يحت
ــة  ــا والهندســ ــوم والتكنولوجيـ ــالات العلـ ــي مجـ ــل فـ ــوق العمـ فــي مجــال سـ
والرياضيــــات، والتــي غالبــاً مــا تكــون هــي محــور عقــد الشــراكة ومحــور تركــز 
ــة، وحيــث  ــرة القطــاع الخــاص والتــي بســببها تعاقــدت معــه الجهــة الإداري خب
إن الدراســات أثبتــت عــدم ميــل مواطنــي الدولــة لهــا بالنســبة للمجــالات عاليــه 
ــن  ــدودية الخريجيـ ــه محـ ــج عن ــر نت ــي، الأم ــب الخدم ــف الجان ــم لوظائ وميله
المواطنين الذيـــن يعملـــون فـــي مجـال العلـوم والتكنولوجيـــا بالرغم من ارتفاع 
جــودة التعليــم بالدولــة، لأســباب منهــا ضعــف العائـــد المــادي لهــذه الوظائــف 
ــة،  ــد المبـــذول فــي تعلمهــا أو اكتســاب خبرتهــا العمليـ ــدار الجهـ ــة بمقـ مقارنـ
ووجــود فجـــوة فـــي التواصـــل بيـــن الجامعـــات والقطاعيـــن العـــام والخـــاص 
ــن  ــبة توطي ــى نس ــة عل ــت الدول ــو نص ــى ل ــوق، إذاً حت ــات الس ــة احتياج لدراس
ــببين:  ــا لس ــبة ثماره ــك النس ــؤدي تل ــن ت ــراكة فل ــد الش ــون أو بعق ــة بالقان معين
أولهمــا تركزهــا فــي الجانــب الخدمــي دون الجانــب الفنــي للمشــروع، وثانيهمــا 
حتــى لــو تركــزت فــي الجانــب الفنــي دون وجــود خريجيــن غيــر مؤهليــن فلــن 
يكــون هنــا اســتغلال أمثــل للمــوارد، لــذا لا بــد للدولــة أن تعمــل علــى ســد تلــك 
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الفجــوة بالآتــي: بــأن تنــص فــي عقــود الشــراكة علــى أحقيــة الجهــة الإداريــة فــي 
تعليــم الطــلاب وتدريبهــم أثنــاء دراســتهم الجامعيــة بمشــروع الشــراكة حتــــى 
يتلقــــى الطــــلاب الجامعيــون تدريبــاً عمليــــاً علــــى المشــــاريع بمــــا يكســـبهم 
المهـــارات التـــي يمكـــن تطبيقهـــا مباشـــرة فـــي المستقبل، عن طريق تخصيص 
أيــام تدريبيــة إلزاميــة لديهــم لتزويدهــــم بالمهــــارات اللازمــــة، مــع منــح القطاع 

ــل ذلــك لتشــجيعه. ــا مقاب الخــاص مزاي

 ومــن جانــب آخــر لا بــد للدولــة أن تعمــل علــى إظهــار وإبــراز هــذا الهــدف التوجيهي 
ــي  ــلاب ف ــن الط ــي ذه ــن( ف ــك المه ــباب تل ــن الش ــول المواطني ــو دخ ــدد )ألا وه المح
محاولــة لحثهــم علــى الاهتمـــام بمهـــن العلـــوم والتكنولوجيـــا، بتبنــي تعليمهــم، وزيــادة 

عائدهــم مــن تلــك الوظائــف لتعوضهــم عــن مقــدار الجهــد المبــذول فــي تعليمهــا.

وأخيــراً: نأمــل أن يكــون البحــث قــد أســهم فــي وضــع إطــار محــدد وواضــح لعقــد 
الشــراكة وتنظيمهــا بحيــث يميزهــا عــن غيرهــا، ونأمــل أن يكــون لبنــة أولــى لبنــاء أبحــاث 
ــا  ــث، فم ــه الباح ــر يتحمل ــاك أي تقصي ــع، وإن كان هن ــة أدق وأوس ــه بطريق ق ــرى تعمِّ أخ

نحــن إلا بشــر نصيــب ونخطــئ.

تم بحمد الله وتوفيقه.



ــو بريــق )2011(: حــق الإدارة فــي تعديــل عقــود البــوت، رســالة ماجســتير،  ــد المنعــم أب -  عب
حقــوق القاهــرة.

ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــد الإداري بي ــل )1994(: أســاليب التعاق ــو اللي ــري أب ــاح صب ــد الفت -  عب
دراســة مقارنــة، دكتــوراه، حقــوق الزقازيــق بمصــر.

ــداد  ــل إع ــة ومراح ــل التعاقدي ــرة قب ــي الفت ــات ف ــي: 1994: المفاوض ــن الأهوان ــام الدي -   حس
العقــد الدولــي، والأنظمــة التعاقديــة للقانــون المدنــي ومقتضيــات التجــارة الدوليــة، معهــد 

ــرة. ــة القاه ــال، جامع ــون الأعم قان
-  رقيــة ريــاض إســماعيل )2001(: خضــوع الدولــة للتحكيــم ونظريــة الســيادة التقليديــة، 

القاهــرة. حقــوق  دكتــوراه،  رســالة 
-  محمــد ســعيد أميــن )1992(: دراســة وجيــزة فــي فكــرة العقــود الإداريــة وأحــكام إبرامهــا، دار 

ــة للنشــر. ــة الجامعي الثقاف
-  أحمــد بــو عشــيق، )2009(: عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، سياســة عموميــة 
ــة  ــي للتنمي ــر الدول ــي المؤتم ــدم ف ــث مق ــرب، بح ــتدامة بالمغ ــة المس ــل التنمي ــة لتموي حديث

ــر 2009. ــي« 1 نوفمب ــاع الحكوم ــي القط ــز ف ــو متمي ــة: »نم الإداري
-  عصام أحمد البهجي، )2008(: عقود البوت، دار الجامعة الجديدة.

ــات  ــم والجمعي ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــر الشــراكة بي ــدراوي، )2012(: أث ــد محمــود البن -  عي
ــة التعليميــة فــي مصــر »دراســة حالــة بعــض الجمعيــات الأهليــة«،  الأهليــة فــي دعــم العملي

ــية. ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرة، كلي ــة القاه ــوراه، جامع ــة دكت أطروح
ــا«  ــي منازعاته ــم ف ــاركة )PPP(والتحكي ــود المش ــوان »عق ــدوة بعن ــل ن ــوث وأوراق عم -  بح
بحثــان بعنــوان »عقــود المشــاركة )ppp( بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، عقــود المشــاركة 

وآثارهــا PPP« المنعقــدة فــي المنامــة - مملكــة البحريــن، أبريــل 2008.
ــع  ــاون م ــاص« بالتع ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــر: »الش ــل مؤتم ــوث وأوراق عم -  بح

.2008 يوليــو  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة  إربــد،  الأردنيــة،  اليرمــوك  جامعــة 
ــن العــام والخــاص  ــن القطاعي ــة بي ــل الشــراكة المجتمعي ــر، )2007(: تفعي -  زينــب علــي الجب

فــي دولــة الكويــت، جامعــة الكويــت، مجلــس النشــر العلمــي.

المراجـع
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ــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة،  -  جمــال عثمــان جبريــل، )2001(: الطبيعــة القانونيــة لعقــد البن
بحــث منشــور فــي سلســلة إصــدارات مركــز البحــوث الإداريــة، أكاديميــة الســادات للعلــوم 

ــة. الإداري
-  أيمــن عبــد الحميــد جاهيــن، )2008(: تقييــم تجربــة الشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع 
الخــاص فــي جمهوريــة مصــر العربيــة »دراســة حالــة لمشــروعات توصيــل الغــاز الطبيعــي«، 

أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية.
-  حمادة عبد الرازق حمادة، )2014(: عقود الشراكة )PPP(، دار الجامعة الجديدة.

ــة، دار  ــة والأشــخاص الأجنبي ــن الدول -  حفيظــة الســيد الحــداد، )2001(: العقــود المبرمــة بي
الإســكندرية. الجامعــي،  الفكــر 

-  هانــي عرفــات حمــدان، )2016(: النظــام القانونــي لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي 
ــوق. ــة الحق ــرة، كلي ــة القاه ــوراه، جامع ــة دكت ــة«، أطروح ــة مقارن ــاصPPP  »دراس والخ

-  حكومــة دبــي: إدارة الدراســات والتخطيــط )2010(: الشــراكة بيــن القطــاع العــام )الحكومة( 
ــة. ــرة المالي ــة صــادرة عــن دائ والقطــاع الخــاص PPP، دراســة بحثي

ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــود الش ــل عق ــم، )2008(: تموي ــليمان الحكي ــر س -  مني
PPP فــي المصــارف الإســلامية باســتخدام صيغتــي الاســتصناع والإجــارة لتعزيــز الاســتثمار 

ــة. ــة والمصرفي ــوم المالي ــة لعل ــة العربي ــوراه، الأكاديمي ــالة دكت ــل، رس ــل الأج طوي
-  عــادل عبــد الرحمــن خليــل، )1999(: العقــود الإداريــة، آثارهــا وتنفيذهــا، دار الثقافــة 

الجامعيــة.
-  دائــرة التخطيــط والاقتصــاد بأبوظبــي، إدارة الدراســات )2010(: مســتقبل التنميــة الاقتصادية 

ــن العــام والخــاص«. ــن القطاعي ــرة الشــراكة بي ــي »نحــو توســيع دائ فــي إمــارة أبوظب
-  محمــد إبراهيــم الدســوقي، )1995(: الجوانــب القانونيــة فــي إدارة المفاوضــات وإبــرام 

الريــاض. العقــود، 
-  ســنان عبــد اللــه الدعبيــس، )2009(: دور المفاوضــات فــي حــل منازعــات الحــدود الدوليــة، 

ــمس. ــن ش ــوق عي ــوراه، حق ــة، دكت ــة تطبيقي دراس
-  عــادل محمــود الرشــيد، )2006(: إدارة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص: »المفاهيم، 

ــرة. ــة، القاه ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــات«، المنظم ــاذج، التطبيق النم
-  محمــد الروبــي، )2004(: عقــود التشــغيل والتشــييد والاســتغلال والتســليم bot »دراســة فــي 

ــة. ــة العربي ــاص«، دار النهض ــي الخ ــون الدول ــار القان إط
-  هانــي صــلاح ســري الديــن، )2001(: التنظيــم القانونــي والتعاقــدي لمشــروعات البنيــة 

العربيــة. النهضــة  دار  الخــاص،  القطــاع  طريــق  عــن  الممولــة  الأساســية 
-  جيهــان حســن ســيد؛ )2002(: عقــود الـــ BOT وكيفيــة فــض المنازعــات الناشــئة عنهــا، دار 

النهضــة العربيــة.
-  هانــي صــلاح ســري الديــن؛ )2001(: التنظيــم القانونــي والتعاقــدي لمشــروعات البنيــة 

العربيــة. النهضــة  دار  الخــاص،  القطــاع  طريــق  عــن  الممولــة  الأساســية 
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-  أحمــد رشــاد ســلام، )2003(: عقــد الإنشــاء والإدارة وتحويــل الملكيــة )BOT( فــي مجــال 
ــمس. ــن ش ــوراه، عي ــالة دكت العلاقــات الدوليــة، رس

-  محمــد إبراهيــم الشــافعي، )2012(: المشــاركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، دار النهضــة 
ــة. العربي

ــة  ــي إقام ــاص ف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــغلان، )2015(: الش ــه ش ــل الل ــر فض -  ناص
مشــروعات البنيــة الأساســية »دراســة للاقتصــاد الليبــي«، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 

ــية. ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص كلي
-  فرحــات صالــح شــرننه، )2005(: الخصخصــة والشــراكة، المركــز العالمــي لدراســات 

ليبيــا. ببنغــازي،  الأخضــر  الكتــاب  وأبحــاث 
-  دويــب حســين صابــر، )ب. ت(: الاتجاهــات الحديثــة فــي عقــود الالتــزام وتطبيقاتهــا علــى 

عقــود البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة bot، دار النهضــة العربيــة.
التحكيــم  وأنظمــة   1994 لســنة   27 للقانــون  التحكيــم طبقــاً  الصــاوي، )2002(:  -  أحمــد 

العربيــة. النهضــة  دار  الدوليــة، 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــود الش ــة لعق ــة القانوني ــن: الطبيع ــلاح الدي ــا ص -  كاميلي
فــي قانــون الأونســيترال النموذجــي والتشــريعات العربيــة: دراســة تحليليــة، بحــث مقــدم فــي 
ــي  ــم ف ــاص والتحكي ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــود الش ــي لعق ــار القانون ــر »الإط مؤتم

ــمبر 2011. ــيخ، ديس ــرم الش ــا« ش منازعاته
-  رجــب محمــود طاجــن، )2010(: عقــود الشــراكة، دراســة مقارنــة لبعــض جوانبهــا فــي 

العربيــة. النهضــة  دار  الفرنســي،  الإداري  القانــون 
ــاص، دار  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــاركة بي ــود المش ــن؛ )2010(: عق ــود طاج ــب محم -  رج

العربيــة. النهضــة 
-  سليمان الطماوي، )1988(: الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي.

-  شهاب فاروق عزت، )2014(: التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق.

-  محمــد أبــو ســريع علــي، )2014(: دور الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي 
توفيــر خدمــات النقــل العــام، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية.
-  محمــد عبــد الطيــف، )2000(: الاتجاهــات المعاصــرة فــي إدارة المرافــق العامــة، دار 

لنهضــة. ا
-  مصطفــى محمــود عــز الديــن، )2017(: الاســتثمار العــام والاســتثمار الخــاص مــن منظــور 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص »حالــة الــدول الناميــة مــع إشــارة إلــى الحالــة 

المصريــة«، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية.
-  حســين فتحــي عثمــان، )ب. ت(: التوريــق المصرفــي للديــون »الإطــار والممارســة«، بــدون 

ــر. دار نش
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ــة، دار النهضــة  ــي لمفاوضــات العقدي ــم القانون ــد العــال، )2008(: التنظي -  محمــد حســين عب
العربيــة.

-  ليــث عبــد اللــه القهيــوي، )2012(: الشــراكة بيــن مشــاريع القطاعيــن العــام والخــاص »الإطار 
ــان، الأردن. ــد، عم ــي«، دار الحام ــق العمل ــري والتطبي النظ

-  رشــا ســامي كامــل، )2017(: تفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي إدارة التنميــة العمرانيــة بالمدن 
ــة. ــة الهندس ــرة، كلي ــة القاه ــتير، جامع ــة ماجس ــدة، أطروح ــة الجدي ــات العمراني والتجمع

-  المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة )2011(: الشــراكة والتنميــة: دور الشــراكة بيــن القطاعيــن 
ــرة. ــتدامة، القاه ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــاص ف ــام والخ الع

-  أحمــد ســيد محمــود، )2013(: التحكيــم فــي عقــود الشــراكة PPP بيــن القطاعيــن العــام 
بالقاهــرة. والتوزيــع  للنشــر  العربيــة  النهضــة  دار  والخــاص، 

ــة  ــن المنظمــات الحكومي ــل الشــراكة بي ــرح لتفعي ــارز، )2013(: تصــور مقت -  صقــر محمــد مب
ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تعليــم الكبــار بمصــر، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهرة، 

ــار«. ــم الكب ــة »قســم تعلي معهــد الدراســات التربوي
-  أحمــد محــرز، )1995(: النظــام القانونــي لتحــول القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص 

القاهــرة. »الخصخصــة«، 
ــة  ــة«، دار النهض ــة مقارن ــة »دراس ــود الإداري ــي العق ــم ف ــار، )1997(: التحكي ــاد نص ــر ج -  جاب

العربيــة.
ــة  ــة حكوم ــرة المالي ــة بدائ ــة والمالي ــات الاقتصادي ــة تصــدر عــن إدارة الدراس ــرة اقتصادي -  نش
ــارة  ــادي« بالإم ــو الاقتص ــم النم ــرة لدع ــاق مبش ــوان: »آف ــة بعن ــة«، دراس ــار المالي ــي »أخب دب

.2017 ديســمبر   18-24 ،375 العــدد 
-  منــى رمضــان محمــد؛ )2011(: الإطــار القانونــي لشــرعية عقــد المشــاركة والوســائل البديلــة 
ــة الأساســية  ــون مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البني ــاً لقان ــه وفق لتســوية منازعات
والخدمــات والمرافــق العامــة رقــم 67 لســنة 2010 ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 338 لســنة 2011: 

ــة. ــة فــي القانــون الفرنســي، دار النهضــة العربي دراســة مقارن
-  محمــد بــدر الديــن مصطفــى، )1991(: المفاوضــات الدوليــة، رســالة دكتــوراه، الهيئــة 

القاهــرة. للكتــاب،  العامــة  المصريــة 
-  وليــد محمــد المغــازي، )2016(: النظــام القانونــي لعمليــات التوريــق، دراســة تحليليــة 

مصــر. المنصــورة،  جامعــة  دكتــوراه،  رســالة  مقارنــة،  تأصيليــة 
حسن الهنداوي، )2007(: مشروعات B.O.O.T، دار النهضة العربية.  -

-  جمــال الديــن نصــار، )ب. ت(: تنفيــذ مشــروعات البنيــة التحتيــة بنظــام الـــ BOT، الجمعيــة 
)اســكون(. الاستشــاريين  للمهندســين  المصريــة 

-  الحكــم الصــادر فــي القضيــة التحكيميــة رقــم 495 لســنة 2006، جلســة 17/ 5/ 2007، مجلــة 
ــبتمبر 2007. ــر، س ــدد العاش ــي، الع ــم العرب التحكي

-  حكم القضاء الإداري، 25 مارس 1956 بمصر، مجوعة القواعد القانونية الصادرة عن القضاء.
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ــادئ  ــة المب ــخ 22/ 11/ 1980، مجموع ــم 845 بتاري ــن رق ــا، الطع ــة العلي ــة الإداري -  المحكم
القانونيــة.

-  حكم محكمة التمييز، بتاريخ 2006-04-16 في الطعن رقم 2006 / 1 طعن مدني.
-  حكم محكمة التمييز، بتاريخ 2013-02-07 في الطعن رقم 2012 / 199 طعن مدني.

ــدد  ــة، الع ــا الدول ــة قضاي ــة هيئ ــخ 19/ 3/ 1997، مجل ــنة 113 ق بتاري ــم 64 لس ــتئناف رق -  اس
.1997 ابريــل   ،41 الســنة  الثانــي، 

ــم 2010 / 249 طعــن  ــخ 2011-12-04 فــي الطعــن رق ــي بتاري ــز - دب -  حكــم محكمــة التميي
عقــاري.

ــم  ــوى رق ــي الدع ــة 30/ 2/ 1990 ف ــادر بجلس ــا الص ــي حكمه ــا ف ــة العلي ــة الإداري -  المحكم
ق.  44 لســنة   5837
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المراجع





* راشــد ســلطان الكيتــوب: حاصــل علــى ماجســتير تنفيــذي فــي الإدارة العامــة بكليــة محمــد 
بــن راشــد لــلإدارة الحكوميــة، وشــهادة معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة، وبكالوريــوس 
فــي القانــون والاقتصــاد. يــرأس حاليــاً »مكتــب راشــد الكيتــوب للمحامــاة والاستشــارات 
القانونيــة«. كمــا يعمــل كاتــب عــدل خاصــاً. وهــو مديــر فــرع بمصــرف الإمــارات الإســلامي، 

وبنــك دبــي التجــاري ســابقاً.

-  حصــل علــى دبلــوم الخدمــات الماليــة وإدارة البنــوك - كليــة دبــي للطــلاب - كليــات التقنيــة 
العليــا. 

من أبحاثه ومؤلفاته:

ــة  ــة المالي ــوء الأزم ــي ض ــة ف ــة تأصيلي ــة تحليلي ــرعاً - دراس ــاً وش ــاداً وقانون ــق اقتص -   »التوري
ــدول«. ــات ال ــى اقتصادي ــا عل ــة وتداعياته العالمي

ضــوء  فــي  تحليليــة  دراســة   - البشــري  المــورد  لتنميــة  كوســيلة  والتأهيــل  -   »التدريــب 
اســتراتيجيات الحكومــة الاتحاديــة لاستشــراف المســتقبل، وقوانيــن إدارة المــوارد البشــرية 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«.

ــة فــي ظــل  ــة مقارن ــه أوامــر لجهــة الإدارة - دراســة تحليلي ــدأ ســلطة القاضــي فــي توجي -   »مب
ــز«. ــن الســلطات وأحــكام قضــاء التميي ــدأ الفصــل بي مب

-   »تحليــل الآثــار الاقتصاديــة لسياســة فــرض الضريبــة الانتقائيــة علــى مواطنــي ومقيمــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة - دراســة تحليليــة تأصيليــة فــي ضــوء القانــون رقــم 7 لســنة 2017 
فــي شــأن الضريبــة الانتقائيــة ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 73 لســنة 2017 ومــا تلاهــا مــن قــرارات« 

ــترك(. )مؤلف مش

المؤلف
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والآثــار  المضافــة،  القيمــة  فــرض ضريبــة  عــن  الناشــئة  الضريبيــة  المنازعــات  -   »تســوية 
الاقتصاديــة علــى الاقتصــاد الإماراتــي - دراســة تحليليــة تأصيليــة فــي ضــوء القواعــد 
والإجــراءات والضمانــات التــي وضعهــا الشــارع الإماراتــي لتســوية المنازعــات الضريبيــة« 

)مؤلــف مشــترك(.

ــة -  ــي بالمؤسس ــز الحكوم ــق التمي ــى تحقي ــع عل ــل الراب ــة الجي ــر منظوم ــق معايي ــر تطبي -   »أث
دراســة تحليليــة تطبيقيــة علــى جريــدة البيــان التابعــة لقطــاع النشــر بمؤسســة دبــي للإعــلام« 

ــترك(. ــف مش )مؤل




